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كتاب النكاح 
كه م 4 7 o7 1 ar‏ 
على الضمء ولزوم شيءٍ لِشيءِ رَاكبًا عليه» ولو 


رو 
هو راجع إلى مَادةٍ تدل 
200 


فى المَعانِى 


)١(‏ النكاح على ثلاثة أضرب: حرام» ومكروه» وحلال. 
فأما الحرام فعلئ أربعة أنواع: أحدها: حرام بسبب العين. والثاني: حرام بسبب الجمع. 
والثالث: حرام بسبب الإشكال. والرابع: حرام بسبب العقد. 
فأما ما هو حرام بسبب العين فعلئ ثلاثة أنواع: أحدها: النسب. والثاني: المصاهرة. 
والثالث: الرضاع. 
0 ما هو حرام بسبب النسب فسبعةء قال الله عز وجل: # حرمت يڪم 
عَم رانک وڪم وَصَنَفَكُمْ وَكَتلدتكُم وَبَنَا تال وَبَنَاتُ الْذْمْتِ 4. 
وحمو يده امرأة الابن» وامرأة الأب» وزوج الابنة» وزوج الأم 
وأما الحرام بالرضاع: فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
وأما تحريم الجمع فتسعة: بين المرأة وأمهاء وأختهاء عمتهاء وخالتهاء وبين الأمتين 
للحر» وبين أمة وحرة فيعقد واحد للحرء وبين أكثر من أربع زوجات للحرء وبين أكثر من 


زوجتين للعبد» وبين زوجين للمرأة. 


 حاكنلا كاب‎ ١ 
وبلق نة وشَرْعًا: على اعفد والوَطءٍ.‎ 


ر و ر ا ا 95 3 
وهُو مِمًا لَمْ يُنْقَلَ شَرْعًا عن مَدَلُولِهِ اللحَوِيّء كالقَرْءِء وإن”" زِيدَ فيهما ما 
و ع چ 


يعتبر شرعا. 


و 4 ع 


(O as و و‎ ٤ ضوال اع اق اب ا‎ e a2 
وهل هو حَقيقة في العقد مَجاز فِي الوّطءء أو عكسه» أو مشترك ؟‎ 


ع ع و 
وجوه؛ الاصح الأول" . 


= وأما الحرام بسبب الإشكال» فهو: أن تختلط أمه» أو أخته» أو امرأة لا تحل بنساء 
محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتئ يرتفع الإشكال. 

وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع: نكاح الشغار» والمتعة» والمحرمء وإذا أنكح 
الوليان» ونكاح المعتدة» والمستبرأة» والكافرة» وملك اليمين» والمرتابة. 

وأما المكروه من النكاح فثلاثة: أن يخطب على خطبة آخيه» ونكاح المحلل» والغرور. 

وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. 

)١(‏ في (ل): «فإن». 

() في (ل): مشتركة». 

() وهذا هو الصحيح وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع 
المتولي وغيره وبه جاء القرآن العظيم والسنة. 

ولا يرد عليه قوله تعال #حَقٌِّ تنك دَوْجَاعَيرمُ 4 لأن المراد به فيه العقد. وأما الوطء فهو 
مستفاد من خبر حتئ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» فالعقد مستفاد من الكتاب» والوطء 
مستفاد من السنة» والمراد به في ذلك الوطء مجارًا مرسلا من إطلاق اسم السبب على 
المسبب بقرينة الخبر المذكور. 

وقوله «الأصح الآول»: مقابله قولان: أحدهما أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وبه 
قال أبو حنيفة ص وثانيهما أنه حقيقة فيهما بالاشتراك ك«عين» وعليه حمل النهي في قوله 
تعال ولا تَدَكحُوأ أَلمُشْركتٍِ € فإن المراد النهي عن العقد وعن الوطء بملك اليمين معًا 
على استعمال المشترك في معنييه. راجع: «إعانة الطالبين» ("/ 5060), و«الإقناع» 
للشربيني (۲/ ۳۹۹)» و«كفاية الأخيار» (ص 15”). 


الجزء الثالث - 


ويَظهرٌ ترجِيحُة بِعَلَبةِ!'' الاستعمالٍ شَرْعَاء والتزويجٌ للعَقَدٍ قَطْعًا 
[وقذ يَظهرٌ اثر الخِلافي م الموطوءة بشِّهةٍ ويها" ]. 
وأضله قوله تال امانا e e‏ 
وفِي «الصَّحيحَينِ) عن ابن مسعودٍ فك تل أن ابي كله قال: «يا مَعشرَ 
الشّبَابِء مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ ا 3 أَعَضُ لِلْبَصَصٍ 5 
ا 


مزج وَمَنْ َم شطع َي الصو فِنَّلَهُ 
وتَرَوّجٌ سول OT‏ ورد على عثمان بن مَظْعونٍ 


<. 


)0( 
نام وَأَصومٌ 0 وَأَتَرَجَحُ E‏ 


)١(‏ في (ل): «فيظهر ترجيحه فعليه» 
(۲) قال في «المغني»: وتظهر فائدة الخلاف فيمن زنى بامرأة» فإنها تحرم على والده 
وولده عندهم لا عندنا. قاله الماوردي والروياني.. راجع: إعانة الطالبين» (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(4) «صحيح البخاري» )٤۷۷۸(‏ في باب قول النبي ية من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا إرب له في النكاح و(صحيح 
من عجز عن المؤن بالصوم. 

(©) رواه البخاري (5!87) في باب ما يكره من التبتل والخصاءء ومسلم )١507/5(‏ 


بالصوم .. عر بن أبي 1 
مظعونء ولو أجاز له التبتل لاختصينا.. والتبتل: هو ترك النكاح انقطاع] إلى العبادة 


کک کی کے کک و a e‏ 
فمن رَغِبَ عن سنتي فليس مِني) . 
وكل ذلك ثابثٌ فِي «الصحيحَين» وغيرهما". 
أنس [بْن مَالكِ د كنك |7 فال : کان ر سول ١‏ له ية يمر بالباءَ : 
وعن أنس بن ن رسول الله مر بالباءة» وينهئ 
عن التبتل هيا شَديدَاء ويقولٌ: ١تَرَوَّجُوا‏ الْوَدُودَ الولو فَإِنّي مُكَائْرٌ بِكُمْ 
الأنبيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ ما :واه أحمد وای ا 


يس له و 


وفِي سنن أمي داود» و«النسائيئ») من حديث مَعْقِلٍ بن يسار: «تزوجوا 


ال ا اني مُکاڈ ب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (571/5) في باب الترغيب في النكاح لقوله تعالئ: 
فاتكحا ما طابٌ ل ثم مّنَ أَلِْسَآِ # ومسلم )١50١/5(‏ في باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. 

() قوله: «وغيرهما» سقط من (ل). 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 

)٤(‏ حديث حسن: رواه أحمد )١1717(‏ وابن حبان (5078) من طريق خلف بن 
خليفة» عن حفص ابن أخي أنس بن مالكِ عن أنس بن مالك.. الحديث» وخلف بن 
خليفة: صدوق من رجال مسلم إلا أنه اختلط بأخرة» وباقي رجاله ثقات» ويشهد له ما 
بعده. 

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (5910)» وأحمد (۳/ ۸١٠و »)۲٤٠١‏ والبيهقي 
)۸۲-۸١/۷(‏ من طرق عن خلف بن خليفة» بهذا الإسناد. 

(5) في (أ): «الودود الولود». 

(5) حديث حسن: أخرجه أبو داود )3١5٠0(‏ في باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» والنسائي (5/ 51-55) في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم. 

وأخرجه الطبراني »)208/7١(‏ وابن حبان (4051) والحاكم (177/7)» والبيهقي- 


الجزء الثالث 3 


قال الشافعيٌ يَلِلكَه : 
وَبَلَعَنَا أن النيع ل قَالَ : «تتاگخوا تروف ني 5 بكم الأمم حى ١‏ 
ا قط e‏ 


وعن أبي يوب ص أن النبى كيا قال: «أَرْبَعٌ مِنْ سُئَنِ المُرْسَلِينَ: 
5 ۴ ر 3 7 أذ ن و اح لوهم 

الحَياء» وَالتَعَطرء وَالسُوَاك وَالنكاح». 
رواه أخحمد والترمذي» وني" إسناده الحجَّاجُ بن أرطاةًء ومع ذلك قال 


aR 


)۸١ /۷(‏ وغيرهم من طريق المستلم بن سعيد عن منصور - يعني ابن زاذان - عن معاوية بن 
قرة» عن معقل بن يسار.. الحديث. 

والمستلم بن سعيد: روئ له أصحاب السنن» وهو صدوقء وثقه أحمد» وقال ابن 
معين: صويلح» وقال النسائي: ليس به بأس. 

)١(‏ هكذا ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )١١/٠١(‏ عن الشافعي بلاغَاء 
وانظر «تلخيص الحبير» .)١١١/۳(‏ 

(۲) في (ل): «في» بدون الواو. 

(۳) قوله: «الترمذي» سقط من (ل). 

)٤(‏ حديث ضعيف: 

رواه الترمذي )۱۰۸١(‏ في باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه.. من طريق 
الحجاج وهو ابن أرطأة» عن مكحول» عن أبي الشمال بن ضباب» عن أبي أيوب.. فذكره. 

قال الترمذي: وني الباب عن عثمان» وثوبان» وابن مسعودء وعائشة» وعبد الله بن 
عمرو» وأبي نجيح وجابر» وعكافي. وحديث أبي أيوب حديتٌ حسنٌ غريبٌ. انتهئ. 

وحجاج بن أرطاة ليس بذاك القوي» وهو مدلس وقد عنعن» وأبو الشمال بن ضباب: 


مجهول. = 


1٠١ [|‏ ) كتاب النڪاح ‏ 
ف الق ات ٭ ار ا لك 2 سس | كه ابكرم هه 
وفِي القرآنِ # وَلِقَدَ رساتا رسلا من لف وحعلتا هم زود جا ودرية 4. 
و 1 
وهو مشروعٌ مِنْ عه آدَمَ عليه السلام» لم تنقطع شرعيتة يته" » ومستورٌ في 
ال ولا نظير له فيما" يُتحبّد به من العُقود بعد عقد الإيمان؛ قلت ذلك 
بفتح الكريم الان 
© 2 © 
وخ a‏ 5ه انور CE E‏ 
ون 5 مق ةك ei‏ 
العالي إذ هو المتفضل على الخلق أجمّعين. 
وخخصّه بأشياء ليسَثْ لأحَدٍ مِنَ الأنبياء وَالمُرْسَلِينَ ولا لِوَاحِدٍ مِنَ 
الل و ذلك فِي «نقائس الاعتماد في خصائص خير العباد». 


ال يا wa,‏ عر 1 ا 


= قال الترمذي: وروئ هذا الحديث هشيم» ومحمد بن يزيد الواسطي» وأبو معاوية 
وغير واحدٍء عن الحجاج» عن مكحول» عن أبي أيوب» ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال» 
وحديث حفص بن غياثِ وعباد بن العوام أصح. انتهئ. 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷١/١(‏ وعبد بن حميد )۲۲١(‏ وعبد الرزاق 
(۱۰۳۹۰) وأحمد (757081) من طريق حجاج عن مكحول عن أبي أيوب.. الحديث. 

)١(‏ في (أ): اشريعته). 

(۲) قوله: «فيما» سقط من (ل). 

(۳) انظرها أيضًا في «الوسيط» -٦/٥(‏ ۲۲) وقد قال: وله اختصاص بواجبات 
ومحرمات ومباحات ومخففات لم تشاركه أمته فيها. 


الجزء الثالث 


2 نبع الماء الطّهور من بين أصابعِهء وهو أشي الما" 


E م ت‎ rot ع‎ 7 
STÊ ET a a TD Sa OS a es ( وشَرِبَ أبو طيبة الحَجَام" دَمَها‎ * 


)١(‏ رواه البخاري في «(صحیحه» (۲۰۰) ومسلم في (صحيحه) /٤(‏ ۲۲۷۹) عن انس 
أن النبي يا کیا دعا بإناء من ماءء فأتي بقدح رحراح» فيه شيء من می فوضع أصابعه فيه قال 
اق و ا بيرق 
السبعين إلى الغمانين: 

() في (ل): «وشرب ابن الزبير». 

(۳) أبو طيبة هذا: بفتح الطاء» كما ضبطه النووي /١(‏ 7515) واسمه: نافع» وقيل غير 
ذلك» وقد ثبت الحديث في حجامته للنبي ي4 فقد روئ البخاري برقم )۲۱٠۲(‏ ومسلم 
)١917/7(‏ عن أنس بن مالكِ ص6 قال: حجم أبو طيبة رسول الله 4ة فأمر له بصاع 
من تمرء وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. 

وأما شربه لدم الحجامة فلا يثبت يثبت» وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(ج۱/ ص*۳). 

وقد ذكره يحيئ بن أبي بكر بن محمد بن يحيئ العامري الحرضي في «بهجة المحافل 
وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» (۲/ )٠۹١‏ فقال: وروئ ابن حبان 
في «الضعفاء» (29/7) أن غلامًا حجم النبي بيه فلما فرغ من حجامته شرب منه فقال 
ويحك ما صنعت بالدم قال: عممته في بطني قال: «اذهب فقد أحرزت نفسك من النار» 
قال: وهذا الغلام هو أبو طيبة واسمه نافع بن دينار. 

ولكن جاء في بعض الأحاديث أن جماعة من الصحابة دف حجموا النبي 5ي وشربوا 
دم الححامة» و كلها ضعيفة, لا يصح منها شيء» وهذه أحاديثهم: 

-١‏ عن عبد الله بن الزبير ص أنه أتئ النبي بيه وهو يحتجم» فلما فرغ قال : يا عبد الله 
اذهب بهذا الدم فأهرقه حت لا يراه أحد. فلما برز عن النبي بيه عمد إلى الدم فشربه. = 


حقال يا عد ا متيه؟ كال لجدليه و ا 
الناس. قال: لعلك شربته. قال: نعم. قال: «ولم شربت الدم ؟! ويل للناس منك وويلٌ لك 

مو الثاسن. 

رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)5١4/١(‏ والبزار في (مسنده» (7/ ۱۹۹)» 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ 2)57/8 والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 1۷)» وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (۲۸/ )۱٦۳‏ كلهم: من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه به. 

وهنيد بن القاسم : ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» )۲٤۹/۸(‏ وابن ۾ أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» )١5١/4(‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (5/ )٠١٠١‏ ولم يرو عنه إلا موسئ بن إسماعيل» فهو مجهول. 

وللحديث طريق أخرئ: رواها الدارقطني (۲۲۸/۱)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(17/7) من طريق محمد بن حميد» ثنا علي بن مجاهدء ثنا رباح النوبي أبو محمد 
مولئ آل الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر فا : أا ذكرت قصة شرب عبد الله بن الزبير 
ابنها دم النبي بيه أمام الحجاج» وفيه قول النبي ئ له: «لا تمسك النار». 

وعلي بن مجاهد: هو الكابلي» كذبه يحيئ بن الضريس» ويحي بن معينء وفيه أيضًا 
رباح النوبي» قال الحافظ في «لسان الميزان» (۲/ :)٤٤١‏ «لينه بعضهم» ولا يدرئ من 
هو)ء وفيه أيضًا: محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف. 

-١‏ حديث سفينة دب مولئ رسول الله ييا رواه البخاري في «التاريخ الكبير» 
»)٠۹/6(‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ 255))» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 517)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۷/ .)۸١‏ وإسناده ضعيف» كما في «الفصول في سيرة 
الرسول» (ص١”)‏ لابن كثير» وني «السلسلة الضعيفة» .)۱٠۰۷٤(‏ ۳- سالم أبو هند 
الحجام َء ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» )7١ /١(‏ وضعفه. 

-٤‏ مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري ذَلكُهَا. ذكره الحافظ ابن حجر في 


«التلخيص الحبير» )7١/١(‏ وهو ضعيف. 


الجزء الثالث 


)١(‏ في (ل): «فلم». 

)١(‏ حديث أم أيمن 6 آنها شربت بول النبي بيه فقال: «إذا لا تلج النار بطنك» ولم 
ينكر عليها.. رواه الحسن بن سفيان في «مسنده» والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم 
من حديث أبي مالك النخعي» عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي» عن أم أيمن قالت: 
قام رسول الله ئة من الليل إلى فخارة في جانب البيت» فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا 
عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر» فلما أصبح النبي بيه قال: «يا أم أيمن قومي فأهريقي 
ما في تلك الفخارة» قلت: قد والله شربت ما فيها قالت: فضحك النبي بي حت بدت 
نواجذه» ثم قال: «أما والله إنه لا تبجعن بطنك أبدَا» ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ «لن 
تشتكي بطنك».. وأبو مالك: ضعيف» ونبيح: لم يلحق أم أيمن. 

وله طريق أخرئ رواها عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن النبي ئه كان يبول في 
قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره» فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء» فقال لامرأة يقال 
لها «بركة» كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: «أين البول الذي كان في 
القدح؟» قالت: شربته قال: «صحة يا أم يوسف» وكانت تكنئ أم يوسف» فما مرضت قط 
حت كان مرضها الذي ماتت فيه. 

وروی ابو داود (5 ؟) عن محمد بن عيسئ بن الطباع وتابعه يحيئ بن معين كلاهما عن 
حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أا قالت: كان 
لرسول الله ي4 قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. 

وهكذا رواه النسائي (۳۱/۱) وابن حبان (5/ 71/5) والحاكم (۲۷۲/۱) والبيهقي 
(١1/؟؟9).‏ 

ورواه أبو ذر الهروي في «مستدركه» الذي خرجه على إلزامات الدارقطني للشيخين» 
وصحح ابن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين» وهو واضح من اختلاف السياق» ووضح 
أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته» والله أعلم. 

قال القاضي عياض في «الشفا» /١(‏ 55): وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيحٌ 
ألزم الدارقطني مسلمًا والبخاري إخراجه في الصحيح» واسم هذه المرأة بركة» واختلف 
فينسبهاء وقيل هي أم أيمن» وكانت تخدمٌ النبي بيه قالت: وكان لرسول الله يك قد من- 


5 كاب النكاح ‏ 


والأخار بذلك معروفة معظاف 05 والخصر هي كه ظاهرة. 
و 2 ع 3 0 
# وكان السواك واجبًا عليه» ففي «سئن أبي داود»" بإسنادٍ جيدٍ: «أنه أمِر 
بالسّواك لكل صلاة؛ - بضم الهمزة من «أمر). 


5 6 و She EF f. e‏ .2 
* ولم يكن وضوءه ينتقض بالنوم؛ لِما ثبت من أن عينيه تنام» ولا ينام 
قلية. 


و بالأنبياء ليله الإسراءء ليَظْهَرَ أَنَهُ إِمامٌ الكل فى الدنيا 


(O 5 
. والاخرى‎ 


-عيدانٍ [عيدان هو بفتح العين المهملة وهي النخل الطوال المتجردة الواحدة عيدانة] 
يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل؛ فبال فيه ليلةَ» ثم افتقده» فلم يجد فيه شيئًا فسأل 
بركة عنه» فقالت: قمت وأنا عطشانة فشربته» وأنا لا أعلم» روئ حديثها ابن جريج وغيره. 

1 في (ل): «متظاهرة».‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: رواه أبو داود (/5) من طريق أحمد بن خالل حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» قال: قلت: أرأيت 
توضؤ ابن عمر لكل صلاةٍ طاهرّاء وغير طاهر» عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن 
الخطابء أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر» حدثها أن رسول الله ي أمر بالوضوء لكل 
صلاةٍ» طاهرًا وغير طاهر» فلما شق ذلك عليه» أمر بالسواك لكل صلاة» فكان ابن عمر 
يرئ أن به قوةء فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعدٍ رواه عن 
محمد بن إسحاق» قال عبيد الله بن عبد الله. 

5 لمات أناعيعهة: 

(4) في (ل): «الآخرة». 


انمز شنت : 


ر ا oa 2 Ve‏ دق : 
٭ ويدعو المصلى فتجبٌ"'' إجابتف ولا تبطل صلاتة” 3 لحديث ابن 


7 


و 
و : > 2 5 5 (O‏ 


)١(‏ في (ل) : «فتجب عليه»). 

(۲) ليس في الحديث ما يدل على ذلك» وقد اختلف الشافعية فيه كما قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (م/مهة١).‏ 

(*) رواه البخاري )57١5(‏ في ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبدأ 
بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة.. عن أبي سعيد بن المعلى صب قال: كنت 
أصلي في المسجدء. فدعاني رسول الله بيه فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي» 
فقال: «ألم يقل الله: ل أَسْتَحِيِبوا لَه وَلِليَسُولٍ إا دعام لِمَا شيڪم ). ثم قال لي: 
«لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجد). ثم أخذ بيدي» 
فلما أراد أن يخرجء قلت له: «ألم تقل لأعلمنك سورةً هي أعظم سورة في القرآن»» قال: 
مد يورب دكت € «هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

(4) رواه الترمذي في «جامعه» برقم (58175) في باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب .. 
من طريق عبد العزيز بن محمدٍ - يعني الدراوردي - عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة ذَلِتَهُ أن رسول الله ية خرج على أبي بن كعب» فقال رسول الله يَكِ: «يا 
أبي» وهو يصليء فالتفت أبي ولم يجبه» وصلئ أبي فخفف» ثم انصرف إلى رسول الله كَل 
فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله ئ: «وعليك السلام» ما منعك يا أبي أن 
تجيبني إذ دعوتك» فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة» قال: «أفلم تجد فيما أوحي إلي 
أن #اسْبَجِيِبُوأ لہ ولول دا دعاك لما ميم 2# قال: بل ولا أعود إن شاء الله قال: 
«تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها» ؟ قال: نعم يا رسول الله» قال رسول الله 44: «كيف تقرأ فيالصلاة» ؟ قال: فقرأ آم 
القرآن» فقال رسول الله َل «والذي نفسي بيده ما أنزلت فيالتوراة ولا فيالإنجيل ولا 
فيالزبور ولا فيالفرقان مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» : «هذا 
حديث حسنٌ صحيحٌ» وفيالباب عن أنس. وقد اختلف فيه علئ محمد بن العلاء كما بينه 
الحافظ في «الفتح» (۸/ .)٠١١‏ 


3 كاب النكاح ‏ 


و د 2 
2 ويقول المصلي في تشهده: «السلامٌ عَليك أيْهَّا الت ار الله 


و 
وبر کا ], 


* وعَن أبي سَعيدٍ الخذري ذف أنَّ النب بي قال لحلع ك يلكهُ: با عَلِن لا 
E E aE a ONES N e‏ 
عطية - وقد ضعّفَ - ومع ذلك قالَ: حَسَنٌ غريبٌ””. 
والكراذ بقوله؛ حتت أى: يكث 9 
# ولم يعبت أن صَّلاةٌ الضحئ واجبةٌ عليه خلاقًا لِما جَرّمُو 


ففي (صحيح مسلم»”*' عَنْ عبد الله و بن شَقِيقٍ) كَالَ: قَلْتُ لِعَايْشَةَ سا : 


)١(‏ رواه البخاري (791) في باب التشهد في الآخرة .. من حديث ابن مسعود. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل» ز). 

(۳) حديث ضعيف: رواه الترمذي (۳۷۲۷) من طريق عطية العوفيوهو ضعيف» عن 
أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله بيه لعلي: «يا علي لا يحل لأحدٍ يجنب فيهذا المسجد 
غيري وغيرك» قال الترمذي: هذا حديث حسرٌ غريبٌ لا تعرقه إلا من هذا الوجه. وقذ 
سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. انتهئ. 

والحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» )37/87/١(‏ وقال: هذا حديث لا صحة 
له» وإنما هو مبني على سد الأبواب غير بابه» وفيه آفات: أما عطية فاجتمعوا على تضعيفه. 
وقال ابن حبان: كان يجالس الكلبى فيقول: قال رسول الله يله فيروي ذلك عنه ويكنيه أبا 
aa‏ البعدرى لايس كفي كوه اضر N‏ 

(4) في «جامع الترمذي» (17947/5) قال: قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما 
معنئ هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحدٍ يستطرقه جنبًا غيري وغيرك. 

(5) (صحيح مسلم» (1/5/ ۷۱۷). 


الجزه لاد 


ا ونولك له ية يُصَنَّي الضُحَن؟ قَالَث: ل إلا ان جيءَ مِن مَغِيبو). 


وفيه ال عنها كك قالت: م كت اي د ع 27 
و N‏ وَإِنْ گان رَسُولُ الل لله ل ليد ع العمل و هو 


2ه 
س 
ا 


بحب ْمَل بو فة أ ممل الداش يوا" رض عليه . 
وعنها في البخاري 5 ور 


ار ا ا مايه 2 04 2 5 
وعن أنس د6 أنه لم ير النبيّ 45 يُصلي الضحى إلا مرة واحدة. رواة 
البخاري'''' بمعناه"'. 


)١(‏ في (أ ب): «هل كان)». 

(۲) (صحيح مسلم)» (۷۱۸/۷۷). 

(۳) «أنها» سقط من (أ ب). 

)٤(‏ «سبحة» سقط من (ل). 

(6) (سبحة الضحى): صلاة الضحئا. 

(5) في (ل): «لأبيحها». 

(۷) في (أء ب): «به الناس». 

(۸) في (ل): «وللبخاري عنها أوله». 

(9) «صحيح البخاري» (۰۱۱۲۸ ۱۱۷۷). 

)١(‏ في (أ): «يرئ»» والصواب ما أثبت. 

(١١)«أوله....‏ رواه البخاري» سقط من (ب). 

(۱۲) برقم (170) عن نس بن سيرين» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجلٌ من 
الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك» وكان رجلا ضخمّاء فصنع للنبي ياء طعاماء فدعاه إلى 
منزله» فبسط له حصيرًا» ونضح طرف الحصير فصائ عليه ركعتين» فقال رجلٌ من آل الجارود 
لأنس بن مالكِ: أكان النبي بي يصلي الضحيئئ؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذٍ. 


5 كتاب النڪاح ‏ 
وعَنْ”" ابي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ك فَالَ: كانَ التي كله يُصَلّي الضُحَئ 

رت ل 

حت تَقُولَ لا يدعهاء وَيَدَعُهَا حى تَقُولَ: لا يُصَلّيها. رَوَاهُ الترمذي مِن 

عدف عبن« و 


و وه 


فهذه الأحاديث ندل عل عدم وجوبها. 


3 7 3 02 5 3 »۰ ا هه ٣‏ وو 
وأما حديث: «ثلاثٌ 0 2 فرائض» وقي , لكمْ تطوع؛ الفح“ 
وو 5 5-4 
والوترٌ وركعتا الضحيئل). وفِي رواية: «ركعتا الفجرا. 5 «الفجر) 


Ae #4‏ 
ضع ف . 


)١(‏ في (أ» ب): «عن)». 

(۲) يعني العوفي» وهو ضعيف كما تقدم قبل قليل. 

(۳) حديث ضعيف: رواه الترمذي )٤۷۷(‏ وأحمد )١557/11/(‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (841) كلهم من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به» وإسناده ضعيف 
لضعف العوفي. 

)٤(‏ «هن» سقط من (أ ب). 

(6) في (ل): «وهو). 

() في (ل): «النحر» بالنون والحاء المهملة! 

(۷) في (أ): «بدل علئ». 

(۸) حديث ضعيف: رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۲/ )٦٥۸‏ من طريق أبي جناب 
الكلبي» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله ا قال: «ثلاث هن علي فرائض» 5 
عو النحرء والوتر» وركعتا الضحئ» قال: أبو جناب الكلبي اسمه يحيئ ب ا 
حية ضعيفٌء وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. انتهئ 

والحديث ذكره النووي في «المجموع» )5١/5(‏ وقال: وإنما ذكرت هذا الحديث 
لأبين ضعفه وأحذر من الاغترار به. انتهئا. 


الجزء الثالث 1 ])- 
* ولیس الوترٌ واجبًا("' علّيهء خلافًا لِمَا صحّحوه'"”. فقد صح أنه كان 
3 3 
يور على بعيرةء وبه احتج الشافعِئٌ على عدم وجوت الوتر على الامة» 
فيكزن مدعت الشاقعم» آنه ليس بواجي عليه مظلقا ولا دليل لعن قال كان 
واجبًا عليه فِي الحَضَرِ دون السَّفْرٍ. 
* والتهِجْدٌ كان واجِبًا عليه» وعلئ أَمتِه حَوْلَا كاملاء ثم تسم فصا فضا 
تطوعًا في حقه وحقهم» وصح عن عائشة وابن غ عباس د 6 ما تشهد لوك 


-وقال الحافظ ابن حجر في «إتحاف الخيرة» (۲/ :)۳۸١‏ رواه أحمد بن منيع والبيهقي 
في الكبرئ بسند ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي. ا 

ورواه أحمد في «المسند» (1/ 4 57) برقم (۲۰۸۱) من طريق جابر عن أبي جعفر 
وعطاء قالا: الأضحيئ سنة وقال عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: «أمرت 
بالأضحئ والوتر ولم تكتب». 

وإسناده ضعيف جدًا فيه جابر الجعفي» وهو من أكير علماء الشيعة وثقه شعبة فشذ» 
وتركه الحفاظء قال أبو داود: لیس فيكتابى له شىء سوى حديث السهو. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» 3 (o‏ وابن عدي في «الكامل» )۱۳۳/٤(‏ 
والدارقطني (۲/ )۲١‏ من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال رسول الله كَللةِ: 
«أمرت بالأضحئ والوتر ولم يعزم علي». 

وإسفادة قحف جا فيه عيد الله بن حون قال أحمد فرك الاس دة وقال 
الجوزجاني هالك» وقال الدارقطني وجماعة متروك» وقال ابن حبان: كان من خيار عباد 
الأدرلة انه ا کاب ولا بعلم رااان 

)١(‏ في (أ): «واجب» والمثبت من (ب)» وفي (ل): «عليه واجبًا». 

(۲) ومنهم النووي في «المجموع شرح المهذب» (5/ .)5١‏ 

(۳) في (ل): «وصار)». 

)٤(‏ وهو ما رواه مسلم في (صحيحه)» )1١57/١79(‏ فإن الله عز وجل افترض قيام الليل 
في أول هذه السورةء فقام نبي الله ية وأصحابّةُ حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا- 


ب كتاب النكاح 


< . افع‎ 2 Ns xl 
ونص الشافعيٌ على نسخ وجوب التهجد في حقه.‎ 


2 ولا يَنقص أجره بصلاة لفقل قاعدا مع القدرة على القيام؛ بخالاف 


الاك ا 


E نه علق كر ]ذا لم بنرك وناك وله‎ A EC 
اع 4 سخ ذلك بعد كتير الفتوحَات» وقال حينئذ: «مَنْ تَرَكَ مَالَا‎ 
َلِوَرَئَِ وَمَنْ ترك دتا فَعَلَيَ)”", فَعَدوا من خصائصه ية وجوبُ قضاء‎ 
دَيْنِ الميت المغْسِرٍ المسلم””.‎ 


ea 
ولا يصلی عل قَبْرِه بحال.‎ * 


د والزكاة و التطوّع كانتا محرّمَتِينٍ عليه» ولشرف قربه حرمت 
الزكاةٌ على قَريبيه بني" هاشم والمطَّلِب ومَواليهم كما سَبق. 


=في السماء» حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيامٌ الليل تطوعا 
بعد فريضة). 

.)٤/۲( ذكره النووي في «الروضة» (1/ ) والماوردي في «الحاوي»‎ )١( 

(۲) في (ل): «بخلاف ما سبق). 

(*) رواه البخاري (5578) في باب الصلاة على من ترك دیتاء ومسلم )١119/119(‏ 
في باب من ترك مالا فلورثته.. من حديث أبى هريرة. 

(5) في (أ» ب): «فعد». ٤‏ 

(6) ذكره النووي في «الروضة» (۷/ .)١‏ 

(5) في (ل): «بنو». 


الجزء الثالث کک 


و 
ع 


واب بي له الوصالٌ في الصَّوْمء صحَّتٍ الخصوصيةٌ بذلك» ا 
e 3‏ 


* وَأَحدَّتْ لَه مكة ساعةً مِن نَهار؛ ت" الخضوضية بذلك عن الباين 
كلَّهم ولا خصوصية له فِي الحَجٌ؛ لاله رید تشريحه په 


إدخالّة العُمرة على الحَجّ إما عام“ على المُختار» أو مؤولٌ©, 


ين 7 


e‏ واه فى 7 1 ا م ل عر 
تَخْصيصٌ» وكذلك مَيمونة - وهو محرم - خلافا لِمَن رجح 
8 م ٠‏ ذه 3 5 ۰ 7 ون ۰ 3 3 ۶ 
ال ص فلم 50 الشافعينٌ ص وي بذلك» بل قدم أاحاديث: 
م ر عه 
اناور خلال 


)١(‏ رواه البخاري )١8757(‏ في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالئ 
« تر اَم الام إلى اسل € ونبئ النبي ولد عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من 
التعمق.. من حديث عائشة دا . ورواه مسلم (0۷/ )١٠٠١١‏ في باب النهي عن الوصال 
في الصوم من حديث أبي هريرة و . 

(5) في (ل): اثبت». 

(۳) «لهم» سقط من ([). 

(5) في (ل): «عاما». 

(5) في (ل): «أو ما دل»! 

() في (ل): «تزويجه». 

(۷) في (ل): «(خصوصية». 

(6) روئ البخاري في (صحيحه)» برقم (575) عن ابن عباس» قال: تزوج النبي ككل 
ميمونة وهو محرمٌ» وبنیٰ بها وهو حلالٌ» وماتت بسرف. ورواه مسلم (57 / )١151١‏ عنه 
بخاااء لني رو بعر رعو سر لالممسائرة وادابن لميره حاتت A‏ 
فقال: أخبرني يزيد بن الأصم» أنه نكحها وهو حلالٌ. 


ج كاب النكاح ‏ 


عرس ص رص < 


* وكان النحرٌ واحبًا عليه» لقوله عز وجل: # فصل ريك وار 
ع u‏ اه 5 7 5 0027 لس 
وتفسير النحر 0 7 : 

: کا سبق‎ ٢ ويّحوِي المَوات لنفسه» ولاينقض 5 حماه لر‎ E2 


# والأنبياء لايور كوت وقد سَبق. 


3% وتک زيادة على أَرْبع وتشع ٠"‏ 

وو لا ا واو قل الله اا 
«حَايِصةٌ کے من دون الْمُؤِْينَ 4. وقال تعالئ: # الى أو بالْمؤييت مِنْ 
ا 4 ف ذلك يتصرف علّيهم بِمَا يرا ولِهذا باع المُدَبرَ 


)١(‏ في (أ» ب): «النحيرة). 

(؟) «حديث» سقط من (ل). 

(۳) حديث ضعيف: وقد رواه البيهقي (۲/ )١١١‏ عن الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي 
طالب ي قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله کل اتا غیت اکور ا فصل 
ربك وَأَخحَرَ © 4 قال النبي بي لجبريل: «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟» قال: «إنها 
ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت» وإذا 
رفعت رأسك من الركوع» فإنها صلاتناء وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع». 

(5) في (آ): (كغيره). 

(5) في (ل): «وينكح). 

(5) ذكره النووي في «الروضة» (۷/ 9). 

(۷) ذكره النووي في «الروضة» (۷/ 5). 

(8) في (ل): «وقال تعالی». 

(9) في (ل): «فمقتضئ). 

)۱١(‏ في (ل): «أباع». 


الجزء الثالث - 


Ao ¥‏ و A‏ ب م کک ا ا ره 
* ويزوج من يشاء ين ` نفسه» ومن غيره بلا إِذنٍ» ويّتولىئ الطرّفين 


ا AY‏ 
عع 4 ° 
و أاخل طعاء المحتاس | صاجبه دفعة له. 
و 6 جو ر 


100 أ قد )6( 
* وكانتٍ المرأةٌ جل لَه بتزويج اللو عز وجل من عير تلظ بعَقْدٍ ؛ كما 
في قضية زينب بنتٍ جَحش زوجة زيدٍ بن حارثة E Ê‏ 7 
و 
إيجابٌ طلا مرغوبته على الزَّوح» وإيجابٌُ جَواب مَخطوبته”'» وتحريم 


2 وحرّم الله سبحانه وتعالول ا علل ير 


)١(‏ في (): «وشاء من» في (ب): «عن»» وفي (ز): «ويزوج من شاء من). 

(۲) «مطلقا» سقط من (ل). 

(۳) ذكره النووي في «الروضة» (۷/ 9). 

(6) ذكره النووي في «الروضة» (۷/ .)٠١‏ 

)٥(‏ يعني في قوله تعالی: ما سی رید نا ورا ركه لک لا يكن عل اومن 
حنج ف اروج آدعیایھم اذا فضوامنین وطرا وکات آمر ألو مفو © 4. 

(5) في (ل): «المخطوبة». 

(۷) ذكره النووي في «الروضة» (۷/ 9). 

(۸) «بمجرد خطبته... علا غيره» سقط من (ب). 

قال الغزالي في «الوسيط) (5/ :)۲١‏ ولا خلاف في تحريم نسائه بعد وفاته على غيره 

نهن أمهات المؤمنين» ولا نقول بناتبن أخوات المؤمنين» ولا إخوانمن أخوال المؤمنين» 

ا SS‏ التحريم عليهن. 


5 كاب النكاح ‏ 


# ومن فارَقها في الاختيار تحل على الأرججح؛ إِذْ هو فائدةٌ الاختيا . 
و عم 


أوجَبّه الله تعالئ عليه دُونَ غيره» بقولِه عز وجل: # يتأيها اَن لَأرْويّمِكَ إن 


Feel 4‏ )20 
نتن تردت الله 4م 


اذ 


ا 0 0 ل . 232 ار كع 
ولما اخترن الله ورسوله حرم الله عليه أن يتزوجَ عليهن» ثم أباح له ذلك 
عه 7 كام سا 2 م عن 
لتكود المِنَةُ فِي اترك للنبت كله ومِنَ التخيير أَخِدَّ تَحريمٌ إمساك كارهته. 
ا بد ا o‏ ا ر 
* ومن طلقها في غير التخيير ولم يَدخل بها: صحح جماعة جلهاء ورجح 


2>٤‏ وو ر وور ا 


في «الروضة» التحريم؛ لقوله عز وجل: #وأرولجهء مه 


* وتَزوّجَ قتيلة بنت قيس الكندية فِي سَنة عَشر» ولَمْ دحل بِهَاء وأؤصئ 
أن تخيّر فإِنْ شَاءَتْ صرب علّيها الحجابُء وتحرةٌ على المُؤْمِنِينَ» إن 
الات أن تنكم تكحكّث مَنْ شَاءتْء فاختارَتِ النكاحَ» فتزوّجَها عكرمة 
ابن أبي ججهل. وقي ل يُوصٍ بذلك. 55 ذلك ابن عبد الم وغه 


فان تَبِتَ كان | لحكم ما أَوْصَئ به. 


)١(‏ قوله: اثردن الله ورسوله» سقط من (أ» ب). 

(۲) «روضة الطالبين» (/ا/ .)١١‏ 

(۳) وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أا إن كانت مدخولًا بها حرم لما 
روي أن لأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر ص فْهُمّ عمر طب برجم الأشعث 
فذكر له أنها لم تكن مدخولا بها فكف عنه» ولا شك في أن المخيرات لو اختارت واحدة منهن 
الفراق لحل لها النكاح إذ بذلك يتم التمكن من زينة الدنيا. «الوسيط» (5/ .)7١‏ 

(4) في (ل): «وحرمت». 

)٥(‏ في (ل): «واختارت». 


الجز اثالث م" 
وأمّا كاخ الأمَةٍ والكتابية وانحصارٌ طَلاقِهِ فِي ثَلاثِ''» وغيرٌ ذلك فلا 
و ۰ ٠.‏ 0 ° ع ۰ ع خخ 8 
يتعرّض له فالكلام"'' في الخصائص بالاجتهاد ع ولذلك مَنْعّ منة 
ا . 4 1 : ٤‏ ع f S(O‏ (8) عه اه 
«الروضة». 
* وأعتق صفية» وجَعَّل عتقها صَدَاقها. 
5 5 و 32 َو 2 41( 
# ولا بقع مِنه الإيلاءٌ الذي تضرّبٌ له المّدةء ولا الظهارء ولأنهما 
و E‏ رمعم عي .يه ع5 و م 
MY 7‏ 2 
* ويستجيل اللعان فى حقه. 


* ويحرم رفع الصَّوتِ عليه» والجَهْرٌ له بالقول كجَهر بعضنا لِبَعْضء 


و 
وداه باسيه ومن ورَاءِ الحجرات””. 


)١(‏ في (ب): «الثلاث)» ومن هنا حدث سقط كبير ب(أ) يقدر بحوالى عشر صفحات 
من كتابنا هذا. ۰ 

(۲) في (ل): «بالكلام». 

() صنّف جماعة من المحدثين وغيرهم في خصائص المصطفئ بيا وراجع ذلك في 
مقدمتي لكتاب «جامع الآثار في السير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي. 

(4) «بالاجتهاد صعب... في الخصائص»: سقط من (ل). 

)٥(‏ في (ل): ١لا‏ كما». 

(5) «روضة الطالبين» (/1//ا١).‏ 

(۷) في (ل): «حرامان». 

(۸) «ويحرم رفع... الحجرات» سقط من (ل). 


ب كتاب النكاح 
(VDSS ET‏ 
3 ويجب عليه تغيير المنكر 
رەو e Eo PES 2 KI el‏ 
* ويّحرم عليه خائنة الاعينء والمَنْ ليستكيْر وزع كأ حتى يقاتّل . 


ش ر ا ا کک ۴ هه 0 
* ويَجبٌ عليه مُصابرة العَدوٌ الكثير”*'» وإن زادُوا على الضعفي بكثير”. 


* وله صِفيٌ المَعْتّم. 
5 وو e ٠. e‏ 
* وخمس الخمس في الغنيمة. 


وال 2ه وأزيعة اا س الفَئء”"؛ لان به النصرّة إِذْ من" خصائصه علا 


5 ۾ ورم 3 م 5 

* نصره بالرعب مَسيرة شهرء وفِي رواية: شهرَينِ. 
E E‏ 

3 2 . 1 1 35 ت 

٭ وجَعل الارض له مسجداء وتربتها طهورًا. 


دو ج ىه 
وبعثته عامة. 


)١(‏ ذكره النووي في «الروضة» (۷/ 5) وقال: قد يقال: هذا ليس من الخصائص» بل 
كل مكلف تمكن من إزالته» لزمه تغييره» ويجاب عنه بان المراد أنه لا يسقط عنه للخوف» 
إن معصومٌء بخلاف غيره» واللّه أعلم. 

(۲) «روضة الطالبين» (/ا/ 56-6). 

(۳) «روضة الطالبين» (۷/ 0). 

.)5 «روضة الطالبين» (ا/‎ )٤( 

(6) في (ب): «الكثير). 

(5) «روضة الطالبين» (۷/ ۷). 

(۷) «من» سقط من (ل). 


الجزء الثالث کک 


راك كياد E‏ كبا فى RE‏ 

0 ومن وَطْنَها من الإماء هل تحرم علل غيره؟ فيه خلاف» وذلك يعم 
المُستولَدَةء والذي فِي القَرْآنِ تحريمٌ الرّوجاتِ. 

2 2 2 
1 و ر‎ E: E 7 

والتزويج مَندوبٌ لمُحتاج إليه واجدا أهبَتك فإن لم يجذها كَسَرَ شهوته 

TT e e 39‏ 7 ' ت ° 
بالصّوْمء فإن لَمْ تنكمِرٌ لَمْ يكسرها بالكافورٍ ونحووء ويتزوّخ”". وإن لم 
يَحتَج ولم يَحِدّها كر و ي ونحوه» ولو مع وجودٍ 


3 
الأهبة”". 


)١(‏ في (ب» ز): تقدمت هذه الخصيصة على التي سبقتها. 
(۲) في (ل): «القضايا». 

(") في «روضة الطالبين» (۷/ ۱۸): «بل يتزوج». 

)٤(‏ «له» سقط من (ل). 

ره( «في») سقط من (ل). 

(5) في (ب): «وله مع وجودها». 


5 كتاب النڪاح ‏ 
0۶ 2 0 أ ¢ و ° 
وأمّا واجذها غَيرٌ المُحتاج لأمر عنة''' وتحوهاء فالعبادة أفضل له» فإن 
SAET‏ و روا 
رو کو عن 2 2 27 Dy ff le‏ 
والبكر» الدينة» الولود. النسيبة البعيدة» الجميلة» العاقلة: اولیٰ 


ويُستحبٌ النظرٌ إلى من عَم على نكاجها قَبْل خطبتها» ولو بير 
ا 


W3 


ویجوز تکریره 


(۱) في (ب): ١لا‏ تسیب عنه). 

)۲( «منهاج الطالبين» (ص »)35١5‏ و«روضة الطالبين» (۱۸/۷) وفيه: فإن لم یکن 
مشتغلًا بالعبادة فوجهان حكاهما ابن القطان وغيره وأصحهما النكاح أفضل كي لا تفضي 
به البطالة والفراغ إلى الفواحشء والثاني تركه أفضل لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه. 
وحكي وجه أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة» وفي «شرح مختصر الجويني» وجه أنه 
إن خاف الزنا وجب عليه النكاح. اه. 

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن النكاح في حقه مندوب إليه» وفي رواية عن 
أحمد أنه واجب» وهو مذهب الظاهرية. 

(۳) في «روضة الطالبين» (۷/ »)١9‏ وفيه: والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير 
حاجة ظاهرة» ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير مصلحة قاله المتولي» وإنما 
قيدت لغير المصلحة لأن رسول الله بي توج أم سلمة ص ومعها ولد أبي سلمة ذَك. 

22 وقال في «روضة الطالبين» (۷/ :)١4‏ لكلا يندم. وفيه: ووقت هذا النظر بعد العزم 
على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح» وقيل ينظر 
حين تأذن فيعقد النكاح» وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك حين تحرم 
الخطبة على الخطبة. 

(5) وفاقًا للحنفية والحنابلة» وخلاقًا للمالكية. 

(5) «روضة الطالبين» (۷/ .)7١‏ 


الجزء الثالث [ ])- 
00 للوّجْهِ والكّفين ظَهرًا وبَطْنًا لا لِغَيرٍ ذلك فإِنْ لَمْ يتيس بعت 
مرأةَ تَتأملُّها وتَصِفُها له والمَرْأةٌ تَنْظْرٌ إلَيه". 
وم 
ف فِيَحرُمٌ نَظرٌ الفخل البالغ أ و" المُراهقٍ للمرأةٍ الخرة الأجنبية عير“ حَاجةٍ» وإن 

أين الفتنة” حتى إلى" الوَّجَه وَالكَمَينِ وكا الأمة عند خرف الفتنة"» ويحرم 


() «روضة الطالبين» (۷/ )۲١‏ وحكئ الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف 
والمعصم» وفي «شرح مختصر الجويني» وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل» والصحيح 
الأول. انتهی. قلت: وذهب الغزالى فى «الوسيط» (۲۸/۰) و«الوجيز» (۲/ )١‏ إلى الاقتصار 
ملع الوه قط رت أبن الصلاح في «مشكل الوسيط»» فقال: ما ذكره المؤلف [يعني 
الغزالي] في «الوسيط» و«الوجيز» من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه: غير صحيح. 

() «منهاج الطالبين» (ص 5 )393١‏ «روضة الطالبين» (۷/ )۲١‏ وفيه: فإنه يعجبها منه ما 

(۳) في (ب): «و). 

(5) في (ل): «بغير). 

(5) قال في «المنهاج» (ص 5 :)7١‏ عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح. 

(5) (إلين» سقط من (ب). 

(۷) ذكر النووي في «الروضة» :23١17/17(‏ أنه يحرم نظره إلى عورتها مطلقاء وإلى 
وجهها وكفيها إن خاف فتنة. وإن لم يخف. فوجهان» قال أكثر الأصحاب لا سيما 
المتقدمون: لا يحرم لقول الله تعالى: ولا مرح زيه الاما ظه ر مها [الأحزاب: 
۱ وهو مفسرٌ بالوجه والكفين» لكن يكره. والثاني: يحرم» ووجهه اتفاق المسلمين على 
منع النساء من الخروج سافراتء وبأن النظر مظنة الفتنة» وهو محرلكٌ للشهوة» فاللائق 
بمحاسن الشرع» سد الباب فيه. 


00م ) كتاب النكاحع 
الإصغاءٌ إلى صَوتٍ الأجنبية عند خوف الفتنة» وإن لم يكن عورة"". 

وينظرٌ المَحْرَمٌ إلى ما فَوْقّ السّرَّةِ وتختٌ اا 
وا قل وفِي الخلوة والسَّمٍَ > وعدم تقض تقض الوضوء: كل ان سدم 
تلكاحه مق يدا يسيب مو واس لس ساي سر ده 
لاجد ذلك لا تبثُ هذه الأحكام» وإ حَرَْتْ أبدا متها كرّوجات الي 
عد علل ما تَقدَّم أو للتغليظ كالما عند أو لشبهة ا كالمنفية 
بالنّعَانٍ التي لَمْ يذل بِأمّها على ما سيأتي. 


وام" المَؤطوءة بشْبْهةٍ وبنثها وإن حَرٌمتَا أبَدَا لا ثبت لهُما هذه الأخكامٌ 


)١(‏ في «الروضة» :)7١/1(‏ وصوتها ليس بعورة على الأصح» لكن يحرم الإصغاء إليه عند 
خوف الفتنة. وإذا قرع بابهاء فينبغي أن لا تجيب بصوتٍ رخيم» بل تغلظ صوتها. 

اتتا رفظ العو إن ذل مهن الا تقد قال ق ار 
(777/5): وإن كانت محرمًا نظر إلى ما يبدو في حالة المهنة كالوجه والأطراف ولا ينظر 
إلى العورة وفيما بين ذلك وجهان وقيل إن الثدي قد يلتحق بالوجه لأنه قد يبدو كثيرًا 
فأمره أخف. انتهئا. 

وقال ابن الصلاح: في الثدي طريقان: أحدهما إلحاقه بمحل الوجه. والثانية إلحاقه بما 
يبدو في المهنة.. وهو في «النهاية» و«البسيط» مقيد بزمن الرضاع. 

(۳) (لا» سقط من (ب). 

(؟) يعني المَحرّمَ. 

(5) في (ل): «كما تقدم أن التغليظ كالملاعنة». 

(0) «النسب» سقط من (ب). 

(۷) في (ب): (وأما». 


الجزء الثالث ب 


د عل ا ال د نا امام و تكد يها ادا 


70 


ا ك جد e‏ 


E, 


وكذا عبد المرأة ولى مكاتاء واس القاقي الحسي ما إذا كان مه 
وفاء لا و لْرَمَّا» كما وقع فى «الروضة)”, وال 3 اللا ناء و ا 


والصبٌ الذي يَحْكِى مايّراه" لا يَجُورٌ التكشف بحضرته“. 

وهذا السحتون , 

والصّبية التي لا تشتّهئ تف قي فر ا عند جاع *) وجوزة ارون 
ال الت ز لتسامُح لاي Os‏ 


)١(‏ في (ب): «مۇبدًا». 

(۲) في (ل): (صححه). 

(*) «منهاج الطالبين» (ص 54 .)5١‏ 

)٤(‏ «ما» سقط من (ب). 

)١(‏ نهاية السقط الواقع ب(أ) المشار إليه آنقًا 
(5) «الروضة» (۷/ ۲۷). 

(۷) في (ل): «يرئ». 

(6) «الوسيط») (0/ 5 3). 

(9) «منهاج الطالبين» (ص 5 .)5١‏ 

)١(‏ في (ب): ايتسامح». 

)١١(‏ في النظر إلى الصبية» وجهان. أحدهما: المنع. والأصح الجوازء ولا فرق بين عورتها- 


س كاب النكاح ‏ 


ونظرٌ الرجُل للرّجُل!' جائِرٌ إلا فيما بين السّرّة والرّكبة ولا يُنظَرُ إلى 


الأمرد" بشهوة» ولا عند خوف فتنة 


4. 
۰ 


(6) 


وتَنظرٌ المرأةٌ مِنَ المرأة ما فوق سَرَتِها وتحت رُكبتها“ ولا تنظرٌ الكافرةٌ 
المُسلمة””» ولا تدخل معها الحكَام على الأرجح فيهما"» ونظرٌ المرأة للرَّجُل 
كنظره إليها"» وما حرم النظرٌ إليه متصلا حرم نفصلا . 
-وغيرهاء لكن لا ينظر إلئ الفرج» وجزم الرافعي» بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة. ونقل 
صاحب العدة الاتفاق على هذاء وليس كذلك» بل قطع القاضي حسين في تعليقه بجواز النظر 
إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهئ» والصغير» وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي. 

وذكر المتولي فيه وجهين» وقال: الصحيح الجوازء لتسامح الناس بذلك قديمًا وحديثاء 
وأن إباحة ذلك تبقئ إلئ بلوغه سن التمييز » ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس 
والله أعلم - انظر «الوسيط» (57/6”) و«الروضة» (1/ 4 7). 

)١(‏ ني (ل): «إلئ الرجل». 

(۲) «الوسيط» (59/5) وانظر «الروضة» (۷/ 5 ؟). 

() الأمرد: من لم تنبت لحيته. 

.)7 5 /۷( في (ب): «فتنته». وانظر «الروضة»‎ )٤( 

(6) «الوسيط» (5/ )٠١‏ وانظر «الروضة» (/ا/ 5 ؟7). 

.0١ /٥( «الوسيط»‎ )5( 

(۷) «الوسيط») (6/ )"١ -۳١‏ و«الروضة» (۷/ 75) وروی البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(۷/ 40): كتب عمر إلى أبي عبيدة بالشام يأمره أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات 
مع المشركات. 

(۸) «الوسیط» (357/0). 

(9) قال في «الوسيط» :)١ /١(‏ «ما أبين من المرأة يجوز النظر إليه إن لم يتميز 
بصورته عما للرجال» كالقلامة وما ينتف من الشعر والجلدة المتكشطة» وإن تميز كالعضو= 


جه الجزء الثالث 0 
ا و 7 7 59 9 3 و 5 2 
وحَيّث حرم النظرء حرم المَس ويباح ما يُحتاج إليه من ذلك من فَصَّدٍ 
خا 


05 


وفِي غير الوَّجْهِ والكفين لا بذ ِن زيادةٍ في الحاجَة» وصَبَطَهُ الإمامُ بأن 
يُنْتَقَلَ بسببه مِنَّ الوّضوء إلى التيمّم» وفيه نظرٌ. 
3 عر 2 7 عه 3 2 
ولا ند من تأكن الاج فى النظر إلى السوعة بان لا تخد التكشف سمه 
كا لتر 
ولا ينظْرٌ أجنبيٌ لِمَا ذْكِرَ مع وُجِودٍ امرأةٍ كافية» ولا كافِرٌ مع وجودٍ مسلم. 


ويباح النظرٌ بِقَدْرٍ الحَاجة؛ لتعليم» ومُعامَلةء وشَّهادةٍء ولو إلى تي 


.4 
و 


المرضعة» وفزج الزانيين على الأصَح”*. 


=المبان والعقيصة فلا يحل النظر إليه». وانظر نحوه في «الروضة» .)۲١/۷(‏ 

() في (ل): «اللمس». 

وقال في «الروضة» (۷/ ۲۷): حيث حرم النظر» حرم المس بطريق الأولئ, لأنه أبلغ 
لذة» فيحرم على الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل. فإن كان ذلك فوق إزارٍ جاز إذا لم 

(۲) في (ل): «من ذلك بفصد ومعالجة». 

(۳) «منهاج الطالبين» (ص 5 )5١‏ و«الروضة» (۷/ ۲۷). 

(؟) في (أ): «للمرأة». وانظر «الوسيط» .)١۷ /٥(‏ 

(ه) «الوسيط» /١(‏ ۳۸)ء و«منهاج الطالبين» (ص .)5١9‏ 

وقال في «الروضة» :)٠٠١/٠١(‏ هل يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزن أو 
ولادةٍء أو عيب باطن أم لاء وإنما يشهد عليه عند وقوع النظر إليه اتفاقا؟ فيه وج سبقت 
ف أول التكاني الأصح المتضوصض الجران واكان الم و الغالث * الع في الزنن دون 
غيره» والرابع عكسه. 


|[ 4" ) ڪتاب النڪاح _ 
و علي" م 2 كن عي 5 5 ا ۰ چ 
ولا يجوز للمَّخْرّم مس ساق مَحرمه ونحووء ولا المُضاجَّعَة"' فِي ثوب 
واحدٍ لِمَنْ لا يجل الاستمتاعٌ بينهما". 


ر يي E‏ 02 04 5 57 د بك لير و 
ويّجبٌ أن يفرَّقٌ بِيْنَ الأولاد في المَضاجع عند بُلوغ عَشر سِنينَ» ويُحتاط 


5 ا عه و 8 8 ع 
قبلّهُ عند خشية محذورٍ حتى بيْنَ الولّدٍ وأبويّه'”". 


وتقاط فى | لخت ا زلا تق إليه اچ رل اچ على 
& # 
الأصح . 


وعنْدَ وُجود الرَوْجيةء أو المِلْكِ مع إباحة الاستمتاع» ولو مع الحَيض» 
کر کو ب 1 ل حد١‏ ¢ هه » 
والرّهن في الأمة - بباح النظرٌ لجّميع البدن؛ حتئ الفزج» مع الكراهة“ 


)١(‏ في (أ): «المضجعة). 

(۲) قال في «الروضة» (۷/ ۲۸): لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرهاء ولا أن يغمز 
ساقها ولا رجلهاء ولا أن يقبل وجههاء حكاه العبادي عن القفال. قال: وكذا لا يجوز 
للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله. وعن القاضي حسين أنه كان يقول: العجائز 
اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكباتٌ للحرام. 

(۳) «الروضة» (۷/ 758). 

(؟) «الروضة» (۷/ ۲۹). 

(5) قال في «الروضة» (۷/ ۲۷): يجوز للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته غير الفرج. 
وني الفرج وجهان. أحدهما: يحرم. وأصحهما: لاء لكن يكره. وباطن الفرج أشد 
كراهةً»... ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها. وقيل: يجوز نظرها إلى فرجه قطعًا. اه. 

وقال ني «الوسيط» :)7١/5(‏ وني النظر إلى فرجها تردد. وحمل الأصحاب النهي على 
أنه أراد به كراهية. اه. 

قلت: روئ البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 45) وابن عساكر (35147/55) من طريق 
هشام بن عمار» ثنا بقية» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن- 


لزه اشد 


و 


(158إلذرة فيد النظز اليد وتان بها تيدان ريه e‏ 


أو تَمَجّسِ' " أو كتابة أو شركة: يحرم نظرٌ”'' ما بين السُرَّةٍ والركبة. 


° (ه 


وتقدّمٌ الاستخارة فِي هذا الباب» وقد تقدّمَث* 
- ع ع ۴ 5 افر ¢ د ا م 7 مو 
وعن ابي ايوب الأنصاريّ حي أن رسول الله يي قال: دي 4 ايوت» اكتم 
ل م ا ع 8 25 5 2 ا 2 2 14 ا E E‏ 
الْخِطبَقَ ثم توَضَّأْ وَأَحْيِنْ وضُوءَك وصَلّ ركعتيْنٍ أو مَا شِيْتَ ثم احْمَدْ رَبَكَ 
ر oto‏ اي سر 23 E‏ و ۲ 8 
ومحده وسبّخة”". وَارْفْعٌ رأسَك إلى السَّمَاءِ وقل: اللهم إنى أستخيرك بعليك 


=النبي بي قال: «لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك 
يورث العمئ». 

قال ابن عدي في «الكامل» (۲/ )۷١‏ بعد روايته: يشبه أن تكون بين بقية وابن جريج 

بعض المجهولين أو بعض الضعفاء لآن بقية كثيرًا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج 

عض اش أو بعض المجهولين. 

ورواه ابن حبان في «المجروحين» )۲٠۲/۱(‏ وحكم بوضعه» كما فعل أبو حاتم 
الرازي كما في «علل الحديث» )۲۳۹١(‏ لابنه» ومشئ على ذلك جماعة حكموا بوضعه» 
ومنهم ابن الجوزي في «الموضوعات» »)۱۷٦/۲(‏ والذهبي في «الميزان» (۲/ )٤۷‏ 
و«تلخيص الموضوعات» (ص ۲۳۳)» وانظر «الفوائد المجموعة» (ص )١772‏ و«اللآلىئ 
المصنوعة» (۲/ »)١55‏ و«تنزيه الشريعة» (۲/ .)٠۹‏ 

() ني (ل): (لا). 

(۲) في (ل): « الدبر القبل ». 

(۳) «تمجس»: سقط من (ب). 

(5) ني (ل): «النظر». 

(5) في (ل): «تقدم). 


(5) في (ل): «ثم مجده وحَمّده وسبّحه). 


ب كتاب النكاحع 
لاو ا 2 ر e e‏ ت a‏ 2 ر 
واسشتقدر ك" بقدرتك. واسالك من فضلك العظيم فإنك "' تَقَدِرٌ ولا أقي وتعله 
ين 2 ر م ر 3 0 ° ل 5 
وَلا أعْلّمُ ونت عَلَامُ الغيُوبء الله إن كان لِي في تزُويجي”" فلانَةَ - تُسميها 
3 وه ين فقو » 5 5356 ê Pr‏ 2 5 ا 
باشوها - خير لي وصلاح في ديني وذنيّاي وآخرّتي فاقضها لي» وقدرزها برحمَټك 
يا أرَحَمَ الرّاحِمِينَ). 
ذكره المَحَامِلِنَ*' ولم أقِفْ على إسنادو”»» والمحفوظ ما تقدَّم. 
والخطرة د ركس البقات س عند الغزاله 1, 
8 ا (VW 16 e‏ 
وتستحب الخطبة - بضم الخاء- قبلها ١‏ 


وكلّ من صحٌ لك أن تعد نكاحهًا في الحالء وليس عليها خطبةٌ 

)١(‏ في (ب): «واستقدرتك». 

(۲) في (ل): «إنك». 

(۳) في (ل): «تزویج». 

(5) في «اللباب» (ص .)۱٤۸ -۱٤۷‏ 

(5) حديث أبى أيوب حديث ضعيف: أخرجه أحمد (577/5)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» 0۳/۷0( والطبراني )۳۹١١/٤(‏ وابن خزيمة )۱۲۲١(‏ وابن حبان 
(5050). والحاكم (1/ ”ل والبيهقي 02 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
0 ) كلهم من طريق الوليد بن أبي الوليد أخبره أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب 
الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده أبي أيوب أن رسول الله كَلٍِ.. الحديث» وهذا إسناد 
ضعيف» أيوب بن خالد: فيه لين» وأبوه خالد: مجهول» انفرد ابنه بالرواية عنه. 

() «الوسيط في المذهب» (0/ 57) و«الروضة» (۷/ .)١١‏ 

(۷) قال النووي: قال الغزالي: هي مستحبة» ويمكن أن يحتج له بفعل النبي بي وما 
جرئ عليه الناس» ولكن لا ذكر للاستحباب فيكتب الأصحابء وإنما ذكروا الجواز. 
«الروضة» (۷/ .)١١‏ 


الجزءالثالث ا 


و 03 


01 هو و س 
مُصِرَّح”'' فيها بالإجابة مُستمرة» ولا يقصد مالكها التسرّي بهاء فيباح لك: 
التعريض بخطبتها نحو ": رب راغب فيكِ»”". والتصريح أيضًا نحو: (إني 


0 


أزية باك 
2 5 56 2 5ه و ۶ 
وکل من حرمت مِوْيّدًَا فلا تجل خطبتها مُطلقا. 
عو و 
8 ا ن ر 3 ٠‏ 5 2 و 34 4 6 بو © 5 
وكل مَنْ حَرَمَّت لِحَقَ غيرك فلا تحل خطبتها تصريحًا مُطلقا ولا تعريضا 
إن كانث زوجة أو فى حكييهاه وإلة جاز التعريض إلا فى المتصودة 
ا ب 5 7 
للتسَرّي؛ قلته تخریښًا" . 


وكل من حرمت لا حى غَبرِك لا يحل غطبتُها للتزويج فِي الحالة 
المحرّمة'". ويل خطبتها تضْريحًا للتّرويج عِنْدَ زّوالٍ المانع ما لَمْ يُوَدَ 
ذلك إلى محذور فيكرَهُ وقذ يحرم وما لم يكي الماع كُفرَهُ وهي مُسلِمة 


© 22 9 


)١(‏ في (ل): اليصرح)». 

(۲) في (ب): (الحو). 

.)١١/۷( و«الروضة»‎ )5 ٠ -۳۹ /٥( «الوسيط»‎ )۳( 

(4) والتعريض يكون بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرهاء كقوله: رب راغب فيك 
من يجد مثلك؟ أنت جميلة» إذا حللت فآذنيني» لا تبقين أيمّاء لست بمرغوب عنكء إن 
شاء الله لسائقٌ إليك خيرّاء ونحو ذلك. قاله في «الروضة» .)١١/۷(‏ َّ 

(6) في (ل): (لا). 

(5) في (ل): «تحريضًا». 

(۷) «الروضة» (/ا/ .)31١‏ 


س صاب النكاح ‏ 
ولا يَجورٌ التعريض”' بخطبة الرّجعيّة"» وفي نص في «البويطي» ما 
يقتضي جَوارّه» وهو غَرِيبٌء ويجورٌ التعريضٌ بخطبة'" بقية المعتَدَاتِ دون 
التصريح إلا لإصاحب العدة أو الاستبراء الذي يجوز له أن يكح فِي ذلك 
[فلّه التصريح]“. 
ولا يجوز خطبة أَمَة عيرك التي يطؤٌها قَبْلَ الاستبراءء ولا بَعْدَه إذا كانث 
عِندّه لِقصْدٍ التَّسَرّيء والمُستولَدَةٌ في ذلك أؤلئ. 


ومّتئ وَجَبَ الاشتبراءً ولم يّقصِدٍ التّسرّي جارٌ التعريض كالبائِن إلا إن 


خيفَ فسادُه”" علئ مالكهاء ومتی 5 يكن هناك شىة من ذلك فيجَورٌ 


التصريح؛ قلت مسائلٌ الوِمَاءِ ترب , 


ع ف 3 0 5 و . 30 و 5 
وأما مَنْ حرمت لعارض قد يزول فلا يجوز خطبتها للتزويج فِي الحالة 


)١(‏ في (أ): «التعرض». 

.0١ /۷( «الروضة»‎ )۲( 

(۳) في (أ» ب): «لخطبة». 

(؟) قال في «الوسيط» /١(‏ ۳۹): والتصريح بخطبة المعتدة حرام» والتعريض جائز في 
عدة الوفاة» وحرام في عدة الرجعية» وفي عدة البائنة وجهان. 

(5) قال النووي: قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة» ولا يكره 
التعريض والتصريح به لزوجته وأمته. 

(5) في (أ): «الذي». 

(۷) في (ل): «إفسادها». 

(۸) في (ل): «ثم». 

() «تخريجًا) سقط من (ل). 


الجزء الثالث زوم ])- 
المُحرّمةِ» وتجورٌ للتزويج إذا زالّ العارض إلا في كُفرو"“ كما سَبق» وذلك 
كما فِي الإخرام مع الكراهة. 

ويَنبخِي أنْ يأتي مثلّه فِي الأَمَةٍ لِمَنْ يَمتنع عليه نكاحُهاء وفِي خامسّة" 
الحرّ وثالثة العبدء وثانية السفيه ونحووء ومن لا يُجْمَعْ مع رَوجته. 

وإذا خيف محذُور”” فِي هذه ونحوها حرم. 

ولا كراهة فِي أن يقول المُسلمٌ للمَجُوسية ونحوها: «إذا أَسْلَّمِتِ 
تزوجتُكِ)؛ لأن الحملّ على الإسشلام مطلوبٌ بخلافٍ الكافر للْمسلِمة“. 
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وأمّا مَن يَمتنعٌ نكاحُها لير ذلك كما فِي البِنْتِ الصَّغيرَةٍ العاقِلَةِ أو البكر 
فاقدة الْحُجْبرٍ e‏ التصريحٌ لخطبتها ليقع التّرويجُ إذا فا المانع ولم 
يتعرضوا لكثير مِن ذلك. 

وإِنّما يأئم بالخطبة على خطبة غير بعد صَريح الإجابة إذا عَلِم 
الحال”» ولَّم يأذنْ ذلك الخاطبُ ولّم يترك ولَمْ يِب مُدةٌ يحصّل لها بذلك 


(۱) في (ل): «لا کفره». 
(۲) في (أ): «خامسها». 
(۳) في (ل): «محذورًا». 
(5) في (ل): «المسلمة». 
(5) في (ل): «بخطبتها». 
(5) في (ل): «بخطبته». 
(0) في (ل): «بالحال». 


س كاب النكاح ‏ 


ال ق لاع ي 
عرو 6 66(١)عي‏ نس 66م 2 و چ راو 2 
ولا بحرم إذا لم يصرح له بالإجابة » وحيث حَرَمَتٍِ الخطبة حرم الجواب. 
2 7 3 2 5 0 31 
وحيث جَّازت جار الجَوابٌ على حَسَّب الحالٍ في التعريض والتصريح. 
والمُعتبّرٌ جَوابٌ مَن يُروّجُها بعَير إِذْنِهاا" كالمّجْبِرٍ والمالِكِ والسّلطانِ في 
ال وق غير للق لا بذ فى حا 
- ۽ ع(له). 6 0 3 9 5 
ومن استشير”” فى حال الحَاطب جار أن يَصْدُقٌ فى ذِكْر ما هو علیه» ولا يكون 
87م ا حم o‏ ت 
غيبة لو ذَكَرَ مَكرُوهًا يعْرفة فهو من الغيبة المُباحةٍ لما فيه مِنَ التحذير" . 


والغيبة تباخ في سنةٍ مواضِعٌ جمَعَها الناظمٌ في قولو: 


ذكرٌالِوب تالح عندثلائة ولاثة فيهاالأئمة أجمعوا" 


(۱) «لم» سقط من (ل). 

.)١١ /۷( «الروضة»‎ )۲( 

(۳) في (ل): «والمعتبر بجواب من يزوجها بغير إذن». 
(4) «الروضة» (۷/ .)١١‏ 

(6) في (أ): «استتر». 

(5) «الروضة» (۷/ ۳۲- ۳۳). 


(۷) رسمت في (أ): «أجمع». 


الجزء الثالث ب 


وهم ي التظلم واستعانة نة“ اد وكذاك الا ستفتاء فيماد يصنة”" 


والرابعٌ التحذيرٌ ثم ممجاهرٌ والسادس التعريف حذماينفع 
واحذز سواها فهو لحممَيّتٍ من مسل أف قلت فيه ترتع 


والمراد بالتعريف اللْقَبُ كالأعور أو كالأعر 9 ونحوه. ولا كران 


ا )6( 
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)١(‏ في (ل): «واستغاثة». 

(۲) في (ل): اليسمع». 

(۳) وقع في حاشية (ظا) /١55[‏ ب]: «زاد شيخ الإسلام المؤلف سؤال المقتول عمن 
قتله» محتجًا بقضية اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لهاء ونظم ذلك جماعة 
فمنهم القائل: وسؤال مقتول أزيد صال أم عمرو عليك زيادة لا تدفع....). 

)٤(‏ في (ل): «بالأعور أو بالأعرج». 

(5) في (ل): «ولا يكون لقصدٍ بتنقيص»» وني (أ» ب): «ولا يكون تنقصًا». وقال في 
«الروضة» (۷/ 74): ويحرم ذكره به تنقصّاء ولو أمكن التعريف بغيره» كان أولئ. 


صاب النكاح ‏ 


للا بس لاسر نكاح المُسلوِين» ولنكاح 
الكفا ر خكم د . بعد وه وكميا ااه سان دراه عي 


2 2 2 
# فأما الكيسة التعيرة فى صحته: 
-١‏ فالروځ. 
3 و 
؟- والزوجة. 


۳- والوّليٌ. 


2 2 2 
# راما الکسة الى تعلق به د کی 


-١‏ فما يّملكة الزوج على الزوجة مِنَّ الاستمتاع ونحوه. 


ع 


۲- وأمْن”'' العيوب. 


() في (ل): «الكهان»! 

(؟) هذه جملة أركان النكاح» وعدها النووي في «الروضة» (75/1- )2١‏ أربعة 
أركان: الصيغة» والمنكوحة. والشهادة» والعاقدان وهما الموجب والقابل. 

(۳) في (ب): «والخمسة». 

(5) في (أ» ب): «أمر). 


الجزء الثالث ب 


2 2 
۳- وخلف الشررط. 
معو ا زو فم رة 


2 واو يي أل و وه 2 عو و اه‎ ٠. 
ه- وحكم الاختلاف. فتعقد ذلك أحد عَشْرَ فصّلا.‎ 


2 2 2 


كاب النكاح ‏ 


بعد re‏ 
ل سفت اا 


2 


EY‏ 2 تی د رر ول فال الا لا د يَصِحّ أن يكونَ زوجًا ولا 


24 و 
زوج ته إن كان الذَّكَدُ صَغيرًا عاقلا خرًا غَيْرَ مُحرم» فتزويجه صَحيحٌ 


وأما ما وقع" في «الرو ف من تقل وجه عن «الإبانة»)“ أنه له 00 
ترويجة أصاا: وهم فليس فى «الإبانة» ذلك. 


ويز وجه و ولو أربعًا" على الأصَحّ بالصلحة» ET‏ 


)١(‏ في (ل): «ذكوريّة). 

.)٠١۳/۳( المحتاج»‎ ينغم١‎ »)٤٠١ 5 /5( «الحلية»‎ )۲( 

(9) في (ل): «وما وقع». 

(6) قال في «الروضة» (۷/ 45): وفي الإبانة وجة: أنه لا يجوز تزويجّة أصلاء وزعم أنه 
الأصح» وهو غلط.. 

(5) «كتاب الإبانة» للفوراني. 

(5) ذكر النووي في «الروضة» (۷/ 44) الأسباب المقتضية لنصب الولي وهي خمسة: 
الصغر والأنوثة والجنون والسفه والرق. 

(۷) «الروضة» (لا/ 45). 

(۸) في (ب): «للآب)». 


انمز شنت : 


أبوة. وإِنْ عا ولا مَدحَلَ في ذلكَ”" لِقَريبٍ غَيرِهما ولا وصِيّ ولا 


اکم 


وإِنْ کان صغيرًا مجُنونًا فلا يزوح وإن كان بالعًا عاقلا مَحجورًا 
عليه بالسمّه غَيرَ مُرتدّه فلا يُرمّحُ إلا بالحَاجَةء ولا يُكتَمَئ فيها بمُجِرَّدِ قوله؛ 
خلافًا للإمام والغزّاليء بَل لا بُدَّ يِن ظُهِورٍ أمَارتها“ ولا يراد على 
واحدِة"» ومنهم مَن قال: تزويجه بالمَصلحة كالصبي. 


وَلِلْولِيَ أن يأذنَ له فِي التزويج ويُطْلِقَ الإذن", ولوليّه أن يزوج“ 
ولابد مِنْ إِذْنٍ السّفِيهِ عِندَ المَراورَةٍ. 

()ن (ب): «ولا مدخل لذلك». 

(۲) «الروضة» (۷/ 46). 

(۳) «كان»: سقط من (ب). 

(؟) «الروضة» (لا/ 45). 

() في (ب): «أماراتها». 

(5) «الروضة» (لا/ 49). 

(۷) «الإذن»: زيادة من (ز). 

(۸) قال في «الروضة» (۷/ :23٠١‏ إذا طلب السفية النكاح مع ظُهُور أمارة الحاجة إن 
اعتبرناة» أو دونه إن لم نعتبرة» وجب على الولي إجابتة. فإن امتنع فتزوج السفية بنفسه. 
فقد أطلق الأصحابٌ في صحة النكاح وجهين. أصحهما عند المُتولي: لا يصح. وقال 
الإمامُ والغزالي: إذا امتنع الولي» فليّراجع السفية السلطان كالمرأة المعضولة. 

(9) «الروضة» (۷/ 45). 


ب كتاب النكاح 
وقال ال اتر لاا ال اذه وهو قا ا 
ووليّه في ذلك مَنْ يلي مالَّهُ مِن الأب» ثم الجَدّ وإِنْ عَلَاء ثم الوصي؛ نص 
عليه تم الحاكِمء ولا يُرْوّحُ إلا بِمَهْرٍ المثل فما دُونّه مَنْ يلي بحَالِه» ومّتى 
حَصَلتْ زيادةٌ على مَهر اليثل صَحَّ © را إلا في صورتين 
فيبطل التُكاح: 
-١‏ إخداهما: اَن لَه أن ن يَنيِح”" بألفٍ - عَيّن | 
بألقين مَن مَهُْرٌ مثلها لف وخمس مائة مشلا . 
اا قل «أنكخ كلانه بالف ارعان ی ها مهات قادن 
باطلٌ وقضيثه أن لا يصح نكاحه”» والقِياسٌ: صحته بِمهْرٍ المثل؛ كما لو 
قبل له الوَلِييُ بزيادةٍ على" مَهْرٍ المثل وقد يَجيءُ الأبظان بغیر ما نحن فِيهء 
وإِذَا لَمْ يان لَه وليّه الخاصٌ رَاجَعَ الحَاكِة]©. 


ع أ ك 


لمرأة أو لم يعيّئها - فنكح 


لمرأة 
أة 


)١(‏ نسبه النووي في «الروضة» (48/17) للعراقيين والشيخ أبي حامد» يعني 
الإسفراييني. 

(۲) نص في المختصر على أن السفيه يزوجه وليه كما في «الروضة» (۷/ ۹۸). 

(۳) «أن ينكح»: سقط من (ل). 

(4) «الروضة» (۷/ ۹۷). 

(6) «له» زيادة من (ل). 

(5) «الروضة» (۷/ ۹۷). 

(۷) في (ل): «عن». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل)» وراجع «الروضة» (۷/ /917). 


الجزء الثالث 47 )ل 
وإذا كح فاسِدًا ووّطى فلا حَدَّ ولا مَهْرَ''» واشتثنيتِ الزوجة السَّفيهة”"' 
فيَجَبٌ مَهَرٌّهاء والقياس: لا استثناء”". 
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و 0 5 03 و 
لا يخلو الوّطءٌ من مَهر أو حد إلا في عَشر صور: 
1دصورة السقية هذة: 


؟- ووطهءٌ العَبْدٍ غَيرِ المُكاتب جَارية سيد بشبهة. 


Qe‏ هه 


-٣‏ أو في يكاح عَقَدَه'*' له عليها. 
-٤‏ أو وَطِئ سَيدته بشبهة. 


° 0( ل #4 r‏ م ےا 7 
= او اعتق مريص امته وهي ثلث ماله وتكحها وَوطئع ومات» 


)١(‏ قال في «الروضة» (۷/ 4۹4): لو نكح السفيةٌ بغير إذن الولي» فنكاحة باطل» ويُفرقٌ 
بينهما. فإن كان دخل اء فلا حد» للشبهة. وني المهر أوجة. أصحها: لا يجبٌء كما لو 
اشترئ شيا فأتلفة. وفيه إشكالٌ من جهة أن المهر حق المرأة» وقد تزوج ولا علم لها 
سال ار راان ب مه المكل. والعالك: جب اقل نا مرل 

(۲) في (): «أسفيهة» والمثبت من (ب). 

(۳) في (ل): «الاستثناء» 

)٤(‏ في (ل): «عقد». 

(5) في (أ): «عتق». 


4 كتاب النڪاح ‏ 
حيرت فاختارث بقاءَ النكاح دُونَ المَهرٍ - ولا تَظيرٌ لّها - وإِنْ لَمْ يَطأ" لَمْ 
و سم 5 


تخيرٌ ولا مَهِرَ لها. 


-١‏ أو وَطِئ المرتَهنُ الجارية المرهونة بِإِذْنٍِ الراهن - مع الجَهْل 
بالتحريم - وطَاوَعَنْة» وقياسه يأتِي فِي عامل القراضٍ والمُستأجر a‏ 
ولم يذكروه. 

1-۷أو وُطَِتْ حزبية بشبهة أو مُرتدةٌ بشبهة» وماتث على الرّدة]'". 

/- أو وْطِنَتْ مُمَوّضَهٌ في" الكفر مع اعتقادهم أنْ لا مَهْرَ لّها بحالٍ على 
طريقةٍ» والأرجح الوجوبٌ. 

فد أن وطع البالك مقلم غ ا 

-٠‏ أو الزوج”" زوجتّه بعْد الوطأةٍ الأولئ إِذْ هي المقابلَة بِالمَهْرِ على 
الأرجح”. 

© 2 © 


)١(‏ في (ل): «يطأها». 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(9) في (ل): لمع». 

)٤(‏ في (ب): «مملوكة». 

() في (آ): «أو المزوج». 

(5) في (ب): «الأصح». 


الجزء الثالث کک 


وإن كان البالغ 0 فل" يروج منه إلا بالحاجة واحدة لائقة بحاله 
بمَهر المثل فما دوه" 


ويزوجه الأب الجَد ثم الوصيٌ» ثم الائ 


ع سس و 


وان كان ا ردا يروج يِن الكرائر واحدة وثنتين واوا 
ولا يَزِيدٌ على أزبع» ولا يَمْنعه' ا 
2 2 2 
* وأما العبدٌ فلا يزرَّحٌ إن كانَ صَغيرًا أو مَجنونَاء وإن كان بالعًا عاقلا 
فلا" روځ بإذنٍ المولئ, ولَيْسَ لِلْمَولَئ إجبارٌه على الأصحٌ» ولا له إجبارٌ 
مَولاه» ويَنكِح بما م سَمّى له سيدّه والزائدٌ على" المُسمّئ أو عن مَهْرٍ المثل 


عند الإطلاقٍ فِي ذمته يُتبَعْ به إذا عَتَق'". 


أمّا المْحْرِمُ فلا يصح تزويجُه كما سبق فِي الحجٌ. 
ما المرتدٌ فلا يصح تزويجُه. 

)١(‏ في (ل): «لحاله». 

.)۹٤ /( «الروضة»‎ )۲( 

.)44/0( e (۳) 

(5) في (ل): «وثلاثِ و وأربع». 

a‏ ا 

(5) «فلا»: سقط من (أ). 

(۷) في (ل): «عن». 

.)1١7-1١ 1١ «الروضة» (لا/‎ )۸( 


ا( ۰ كتاب النكاح ‏ 
فإنٍ ا أرقد الزوجان أو 0 في دوام النُكاه") قبل الدُخول ا 
التوكة أوبتو الدخول ثرو 1 

- فان اجتمًا على الإسلام قبل انقضاء اة استمرٌ التكاح؛ ولا هر لو 
وَطِى فيما قَبْلَ العَوْدِ إلى الإسلام. 


وار خضل ااا ع "المي اقفتا كين اران ف 
وفك الرذق ويج الهر بالط ها إلا فى شركدة مانت عل الوذه كما 


3 


0 
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)١(‏ في (ل): «أو أحدهما دوام كل النكاح». 

(۲) في (ل): «وإن لم يحصل الأمران على الردة»! 
(۳) «حتى انقضت العدة» سقط من (أ» ب). 

(5) في (ل): «قبلها». 


مه الى ل تعب د و ea A‏ ا + و 
لا بد ِن تحققٍ أنوثتها كما سبق وتعينها » وكذا الزوج» فلا يصح تزويج 
إحدّئ بنتيه مُبهِمًا ولا أحد'" ابتيّه كذلك. 
ا كاة 5 : 0 
ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي : 
- أن تكون منكوحة غيره. 
او في دة غيره. 


0 
3 
4 


- أو بنتا صغيرة عاقلة» ولو كان أبوها 


او صك طلقا قاقدة الأب والجدوهاتان الضغيركان لا يررجان إلا 
بعد البلوغ. 

() في (ل): «وتعيينها». 

(۲) في (أ): «إحدئ». 

(۳) ذكرها النووي في «الروضة» (۷/ 47) على سبيل الاختصار» وعقد لها بابًا مستقلا 
كما في )١47 -1١7/1(‏ وقد ذكر رحمه الله أن الموانع في هذا الباب يجمعها أربعة 


أجناس: وهي المحرمية المؤبدة» وما يقتضي حرمة غير مؤبدة» ورق المرأة» والكفر. 
(5) في (ل): «و). 


- ڪتاب النڪاح ‏ 

e: ٠ 3 3 (NW .‏ 2 وت > دس (Ye Ras‏ 
- آو فيها” رق لغيرِهء والذي يريد تزويجّها حر حرة صالحة 
للاستمتاع. 


- أو واج مهرّ خُرةٍ صالحة للاستمتاع متمكنٌ مِن تزويجها. 


1 و a r‏ 
- أو واجد دُون مَهرها وهي راضية بما وجَده'". 


0 
م 


- أو غيرٌ خائف من | لعنت ل لصغر او أوعة ار او 

1 و 3 8 1 2 چ چ ا 

- أو تكون مَمْلوكة كلها أو بعضّها لِمَن يريد تزويجها. 

- أو مُطلقة ثلانًا قَبْلَ أن تَحِلَ له بغيبة حَسَّفَةٍ أو قذرها مِن مقطُوعها 
ا م << 8 م 
بقبلها مِن روج فِي نكاح صَحيح بشرط قابلية انتشار الألة لا كالعنين ويتاتى 
الجماعٌ منه لا كالطّفل. 


24 
6 


8 2 و عر 1 الى خم ع ع ع 
- أو تكون محرّمَّة عليه مؤبّدا بنسب» أو رَضاع. أو مصاهرةء أو لِعانٍ. 
it f‏ 7 اه لاله * 06 
- أو للخصوصية كما سبق فى نساء النبي ية وذلك لا يوجد الآن. 


- أو حَرّْمَثْ لاشتمالها على صِفة تمنمٌ نكاحهًا في تلك الحالة مُطْلَهَا بأنْ 
و 


تكون مُرتدة: أو زنديقة لا تسب لملة': بأن تكون وثنيةء أو مجوسيةء أو 


2 
4 


متمسكة بغير التوراة والإنجيل أوْ بواحد منهماء وليسث إسرائيلية» بل 


)١(‏ في (ل): «بها». 

(0) في (ل): «تصلح». 

(۳) في (ل): «وجد). 

)٤(‏ «أو عفة» سقط من (أ ب). 
(5) في (ل): «أو زنديقة وللمسلم». 


الجزء الثالث [or]‏ 
- أو شك فِي حَالِها. 
2[ أو کر غا اليد 
EE‏ چا جد اا اا 
- أو تكون فِي إحرام. 
فهذه هي الموانِع التي دكرها الغزالك”". وقال: إِنّها قريبٌ مِن عشرين 
فاتناءبوقلق تبجنا سقها: 


0-0 3 ء۶ د و 3 - 
ونبّه بالعِدّةٍ على أن لا تكون في استبراء غيره» وإنما تكون عِدة غير 
2 34 بن 3 9 1 و 3 
مانعة قَطْعَا إذا لَّمْ يكن له عليها'” عِدة تستقبلها”* عَقِبَ العِدَّةٍ التي هي فيها. 
e‏ 4 ۰ سه ۹ 3 95 7 3 ر ع 
فإن كان كما في حَمْل وطءٍ الشبهة مع وجود الطلاق» فإن للمُطلقٍ أن 
عي ا چ - 5 5 ل ۰ 3 5 3 08 ير 3 
يعقد نِكاحها فِي عِدةٍ الحَمْل الذي من الشبهة على الاصح عند الشيخ أبي 
حامِدٍ - خلافا للماورديٌّ والبغويٌ - ولا يَطأ. 
أماغدة الاك قله تمد عتذه ولو كانت من تكاحة القافيد أو عن وطية 
و Ce‏ ی ل ا ص و ل ی بير بي 
2 5 ار ع و 5 3 5 
بشبُهة وإن شَرَعَت عقب النكاح فِي عدة غيره. 
* ومِنَ المّوانع - زيادةً على ذلك-: أن تكون مَجنونة فاقدة الأب 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۲) «الوسيط» (65/١ه- .)٥۲‏ 


(۳) في (ل): «إذا لم تكن عليها». 
)٤(‏ في (ل): «لم تستقبلها». 


- ڪتاب النڪاح _ 
والجَدّه وهي غيرٌ مُحتاجةٍ إلى النكاح كما سبق في المّجنون'"". 

وان يكون 5108 وهی افر قلا تخل عدا لِمُسلم'" مُطلقا ولّو کان 

وأن يكو فيها ملك لِمبِعّضٍ أو لِرَشِيدِء ولمْ يأذنٍ الرَّشْيدٌ في تزويجها 
حاضرًا كان أو غاتباء مُسلمًا كان أو كافرًا. 

وأ يكون”" فيها مِلْكُ لِمحجور عليه لِفَلَسِء أو رَهنِ مقبوض » وَلَّمْ يَأذْنْ 
لِلْمْرتّن في تزويجها. 

أو قراض ولمْ يدن العايل فِي تزويجها. 

أو لِمَأذونٍِ له فِي التجارة مَدِيونٍ ولَّمْ يجتمع [السيدٌ والمأذون والغرماءٌ 
علئ تزويجها. 

أو لمُكاتب. ب» ولم يتجتمع م“ السيّد السبّد والمُكاتبٌ على تزويجها. 

أو موقوفةٍ ولّمْ يجتمع الموقوفٌ عليه والحاكمٌ على تَزويجها أو يكون”' 
مُوصئ بمنفعتهاء ولَمْ تمع الوارث والمُوصّئ له على تزويجها” و 


)١(‏ في (ز): «في المفهوم». 

(۲) في (ل): «للمسلم). 

(۳) في (ل): «أو يكون)». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ل): «وأن يكون)». 

(5) «أو يكون موصي بمنفعتها.... تزويجها»): سقط من (ب). 


س الج الغانك زه )1ك 
تأت ذلك فِي المُسَتَآجَرَةٍ ونحوها. 
وأا الأولياة : فامتناعُهُم مِنْ جه الكفاءة لَيْسَ بمانع؛ لِأنَّ الحاكِم يمح 
وأنْ يكن فيها ملك لِولّدٍ الناكح وإن سَفَلَ والوالِدٌ حر 
وأن يكو فيها مِلْكٌ لمكاتبه. 
وأن يون فيها وقفٌ عليه بخلافِ المُوصّئ له بالمنفَعَةٍ؛ قلته تخرِيجًا. 
وأ تكو قا عر مت عليه بدا کا او نت الموطودة في يكام فاص أ 
وأن تكو قدْ حَرّمِتْ لِشُّبهةٍ السب كالمنفية باللّعَانٍ التي لَمْ يُدخل بأَمّهاء 


أو للاحتياط كمّعدودات اختلّطّث بهن مَحْرَمْ. 
كرون افاي" أن حضون اننا 
أو مُطلقة طَلْقَتِين قَبْلَ أن تحل له. 
وإذا كان الزوجٌ على حالة SS‏ 
المتحجور oN NG Eas,‏ 
الم اها الماع فيه جاه ا ا فلت 


Ce 


نائية للحن أو تال لم فيه 


)١(‏ في (أ» ب): (السفيه». 


(۲) في (ل): «نكح». 
(۳) «أن»: سقط من (ب). 


س كاب النكاح ‏ 


ر 18 87ص وان 2 م عن س عه ريو خی ا 
ومَنْ لَيْسَ بكفؤٍ يمتنم أن يَتزوجٌ مَنْ هي أشرّف منه عند عدم إذن'"” 


عند جماعة وسيأتِيء ولا يزوح ولَّدَهُ الصغيرٌ مَعيبة ولا أمَةَ كما سَبق. 
© 2 © 
3 31 3 8 0 5 #2 يال / 
* وضابط المُحرَّماتٍ أبدًا: المذكورات فى الكتاب العزيز بِقَوْلٍ الله 
اس سدس ص 5 م 5 ص رم مد 4< ۶ 
تعالئ”: حرمت لمڪم سگ إلى قوله: وتات الت 4 أ 
كل قرابة مِن السب فَهِيَ مقتضية للتحريم إلا وَلَدَ العُمومة» وَوَلَدَ 

د 2 1 
الخؤولة : 

ويحرّمٌ على المرأة ولدّها من الزّنا». لا على الرَّجْل المَخلوقة مِن زناه 
على ما صحّحوةُ؛ لِأن السب يِن جِهَةٍ الرَّجْلٍ تَصَرَّفَ فيه الشَرْعٌ فلم ينين 
لزاني ومِنْ جهة المّرأةٍ الْحُكُمْ فيه مُتوجةٌ إلى مَدلُولِه اللّغويٌ”. 

)١(‏ «إذن»: زيادة من (ز). 

(۲) ني (ب» لء ز): «بقوله تعالل». 

.)١٠١١ /6( «الوسيط»‎ )۳( 

(؟) «الوسيط» (ه/ .)١٠١7‏ 

(5) في (ل): «ولم يثبت للزاني». 

(5) قال في «الروضة» (۷/ :)۱٠۹‏ زنا بامرأة» فولدت بننّاء يجُورٌ للزاني نكاح البنت» 
لکن يُكرة. وقيل: إن تيقن أنها من مائه» إن تصور تيقنة» حرّمت عليه. وقيل: تحرّمٌ مُطلقا. 
والصحيحٌ: الحل مُطلقا. انتهئ. 

وقال الغزالى في «الوسيط» :)23١7-١١5/5(‏ والوطء الحلال بملك اليمين والوطء 
بالشبهة يحرم الأربع كالوطء في النكاح» بخلاف الزنا فإنة لا يحرمء خلاقًا لأبي حنيفة إذ 
الةو ك جب الا جر مات اا والمهر و السب ةط الد 


انمز شنت : 


3 5 0-1 5 0 
وكل من حرمت بالنسَبٍ فقط حَرّمت بالرّضاع''' لِصحَةٍ الحديثِ فِي 


الل ا دا 
بيك وأنظارهاء فان هَوّلاءِ لا يَحْرّمْنَ في الرّضاع بمُجرَّدٍ ما ذكرٌ ولا بالسّسب 
فقَطء وإنما يَحْرّمْنَ به أو بالمصاهَرّةٍ. 


أن 


واما ل ا ل ل 30 
لأنّها حَوٌمتْ بأنّها أَخْتْكَ من النّسَبِء وأخثكَ ت من الرّضاع حَرَامٌ علَيّكَ”". 


مه و 


ولا تَحْرُمُ خالا ولد تنا وا 2ا ولا خت أك ا 
أعيلك بان يكوه لك ا يرز آب وأعت من أء بجر ل يك من الأب أن 
يتزوجها. 


ويحرم م بالمصاه ة) بمُجرَّدٍ اة د الصّحِيح: دو جات آبائك» و وات 


.)٠١ 5 /0( «الوسيط»‎ )١( 

(۲) في (ل» ز): «تنتسب». 

(۳) «عليك» سقط من (أ» ب). 

(4) في (ل): «أو أخت». 

(5) والمحرمات بالمصاهرة أربع: أم الزوجة وجداتها من الرضاع والنسب» وبنتها 
وحفدتها من الرضاع والنسب» وزوجة الابن والحفدة» وزوجة الأب والجد» ويحرم 
الجميع بمُجرد النكاح إلا بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول. «الوسيط» .)٠١١/١(‏ 


[۸J =‏ صاب النكاح ‏ 
ع جه ع ع 2 0 اس 
أبنائك أو أَبْنَاءِ أولادك وإن سَمَلُوا وأمّهاتٌ زوجتكٌ. 
وأمًا ات رر ياك وکات انبا وكات أنافهاء وإن عص الاد ون 
يَحْرّمْنَ إلا بالوطءء وإِن كان بشبهة أو في يكاح فاسِدٍ. 
ويستوي فيما سبق الرّضاعٌ مع" النَّسَبْء والزَّنَا لا يُحَرّمُ ول اللَّمْسُ في 
غيره. 
62 و تا () ركه | د 5 ي معو  )6(‏ . 1 

والشبهة المَحَرَمَة لامّهات مَوطوءتك وفصولها > ونحوهما محلها إذا 
TS‏ 

فان اختّصّتث بِالمَرْأةٍ: فلا تَحْريمَ» ولا نَسَبَء ولا عِدَّهّ ويَجبُ المَهِرَ 
وأما النكاح الفاسدٌ فلا أثرٌ لاعتقادها التّحريمَ” فيما سبق والوطءٌ في 
o n 4 2‏ 
يلك اليمين او بشبهة تقتضي التحريم المؤبد كما سبق فِي الزوجة. 

ولا يحل أن يَطَاً بِهِلْكِ اليمين إلا مُسلِمَة أو كتابيّة يَنْكِحُها لو كائث حُرَةٌ 
دُونَ المَجوسية ونحوها. 

وما أَنْبتَ التحريم المؤبدَ إذا طَرأ على التكاح الصّحيح فَطَعَُ فَلَرْ وَطِىّ 
2000 في (ل): «السافل». 

(۲) في (ل): «من». 

(۳) في (ل): «وشبهة الحرمة». 

(4) في (ل): «وفصولهما». 


(5) في (ل): «وإن». 
(5) في (ل): «للتحريم». 


الجزء الثالث کک 
0 رَوْجته 00 0 1 رَوْجِتِهء وحَرّمِتْ عليه أبدّاء وهكذا لو وَطِىّ 
e 7‏ في ا كل امرأتينِ لو و إحداهما ذكرًا 
حرمت عليه“ الأخرى رده أو رَضاعء حتئ تَموتٌ السابقة أو تبن ولو 
بقولِه". 
وكذلك ر يحرم الجمحٌ بينهُما في الوط بولك اليَمينِ؛ » فان أزالٌ مِلْكّه عن 
التي وَطِنَها أَوَلَا أو كاتبّها أو زوّجَها حَلَّتِ الأخرئ» ولا يُكتقَى بغیر ذلك. 
وترم المَوْطُوءةٌ E‏ د تجمّع معها. 
وإذا عَقَدَ دَفْعَةَ ة واحِدّة على امرَأتينِ يَحْرّمُ | عفد ا فالعند باط 
وكذا إذا عَقَدَ دَفْعَةَ على عَددٍ ليس له بطل في الكل فان رتب اختصّ 
البُطلان بِالعَقْدٍ الأخير الذي فيه الزَّائدٌ. 
yS‏ روات من 1 
يَجْمعٌ بَيتّهما صح فِي الحرَّةٍ. 
وَمَنْ بعضه رَقِيقٌ كالرّقيتق يَحِمَعٌ الخرةَ والأمة وإذا تزوج الخْرٌ الام“ 
(۲) «الوسيط» .)٠١9/6(‏ 


(۳) في (ز): «من لا). 
(4) في (ل): «أمة»). 


2 0 كاب النكاح ‏ 


8 3 سدم سي ° ەر ما سيه 0 5 8 ا عر - خب غير 
بالشروط ثم تكح حرّة أو أَيْسَرَ لم نفخ نكاحه خلافا لِلمُرَنِي» ولو مَلكها 
أو بعْضّها انفْسَحَ يكاحٌهء وكذا لَوْ مَلَّكَ ذلك مكاتبة لا إن مَلَكَ ذلك ولده 


2 2 2 


٤ 01)‏ (ل): «ولد». 


0 م 
فصل في الولي”'“ 


ونعني به مَن يَلِي عقد النكاح ولوجاليلك ١‏ 


عه م 3282 ب . 5 .ا ره ا 
وأَصّل الشافعيئّ رضي الله عنه أنه لا بد مِنْ ذكورة مَنْ يلي عَقَدَ النكاح ولا 
مَدْخْلَ للخُنْتئ ولا للأنئ فِي مُباشرة هذا العَقْدِء ولا بطريقٍ النيابة من الوليّ 
7 لاس ا شك a‏ جل اه رم اوه 
ولا مِن الزّوج فِي القبول» فإِنْ رَوَحَ الخْنْئئ أخته مثلا ثم بَانَ ذكرًا فالأقِيسٌ 


.)4٤ -٥۳/۷( هذا الفصل يقابل الباب الرابع من كتاب النكاح في «الروضة»‎ )١( 

(۲) «ولو بالملك» زيادة من (ل). 

(۳) والأولياء علي أربعة أضرب: 

أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوة. 

والثاني: السيدء وابن السيد» وأبو السيد» وجده. 

والثالث: ولى السيدة. 

والرابع: السلطان. 

ولا يكون وليًا في النكاح حتئ يجتمع فيه أربعة شرائط: الحرية» والبلوغ» والعقلء 
والرشد. فإن عضل الولي الأقربء أو سافر؛ زوجها السلطان» فإن اجتمعوا وهو في درجة 
واحدة قدم أحدهم بالقرعة. 

راجع «الآم» »)5١/5(‏ و«التنبيه» (ص »)۱١۸‏ و«جواهر العقود» (۷/۲» 6)) 
و«القلائد» (۲/ »)۱١۳‏ و«الإقناع» للماوردي (ص ٤۱۳۲ء »)۱۳١‏ و«المنهاج» (ص 45)), 
و«تحفة الطلاب» (۲/ ١۲۲۳‏ ۲۲۷). 


كه كتاب النڪاح ‏ 


و 


e‏ ر مان فى و 


ولا يُعتبّرٌ إذنُها في زكاح غَيرِها إلا في ملكهاء أو فِي سَفِيهِء أو مَجنونِ 


5 7 ن 00 2 0 03 0 عو 2 ون 
ولو قال لها الول «وكلي عني مَن يزوّجَكِ) أو «يزوّجٌ فلانة»» ولَمْ يقل 
«عَنى) ولا (عَنْك)0) فوكَّلَتْ رج اهک لِلْمُبِاشَرَةِ صح على النصٌ. 

لق قو ل ا ال ل a‏ س 
والخنثئ يعتبّر إذنة فِي تزويج ما يملكه؛ وفِي مَن هو وصييٌّ عليه من سَفِيهِ 


ا ان ع ل لع ل ا اجنو م ساف لال ا ل e e‏ 
ومّجنونٍء وفِي تزويج عتيقته» ثم الزوجة إن كانت حرة ولو بعتقٍ فِي مَرضٍ 


)١(‏ في (أ ب): «بلا خلاف». 

() في (ل): «في لي»! 

(۳) في «الروضة» (۷/ )٠١‏ : ذكر صاحب «الحاوي» فيما إذا كانت امرأة 5 يوضع 
ليس فيه ولي ولا حاكمٌ, ثلاثة أوجه. أحدها: لا تزوج. والثاني: تزوج نفسها للضرورة. 
والثالث: تولي أمرها رجلا يزوجها. 

وحكيل الشاشي أن صاحب «المهذب» كان يقول في هذا: تحكم فقيهًا مجتهدّاء وهذا الذي 
ذكره في التحكيم صحيحٌ بناءً على الأظهر في جوازه في النكاح» ولكن شرط الحكم أن يكون 
صالحًا للقضاء» وهذا يعتبر في مثل هذه الحال. فالذي نختاره» صحة النكاح إذا ولت أمرها 
عدلًا وإن لم يكن مجتهدًاء وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس» وهو ثقة. - والله أعلم. 

)٤(‏ في (ل): «والتحكيم به»! 

(6) في (ل): «لمجنون». 

(5) في (أ): «عنکي» والمثبت من (ب). 


الجزء الثالث اك - 
موت مُعتِقها فوليّها الأبُ ثُم بوه وهما مُخْتضَّانِ بولاية الإجبار» وهو 
التزويج بير إذْنِ الزوجةء وذلك”" ف فِي البكر وإن بَلَعْتْ. 

ل og‏ وود امن د EES‏ 
وكذا لو خلقت بلا عذرة أو ٠‏ زالت عذرتها بغير وَطءٍء أو وطئت في 
درا 

وفِي المّجنونةٍ وإن كانث ليبا صَغيرةً أو كبيرةً. 
a lel E Ble COENEN‏ 
في حالة بلوغها. 

وأسقط بعضهم الإِجْبارَ فِي البكرٍ مع ظُهور عَداوة الأب لهاء ثم عِنْدَ عَدَم 
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الب والجَدٌ إِنْ كانتٍ الزوجة مَجُنونة بالغة زوّجَها السّلطان بالحاجَةٍ 

ولا تَحتاجُ إلى إذن أحدٍ ولا مُشاورة” الأقارب على | لكعتمك: 

ولیس لنا مَوضعٌ يزوج فيه" بالحُكم'" بِغَيرٍ إِذنٍ حاص إلا هُنا. 

وان كانت الإ وجة غاقلة بالغة بكرا كانت أذ نا ف لكيه تزويجها لبقية 
الأؤلياء على الترتيب» ولا بد مِن إِذْنْهاء ويُكتمى فِي البكر بالسّكوتٍ على 


(۱) «موت» سقط من (ل). 

(۲) في (أ): «وكذلك». 

(۳) في (ل): «ولو». 

(5) في (أ): «إن كانت إذا كانت». 
)٥(‏ في (ل): «إلئ إِذنٍ ولا مسافرة». 
() «فيه» سقط من (ل). 

(۷) في (ل): «الحاكم». 


كاب النكاح ‏ 


ويقدّمٌ حينئلٍ الأخ الشقيق د ثم الأخ لآب على مَنْ هُو أسفَّلٌ منهُ من“ 

اوا ا 

ey.‏ لَهُ ولاءٌ عليها على ابن 
كذلك ولو مِن جهة الشقيقٍ. 

وكذا فِي بَنِي العَمٌ”" إلا في صورة الوّلاء فيستويان؛ قلته تَخريجًا. 

2 E ا ع ونان ااه‎ E 

ويقدمٌ ابنها على آخيها مِنَ الام إذا كانًا ابتئ ابن عم . 

ولا يزوج الابن أمَّه , بخجرد البثوّ(*» فان كان هناك جه أخرئ زرّع؛ كما 


)١(‏ ذكر النووي ني «الروضة» (۷/ ه- 08) أن أسباب الولاية» أربعة: 

السبب الآول: الأبوة» وني معناها الجدودة» وهي أقوئ الأسباب» لكمال الشفقة. 

السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب» كالأخ والعم وبنيهما. 

السبب الثالث: الإعتاق» فالمعتق وعصبته يزوجون كالآخ. 

السبب الرابع: السلطنة» في زوج السلطان بالولاية العامة البوالغ بإذنهن» ولا يزوج 
الصغار. 

(۲) في (ل): «ومن». 

(۳( «وكذا فيبني العم»: سقط من (أ ل» ز). 

)٤(‏ في (ل): «ابني عم». 

(5) خلافا للمزني كالأئمة الثلاثة إذ لا مشاركة بينهما في النسب فلا يعتني بدفع العار 
عنه ولهذا لا يزوج الأخ للأم وأما قول أم سلمة لابنها عمر قم فزوج رسول الله ية فإن 
أريد به ابنها عمر المعروف لم يصح؛ لأن سنه حينئذٍ كان نحو ثلاث سنين فهو طفل لا 
يزوج فالظاهر أن الراوي وهم وإنما المراد به عمر بن الخطاب ي لأنه من عصبتها 
واسمه موافقٌ لابنها فظن الراوي أنه هو ورواية قم فزوج أمك باطلة على أن نكاحه كلا لا- 


ل الجزء الثالتث ص 
إذا كان أخامّاء أو ابن أخيهاء أو عَمّهاء أو ابنَ عَمّها: مِنْ وطء شُبهة”» أو 
كوي "الأو اوه ابو EEE‏ لعولا غيياة ا Ue‏ 
من جهة | لحکم» أو کان وکیا عن الال 
وإذا لَمْ يكن لها وَلٌِّ بالنّسبٍ فوليّها مَن له الولاءٌ بترتيبهم كما سبق في 
القرائض 00" . 
وت 


وإن كان الولاءٌ لامرأةٍ فالتزويجٌ لِمَنْ يُرْرّجُ صَاحبَةَ الولاء» ولا حَاجة إلى 
إِذنِ صَاحبةٍ الوّلاءِ فإذًَا مَاتتْ صاحبة الوَّلاءِء فالتزويج لِمنْ له الوّلاء. 


2 
6 


والقِياسٌ إثباث التّرويج لِمَنْ له الوّلاءُ - وإن كانث حَيّة. 


=يفتقر لولي فهو استطابةٌ له وبتسليم أنه ابنهاء وأنه بالغ فهو ابن ابن عمها ولم يكن لها 
ولي أقرب منه ونحن نقول بولايته. انظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (1/ .)٤۸‏ 

)١(‏ في (ل): «من وطءٍ بشبهة». 

(۲) في (ل): ابمجوس). 

(۳) في (ل): «أو ابن عمها». 

(4؟) «روضة الطالبين» (۷/ .)5١‏ 

(6) «في الفرائض» سقط من (أ» ب» ز). 

(5) تقدم جهة القرابة» ثم الولاء» ثم السلطنة. ويقدم من القرابة الأب» ثم أبوه ثم 
أبوه» إلى حيث ينتهي» ثم الأخ من الأبوين» أو من الآبء ثم ابنه وإن سفل» ثم العم من 
الأبوين» أو من الآب» ثم ابنه وإن سفل» ثم سائر العصبات. والترتيب في التزويج» 
كالترتيب في الإرث.. «روضة الطالبين» (۷/ 09). 

(۷) في (ل): «لشخص». 


ب كتاب النكاحع 
وان کات الولاءٌ لِمُشْكِلٍ زو العرأة وليه بتقدير أنوئيه ذه وإذنِها. 
وعِنْدَ عدم مَنْ يزوّجٌ بالولاء التزويجٌ لِلسُّلْطانِء وَلِمَنْ يَنوبُ عنه مِن 

الحكّام ونُوّابهم في ذلك» الحاكم اا يزوج مَن في د حكمه. 
ولا مَدْخْلَ للوّصيّ عند الشافعيّ فِي تزويج الإناثِ. 
وإن كائث مُبَعّصَةَ: فالولاية في بَعضِها الحُرٌ على تَرْتيبٍ ما سبق فِي 

السب والوّلاءِ والحُكّم”» وفِي كَل مرتبة”" لا بد مِن المالِكِ مَع الول في 

تلك الحَالة“. 


و 
* ضابط: 


لين ا اا غير اا مَةِ المشتركة يُرْوّجُها اثنانِ معًا بغر إِذْنِها إلا البكرٌ 
المبعضة ء َير المُكاتّبة» نه يُروّجُها أبُوها مّع المّالكِ أو جَدّهَا محَ المَالكِ. 
فن كائّثْ مُكاتبة اعثبرَ إذنُّها للسيِّدٍ دُونَ الأبء وإِنْ كان تيبا ولا كتابة اعتبر 
دنا لآب دون المالِكِء ولا نظيرٌ لها في ذلك. 
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.)57 /۷( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) في (ل): «والمحكم». 

(۳) في (ل): «قريبة». 

(5) ذكر النووي في «روضة الطالبين» (۷/ 57) في المبعضة خمسة أوجه: أصحها: 
يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب. فإن لم يكن» فمعتق بعضهاء وإلاء فالسلطان. 
والثاني: يكون معه معتق البعض. والثالث: معه السلطان. والرابع: يستقل مالك البعض. 
والخامس: لا يجوز تزويجها أصلاء لضعف الملك والولاية بالتبعيض. 

(6) «لنا» سقط من (ل). 


الجزء الثالث [ - 
يُمِتحَنٌ فيهاء فيقال: «امْرأةٌ لا يَصِحّ ترويجُها إلا بِإِذْنِ أبيها وأخِيهاء ولا 
اد اا وولا و في البكر ال كان أحوها مالك مهاو كاك 
يقال: ا يعر ي إيجاب”" تزويجها: عَذل وتاي E TE ١)‏ 
ذلك. 
© 2 © 


والمشترّكةٌ قد تجبّرٌ مِنَ الطَرَّفَينِء وقد لا تجبّرُ من واحدٍ مَنهُما 
كالمُكاتَبةِ» وقد تجبّرٌ ِن طَرَّفٍ دُونَ طَرّفٍ بأنْ يكونّ بَعضّها مُكاتبًا في 
صُورةٍ الوصية أو على القَوْلٍ المَرْجوح» وإِنْ كانت الرَوْجة أَمَةَ فتزويجُها 
لمالكها الذّكَرٍ المتصرّفٍ وهو الورك ست ناميه فيّرَوّجْها وإِن كان فاسقا 
أو مكاتيًا أو مُسْلمًا وهي كافرة لا عكسّه. وفِي مُستولّدة الا بن وجها 
الحاكِمٌ بإِذِه ولِلْمالِكِ إجبارٌ أَّمَتِهِ على النكاح ولّو بغير كفو كدناءةٍ 
الشَسبِ9؟ لا بمعيب» وقد يحتاح إلى إِذْنِ غيره كما فِي المَرْهونة وأْمَةٍ 
لكاب قرعا اا 


أ 


ولا فرق في إجبارها بَيْنَ أن تكونَ صَغيرَةَ أو كبيرة بكرًا أو ثيب أ 


ع ين - عو + ر 
أو مستولدة. ولا تجبر المكاتبة. 


)١(‏ في (ل): «وكذلك». 

() «إيجاب» سقط من (ل). 

(۳) «الكافر» سقط من (ل). 

(4؟) «كدناءة النسب» سقط من (ل)» وفي (ز): «بدناءة النسب». 
(6) في (ل): «فيما». 


_- كتاب النڪاح ‏ 

وليس للأمَةٍ - ولو مَحْرّمًا أو مُكاتبة - إجبارٌ المَالكِ على إنكاجها. 

وإن كانّث الأمة لامرأةٍ رَشِيدةٍ زوّجَها مَن يروج مَالكتَهاء ولا بد مِن 
إِذْنِ مَالكيّها قا" وإن كائّث بكرًا إذ لا تستحيي في أمر غيرها. 

وإن كائث لمُشكِل رَشيدٍ زوّجها مَنْ يزوّجه'" بتقدير أنوثته ولا 
إِذن المشكل. ْ 

وإن كائّثْ لمحجورٍ عليه بِصِعَرٍ أو سَفهِ أو جَنونٍ ذكر أن أنسن ووه وليه 
بالمصلّحة» ولا يُحتاجٌ إلى إِذِه“» وهو الذي يلي مالّه ونكاحه. 

[وإِن كائث لصغيرٍ أو ا َيْرُ الأب والجَد]*. 
اتينهامل رركي و عند الإمام» وهو 
الأَرْجَحٌء كما يزوج الوك ا أَمَهَ السَّفِيهِ والمَجنون غير المحتاجَيّن» خلاقا لِمَا 
0 ج مِنَّ المَنع» وعليه يُضاف إلى المّوانع السابقة: وإن كانت لسفيه فلا 

مِنْ إذنه» على طريقة ة المّراوزة» وحينئذٍ يور خها وليه ولو وض 
2 2 © 


0 


0 
ع 


)١(‏ ني (ل): «زوج». 

() في (ل): «قطعًا». 

(۳) في (ب): (تزويجه). 

(5) في (ل): (إذنها». 

الما ين ل 


الجزء الثالث کک 


2 1 أ ٠.‏ 7 9 5 : 5 00 2-2 
لا مَدخل للوّصيٌّ في تزويج الانثئ إلا فِي هذا المَوضع» فإن كانت 
د reff a‏ 5 ص NT‏ ميو وض >. 0) 
وَصِيته امرأة أذنا للحاكم فِي التزويج» أو أذنت هي أو الوّصِي للسفيه 0 
0 0-6 
قلت ذلك" كله تخريجًا. 


KK XxX 


@ 9 2 


وإن كانت لِمَجِنونٍ زوَجَّها ول المجنون في النكاح والمال» [ولو وصيا 


Tals 
ولَيْس لِلُوليٌ تزويج عبد مَحجُورَةٍ على الأصح.‎ 
© 2 © 


ولا ولاية في نكاح الحُرة ولو بَعْضًا بالنسبة إلى الحْرية لِرَقِيقٍ ولا فاسقٍ على 
المَذْمَبِ إلا عِنْدَ عموم البلوى» ورجّح بعصهُم استثناء الإمام فِي بناته 


O‏ ع 


)0( 5 ا 6 0 0 
وغيرهن ' - ولا صغير» ولا مَجنونٍ وإن جنونه» ولا محجور عليه 


بِسَفْو ولا مخلّ النظر بهرّم أو عَيرو» ولا مخالفي للزوجة في الدّين إلا الحاكِمَ 


() في (ل): «إذا». 

(۲) في (ب): «أو الوصي أو السفيه». 

(۳) في (ب): هذاه ٠‏ 

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(©) «وغيرهن»: سقط من (ب) وفي (أ): «ونحوهن». 
(5) في (ل): «انقطع». 


س كاب النكاح ‏ 


لا يباشِرٌ”" مُسلِة عقدَ كافرة" بعَير وَكالةٍ إلا الحاكِم والمالِكَ المسلم 
وولئ المالكة المشلمة أو الختثى» ووليَ المَحْجُورٍ عليه المسلم. 
2 2 © 


ر ر 


ومتئ كان الأقربٌُ فيه َكَل مما سَبقّ مِن رِقٌّ أو غيروء فولايةٌ التزويج للأبعدٍ 
ولو فِي الوّلاءِ مع حياة الأقرب» خلافا لِما تَقَلَ القاضي الحسَين فِي الولاء 
فالمَنصوصٌ في الميراث به شاد" لِهذَاء وقد سبق في المَرائْضٍ. 


(۱) موانع الولاية خمسةء ذكرها النووي في الروضة (۷/ )٩۷ - ٠۲‏ وهي باختصار كما 
يلي: -١‏ المانع الأول: الرق» فلا ولاية لرقيق. ؟- المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث 
عن حال الزوج» وفيه صورٌ ست. إحداها: الصبا والجنون المطبق. الصورة الثانية: اختلال 
النظر لهرم أو خبل جبلي أو عارض . الصورة الثالثة : الإغماء الذي لا يدوم غالبًا. الصورة 
الزايعة؟ السكران الذى سقط مره بالكلية عليه لع الصورة الخامسة: الأسقام والآلام 
الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة. الصورة السادسة: في ولاية الأخرس الذي له كتابة أو 
اكاز هة 

۳- المانع الثالث: الفسق. 

4 - المانع الرابع: اختلاف الدين. 

ه- المانع الخامس: الإحرام. 

(۲) من قوله «يباشر» وقع سقط مقدار صفحة من (ب). 

(۳) في (ل): «نكاح كافرة». 

(5) في (ل): «شاهده». 


الجزء الثالث 64 “ 
0 2 
و ر هو ۴ اګ ر ت 2 3 ۰ 2 ه29 N‏ 
ولا يتصّور أن يزوج الجد صغر الاب إلا فيما سبق فِي الحجر ِي 
و 3 2 
سو رة لحو ق النسب مع الامكان عل ما قال 
صورة لمحو ب مع ال محال 
ولا يَقَدَحٌ العَمّئء فإن باشَر العَقَدَ والصَّدَاقٌ عَينٌ لمْ رها الرّؤيةَ المعتبّرة 
2 ل 9 ره ا 3 00 6 و 
لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقَء ويَجبٌ مَهْرٌ المثل» ولا الإغماء”"» ولكن إذا كانث مُدَةٌ 
الإغماء مَسافة القَضْرِء فالتحقيق أنه يزوح الحاكة. 


© 2 2 

والحاكم يزوج مع وجود الوَّلِيٌ يي ست صَوَّرٍ: 
5 
۲- وإحرام الولِيٌ. 
۳- وغيبته إلى مسافة القَضْرٍ لا إلى ما دُونّها. 

و 2 4 00 0 ۸ ا وګ و 
٤‏ - وفقده بحَيث لا يعرّف حاله؛ كذا قالوه» والاحتياط ان ی الحاكم 

مع الأَبَعدِء وهذا قَبْلَ الحُكم بِمَوْتِه وأمّا بَعْدَهُ فيزوج الأَبْعَد قَطْعًا. 


3 8 0 2 
0- وعضل الاقرب ولو بالثبوت عليه م عدم حضورو بزو يِسَبَبَهِ 


)١(‏ في (ل): «لصغير إلا فيما سبق في المحجور». 
(۲) في (ل): «كما قالوه». 

(۳) في (ل): «الأعمئن». 

)٤(‏ في (ل): «الأعمئن». 

(5) في (ل): «أن». 

(5) «روضة الطالبين» (/ا/ -٦۳‏ 55). 


5 كتاب النڪاح ‏ 
الحاكِم [عِنْدَ طَلَبها كُفوًاء ولو عيّنث كُفْوًا وبَادرَ المجبر إلى غَيرِه صَحَّ وإن 
عين غيّره ومنع منه» فالمُعتبَرٌ مَن عيّتّه المُجَبِرٌ على الأصحٌ. 

5- ويُرَوّجٌ الحَاكِم]”" إذا أرادَ الوَلِنٌ أن يتزرَّجَ وليتّه إن لَمْ يكن فِي 
دَرَجِتِهِ غيره» وكذا فيما سَبق. 

ولَرْ أرادَ العم أن يرّوّحَ بنتَ أخيه لابه الصغير فقبلٌ النكاح له رَوَّجَها 
الحاكمٌ؛ قلته تخریجًاء بخلافِ اللي لِلرَّوجٍ فِي القبول؛ ولم يذكروه. 

وإذا طَلبتِ الخْرَّةُ البالغة العاقلة التَّرويِجَ مِنَ الكفؤٍ وَحِبَ على الوّليَ أن 

ولّو كان لها أُوْلياءٌ في درجة فالتمَسَتْ ذلك مِن مُعِيَّنِ مِنهُم لزمته 
الإجا 


كع 


اه 8 23 0 2 7 فال 1 
وإذا زوّجَها المُجْبِرٌ بغير كفؤء وهي صَغيرة أو مَجنونة فالنكاح باطل على 
الأظهر. 

وكذا لَوْ رَوّجَ البكْرٌ البالغة َير ْنَا وإنْ رَضِيَتْ مع اولي الخَاصٌ بِغَيرٍ 
الكفْوٌ صح النكاح. 

وكذا لو زوَّجَها الحاكِمٌ إذا لَمْ يكن لها ولِيٌ غيرٌه على الأرجّح عند 


و 2 و 0 ر 
وإن رضِيّت مع بعض المستويينَ فِي الدرجَة بغير الكفؤ لم يَصِح النكاح. 


O 


انافك = 
ت 4 5 دس Se,‏ 5 
والحنااه ع فى امون SS‏ 
2-4 ۰ 5 چ 0 9 7 6 
و وش ويه كبك عيابي يي فود 


٠‏ 8 و 4 2 و و 5 ا اف ے راقو 


2 2 2 


والأصح أنه لا يُعتبّرٌ اليسارٌ في ذلك؛ خلاقًا لِمَا أفتى به القاضي الحْسَينُ 
ناقا له عن المَذهب فِي إبطال يكاح بنْته مِنْ م ل ان 


8 ۰ 4ه 59 ES‏ 
والموّرٌ"' مِن العيوب في ذلك - غير العنة'" على المُختار» ويَلحَق به 
ال )2 


2 2 2 


والمُطَّلِبِيٌ كُفْءٌ للهاشِييّة”»» وغيرُهما ليس كُفوًا لَهّماء ولا غَيْرُ الفْرَشْيٌ 
للقرشية"» ويُعتبَرٌ النّسبُ فِي العَجَّم أيضًاء والفاسق ليس كُفْوًا للفيفة» ولا 


)١(‏ قال في «الروضة» (۷/ 87): والأصح: أنه غين معت . وفي «فتاوئ القاضي 
حسينٍ): أنه لو زوج بنته البكر بمهر مثلها رجلا معسرًا بغير رضاهاء لم يصح التكاح علئ 
المذهب» لأنه بخس حقهاء كتزويجها بغير كفء. 

(۲) في (ل): «والموسر). 

(۳) في (ل): «الغيب». 

(5) في (أ» ب): «الجرب» وفي (ل): «وينبغي أن يلحق الحرية». 

(5) في (أء ب): «كفء الهاشمية». 

.)6١ /۷( «الروضة»‎ )5( 


الک كتابالنكاع ‏ 
مَنْ أَسلَّمَ بنفسه كُفْوًا لِمَنْ أَسْلم أَبُوهاء وأصحابٌ الحِرّفٍ الدَنيّة ليسوا 


بأكفاءَ لِمَنْ جرفتة غيرٌ دَنِيّةا''» والرّقيقٌ ليس كُفْوًا للحرة» ولو عَتيقَة ولا 
العتيقٌ كَفوًا للحُرةٍ الأصلية» ويُعتبَرٌ فيه المَراتِبُ كما فِي الإسشلام". 

ولا بد من تقدّم إِذْنْها لِغَيرٍ المُجْبرِء وإن نَهَثْ غيرٌ المُجِبِرٍ عن التوكيل لَمْ 

يُوَكُله وإِنْ أذنث له فِي التزويج وكل. 
ر ق 8 5 5 ر ع 3 ر و o‏ 
وإنِ اجتمع أوْلياءُ في درجة زوَّجَها أفضلهم » ويقدمُ الأفقة ثم الأوْرَعٌ 
2 3 
ثم الاسن 

ولو زوَّجَ غير بإذْنها صحّ 

[وعند التزاع يقر 3 2 

00 وهل تصح ولا يتهم عل العموم؟ قال النووي 5 «الروضة» :)٦11/۷(‏ ف 
أصحاب الحرف الدنية وجهان. والمذهب القطع بثبوت ولايتهم» قاله البغوي وغيره. 
انته. وأما كونهم غير أكفاء لغيرهم؛ ففي «الروضة» (۷/ -۸١‏ 87): أصحاب الحرف الدنية 
ليسوا أكفاءً لغيرهم. فالكناس» والحجام» وقيم الحمام» والحارس» والراعي ونحوهم لا 
يكافئون بنت الخياط» والخياط لا يكافئ بنت تاجر أو بزاز» ولا المحترف بنت القاضي 
والعالم. 

.)۸١ -۸١ «الروضة» (لا/‎ )۲( 

زفرة راجع تفصيل اجتماع الأولياء في: «الوسيط» /١(‏ ۸۹)» و«الروضة» (۷/ ۸۷)» 
«الحاوي الكبير» (4/ »)٠٠١‏ و«جواهر العقود» (8/7)» و«أسنئ المطالب في شرح روض 
الطالب» (۳/ »)١5٠‏ و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» .)١18/5(‏ 

(6) قال في «الأم» :)١7/5(‏ وإذا كان الولاة شرعا فأراد بعضهم أن يلي التزويج دون 
بعض فذلك إلى المرأة تولي أيهم شاءت فإن قالت «قد أذنت في فلانٍ فأي ولاتي أنكحنيه 
فنکاحه جائرٌ) فأيهم أنكحها فنكاحه جائرٌء فإن ابتدره اثنان» فزوجاها فنكاحها جائرٌء وإن- 


الجزء الثالث [ ۷( 
ولو زدَّجَ غيرٌ مَن خَرجَتْ قرعته صمّ]". 
و و التكاحان» وكذا لو شك في المتقدّم» 
ادحل يقد تقدّمُ أحدهماء ولَمْ يتعيّن على ما رجّحوه. وإنشاء الفسخ او 
وذلك كله فا إذاكاة لو اة را ا 


وإِنْ عَلِم المتقدة ولم ينس يود فهو الصحيحٌ, ولو دحل بها الثاني ذيبي 
لول" . 


A, Fa‏ م 1 a‏ إنضفية يك :لقع 
وإن علم ثم نسي وقف الحال» والتحقيق أنه يّدخل الفسشخ بالضرر 4 
والتّداعي يأتي فِي يابه. 
2 2 2 


=تمانعوا أقرع م السلطان» فأيهم خرج سهمه أمره بالتزويج» وإن لم يترافعوا إلى 
السلطان عدل بر بينهم أمرهم» فأيهم خرج سهمه زوج» وإن تركوا الإقراع أو تركه السلطان 
لم أحبه لهم وأيهم زوج بإذنها جاز. 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) عند قوله «بطل» ينتهي السقط المشار إليه ب(ب). 

(۳) في (ل): «(يصح». 

(5) في (ل): «المقدم». 

() في (ل): «يدل». 

(5) في (أ): «للثاني». 

.)۱۷ /٥( «الآم»‎ )۷( 

() «ثم نسي» سقط من (ل). 

() في (ل): «بالضرب». 


س كاب النكاح ‏ 


3 0 
77 فصل في الصيغة"' 


ع ماك E‏ 8 ف | u‏ رار ° ٤ e‏ 7 00 
لا ددري ع شا كم بر لمت اروس او وكام 5 


ر 2 9 بھڏين" الا ر فظين لمن ابتداً من الوَليٌ أو الرّوج إلا بصيعة 
الَاضي HE‏ لبد الأمر عل الأصحّء دون 1 لمضارع على ما دکروه 
والشاس شه ال 3؛ إذا انسل عر“ الغ 

ولم يُتَعرضُوا لاشم الفاعل واشم | لمفْعُولٍ» والأقربٌ فيهما الصحة عِنْدَ 
الانسلاخ المَذكور. 


0 75 5 7 5 8 و سم ع 1 و سم و 0 ع م 0 
فان ابتدأ الول أو نائبه قال: «زوجتك) أو «أنكحتك فلانة» أو «تزوج» أو 


)١(‏ وهي الإيجاب والقبول الدالان على جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة. 

(۲( «الآم» )٤١ /٥(‏ و«الإقناع» (ص )١"5‏ للماوردي و«الروضة» )۳٦/۷(‏ 
و«المنهاج» (ص -4١‏ 45). وعللوا ذلك بأغهما لفظان صريحان» قال الغزالي في 
«الوسيط» (5/ :)٤٤‏ فلا يقوم لفظ مقامهما لآن النكاح يشتمل على أحكام غريبة لا يحيط 
بجميعها لفظ من حيث اللغة فيتعين اللفظ المحيط بها شرعا ولذلك لا نزيد أيضا في 
صرائح الطلاق علئ ما ورد في القرآن. 

(۳) في (ل): «هذين». 

(5) في (ل): «و). 

(5) في (أ): «معين». 


الجزء الثالث ك 
«ألكخ فلانة» خلاقًا لِمَا جَرْمَ به الماوّزدي. 

وفِي المُضارع على القياس: و3 لن 

وفِي اشم القاعل: «أنامرو حك فوت ان 

وفِي اسم المَفْعُولِ: «أَنْتَ”" مُرْوَّحٌّ فلانة الآنَ». 

ويقولٌ الرّوحٌ: «تزوجتها» أو «نكحتها» أؤ «قبلت نِكاحها) أو «تزويجّها) 
أو «قبلت هذا النكاحَ» أو «التزويج». 

ال لَفظةٌ «قبلت» فلّو قال: (رَضيتٌ نكاحها) 3 

وإن قالّ: «قبلت التكاحَ» فالأرْجَحٌ اللي «قبلتها». 

وأما «قبلت» وحده فلا ينعقد على الأظهر. 

وإن ابتداً بتدأ الزّوجُ قال: «تَرَمَّجِتُ فلانة» أو «تكخْثها» أو اليا أو 
أنكِحْنِي فلانة) وفِي المضارع وا ق «أتزوّج فلانة الآن» [أو 
تاكحُها الآَنَ»]» ويقولٌ له الول 4: «أنكشيكهاء أو (زوجتكياة. 


ويّقاس البّواقِي''' على ما سبق. 


)١(‏ في (أ): «أو زوجتك». 

(۲) في (ب): «أنا». 

(۳) في (ل): «التروج». 

(5)«ولا يتعين» مكررة ب (أ). 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(5) في (ل): «الباقي». 


5 كتاب النڪاح ‏ 
5 و 5 ەر سا تم تر 5 و 
ولو قال الخاطِبٌ: «زوَّجْت نفسي بنْتَكَ) انعقّدَ على الأزجح. ويقول 
عو 2R S4 N‏ عم عم 5 7 686 
القائم عن الزوج: «قبلت تزويجها لِفلانٍ» ويقاس الباقي على ما سبق 


و 
أ-ه 00 هو 5-04 7 : 08 عي د م 11 
وينعقد النكاح چ بسَائِرِ اللغات» وإن أحسر العربيّة على 


الأصَحّء بشزْط أن يَعرفَ العاقدان و الشاعد ان تلاك ا س 


ولا يَنعقَدٌُ بالكتابّة مع النَية قَطْعَاء ولا بالط على الأصَحّ 00 


2 2 2 


٠ <2. 2 2 0‏ 9 و 
ES‏ ولا يَصِحَ مُؤقتاء وهو نكاح المتعة» وهو مَنْهِيٌ عنه» وسواء علمّت 
وء o7‏ 

المدة أو جات 


و اا و باق فقال: إن صَدقٌ المُخْبرٌ فق روج : ١‏ 


)١(‏ في (أ ب): «علئ». 

(۲) «الروضة» (۷/ 195-/31). 

(۳) في 30 ب): «ترجمته) وفي (ل): «بتزوجه). 

(4) في (ل): «أحسنا». 

(5) «الروضة» (/1/ 75). 

(5) «الروضة» (۷/ ۳۷). 

(۷) «الأم» (5/ 86- 85) و«الوسيط» (54/5) و«جواهر العقود» (۲۸/۲). وقال 
النووي في «الروضة» (۷/ -٤۲‏ 57): وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلا بفساده فلا حذ 
وإن علم فلا حدّ أيضًا على المذهب» وحيث لا حدٌّ: يجب المهر والعدة ويثبت النسب. 

(6) في (أ): «ولو). 

(9) «الوسيط» (57//0) و«الروضة» (۷/ .)5٠‏ وصورته أن يقول: إذا جاء رأس الشهر 
فقد زوجتك. 


(O ال ك5‎ (DR ° A a 
1 وسَبّبَ البطلانٍ فيه إصداق البضع جي الاصيح‎ 


فلو قال: «زوّجِتكٌ ينبي عل أن تزوجَتي ابنتك» ويكون بُضع کل 
ا ديسا د زلا را ل ور اعا 


وإِن لَمْ يَجْعَلَا”” البْضعَ صَدَاقَا صَحَّ وإن لَمْ سمب" مالا“. 


)١(‏ هذا نص كلام البغوي كما في «الروضة» (۷/ :)5٠‏ قال البغوي: ولو بش يبني» 
فقال: إن صدق المُخْبِرٌ فقد زوجتّكهاء صح» ولا يكونُ ذلك تعليقًاء بل هو تحقيق قيق كر لفان 
كنت زوجتي فأنت طالقٌ» وتكونُ «إن» , بمعنل (إذ) . قال: وكذا لو أخبر من له أريع نسوة 
بموت إحداهُن» فقال لرجُل: إن صدق المُخبر فقد تزوجتٌ بتتك» فقال ذلك ا 
زوجتكهاء صح» رهلا الذي قالة البغوى» يجت أن يكون مفروضا فيما إذا تيقنخ صدق 
المُخبرء وإلاء فلفظٌ «إن» للتعليق.. 

(؟) «الآم» (1417/0) و«المهذب» (57/7) و«الوسيط» (58/5- 54) و«الروضة» 
)5١ -5٠ /۷(‏ وانهاية المحتاج» (5/ .)١٠١‏ 

(۳) في (ل): «صداق». 

)٤(‏ قال في «الروضة» (۷/ :)5١‏ وهو باطل للحديث الصحيح» ولمعنئ الاشتراك في 
البضع» وقال القفال للتعليق والتوقف. 

(5) في (ل): «بنتك». 

(5) في (أ ب): «(يجعل». 

(۷) في (ل): «صح وإن سَمِّيا». 

(8) ونكاح الشغار أن يقول: «زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي»» علئ أن يكون 
مهر كل واحدة منهما بضع الأخرئء فالنكاح فاسد. E‏ صداقا 
فليس بشغار» ويكون المهر فاسدًا. راجع: «الآم» 0/ 1۱۸۷ء و«مختصر المزني» (ص =)۲۷١‏ 


مه صاب النكاح ‏ 


3% ا الخيار في التكاح ل به به التکاځ» وكذا ۴ شَرْط E‏ 
بمقصود'"' النكاح Ya bS,‏ 


* ولا بد في جَانبي الإيجاب والقَبولٍ فِي حق الأمَة مِنْ شَخصَين: مُوجِبٌّ 
وقابلٌ» إلا في صُورةٍ واحدةٍ على الأصَّعٌ 0 > وهو الجَدٌ في تزويج بِنْتِ 
ابه مِن ابْنِ ابه فاه يَتولّى الطَرَقيْنِ. 


ون فنا قول الطر نن ل بو كل بأحدهما ويدوا اا 


0 ت 


وله وکل بهما زكبلين إلا الحاكم يزوّح المَجُنون المُحتاجَ ممن" لا 
ولي لها إلا الحاكمٌ فإنه ينصِبُ مَن يقل عنه» ويزوّجُها منه أو بالعكس. 


=و«الزاهر» ۳۳۸ «المهذب» ”577/7» ااشرح صحيح مسلم» ۹۹ (نباية المحتاج» 
5١6 /5‏ «اللإشراف) 08/5. 

)١(‏ في (أ): «لمقصود» 

(۲) وهو اختيار ابن الحداد والقفال وابن الصباغ» ومنعه صاحب التلخيص وجما 
من المتأخرين» قال النووي: قال الرافعي: رجح المعتبرون الجواز.. انتهى من 5 
(۷*/۷). 

() في (ب): «(وهي». 

(5) في (ل): «ومن في منعناه يتولی). 

(5) في (ل): «و). 

(5) ذكره النووي في «الروضة» (۷/ )۷١ -۷١‏ بأطول وأوضح مما هنا فقال: من منعناه 
تولي الطرفين» فوكل في أحدهماء أو وكل شخصين فيهماء لم يصح على الأصح» لأن فعل 
الوكيل فعل الموكل. وقيل: يصح» لوجود العدد. وقيل: يجوز للجده لتمام ولايته من 
الطرفين. ولو وكل الولي رجلاء ووكله الخاطبء أو وكله في تزويجه لنفسه» فتولئ 
الطرفين» لم يصح علئ الصحيح. 

(۷) في (ل): «لمن». 


الجزء الثالث 1م ])- 

* ويُستحبٌ قبل الصَّيعةٍ الخطبة"'' من جهة المُبتدِئ» وفيها أخبَارٌ وآثار 
وهي: 

إن الحا شق كه وة وره ورد با ين شروو افيا 
وسن سات أعبالناء من دى ان له فلا مضل لهء ومَنْ بُضلل فلا مَادِيَ لَه 
o TGS‏ شريك: لهو البهد أن ES‏ 
ودصولة ارقا الک ني وني بين يَدَي الساعةء صلَّئ الله #علية وغل 
آله وصّخبه'"' 5 تشليما كيرا مَنْ يطع الله ورسولّه فقدذ رَشَدَه ومّن 
تعض نزوي دوك لايد O‏ ارا 

ويثلو آبات اه آول سورة التساءء وهاي الزية مام انثا اله حي 
تا € واا آلزین اموا اتقو أله وولو ولا سَدِيكا 2 € » وإِنْ تلد إلى آخر 
السورة كان حَسَتاء وَرَقَعَ فِي رواية أبي دَاوَدَ #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
الذي تساءلون به#”"2. 


0 


ويقولٌ الول على سبيل الوَعْظٍ كما قال ابن عْمَرَ ك 6 : أزوَّجَكَ على ما 


.)١ -۳٤ /۷( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) في (ل): «يهده». 

(۳) «وصحبه») سقط من (ل). 

(5) «الله» زيادة من (ل). 

() في (أ): «من أول». 

() كذاي (ب) وهو الذي في «سئن أبى داود»» وفي (): «وفي رواية أبى داود واتقوا 
الله الذي تساءلون به». 1 | 


2 كتاب النڪاح ‏ 
عسل اش ° go‏ سقو of o‏ 2 | خخ (DAL (ND‏ ا .م 
| 7 


ولو ابْتّداً الوّلِيُ والرّوحُ بالخطبة قَبْلَ العَقْدِ كان حَسَنَاء ومُختصَرٌ 
الخطبة: الحمدٌ لله والصلاة على رسُولٍ الله وَللِ. 


ب م ر قو اه ر ر 0 چ 
* ولا يُستحَبٌ التخلل”*'» وإن طال الفصّل بطل العقدء لآن الفورَ فيه 
aT‏ د ول او ج 2 °< (ely‏ 


© © © 


)١(‏ في (): «لم). 

(۲) في (ل): «يدرك». 

.)١ /۷( «الروضة»‎ )۳( 

(8) يعتى: لا يستحب أن يتخلل الخطبة أمرّ خارج عنهاء ولا يُشتغل عنها بأمر أجنبي. 
راجع : «الروضة» (۷/ .)١١‏ 

(6) «من كلام أجنبي»: سقط من (ب). 


0 
25 


لا ينعقد التكاحٌ إلا بحضور شاهدين '". 


# ضا 


لين اغ تعتبرٌ فيه الشهادةٌ مِنْ عير تقييد المُوكّل إلا" النكاح قَطْعَاء 
وعَقَدَ”" الخلافة على وجي والرجعة على قول. 
ره ره( 


1 وااند ع , ودود م1 مسر 7ه ي 4 7 
ويشترّط 2 فِي الشاهدين أن يكونا ذكرين» فلو عقد بخنثيّين ٠‏ ثم بانا 


100100 56 ع ع 8 ك 


وان يَكونًا حرين» مُسلمَين» سَمِيعَينٍ) بَصيرَين» مقبوليٰ شهادة التكاح 


)١(‏ قال في «الأم» :)۱٦۸ /١(‏ وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله ئي قال 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي كَل فإن أكثر أهل 
العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود. 

EOE 

(۳) في (ل): «وعند). 

(؟) راجع: «الروضة» (۷/ 55)» واعمدة السالك» (ص١١أ٠).‏ 

)٥(‏ في (ب): (بخنثين»). 

(5) قال النووي في «الروضة» (۷/ 55): وقيل: يصح بالأعميين. 


- ڪتاب النڪاح _ 
فى || و ان 

ا م 8 اع ا و 9 5 O‏ 

وينعهد بحصور مستوري العدالة دول الوسشلام والحرية ¢ وبابتئ 


الرّوجَينِء وعَدُوَيْهِمَ!”") وأخويّهما بولاية أبيهاء أو أخ أت ويقاس عليه 


¢ 


ولَّو اعتَرَفَ“ الرَّوْجانٍ بأن كانًا فاسِقَيْنِ حالَة العَقَدِء أ 
ااا كان ااال اله ى ماو لياه مَهْرٌ المثل إن e‏ 


عم 


أ 


رو 


وإن اعترَفَ به الوح دُوتها فرق بَيْتهُم وهي فرق فسخ على المَشهورء 
وفِي نص قال به ججماعة E‏ باكنة دا 


)١(‏ قال المَحَامِلِيِ في «اللباب» (ص :)۳٠۲‏ ويعتبر في الشهود سبعة شرائط: الحرية» 
والإسلام» والبلوغ» والعقل» والرشدء والذكورية» والعدد وهو اثنان. 

(۲) قال النووي في «الروضة» (۷/ 57): والمستور: من عرفت عدالته ظاهرًاء لا باطتا. 
وقال البغوي: لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته ظاهرّاء وهذا كأنه مصورٌ فيمن لا يعرف 
إسلامه» وإلاء فظاهرٌ من حال المسلم الاحتراز من أسباب الفسق. قلت: الحق» قول 
البغوي» وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة. 

(۳) قال النووي في «الروضة» (۷/ 55): وفي عدوي الزوجين أو أحدهماء أوجة. 
أصحها عند البغوي وهو المنصوص في «الأم»: الانعقاد. والثالث: ينعقد بعدوي أحدهما 
دون عدويهماء واختاره العراقيون. 

(5) في (أ): «أعرف». 

6 قال النووي في «الروضة» (۷/ :)٤١‏ فلو بان الشاهد فاسقًا حال العقدء فالنكاح 
باطلّ علئ المذهب» كما لو بان كافرًا أو عبدًا. 

(5) في (أ): «طلقة واحدة». 

(۷) قال النووي في «الروضة» (۷/ :)٤۸‏ وفي سبيل هذا التفريق خلافٌ. قال أصحاب 
القفال؛ هن طلقة بافة: كلو تكيحها برا هادف بظلقدين. قالواة وعدا ماود من ت د 


الجزء الثالث - 
ولا يبل قولّه عليها فِي المّهرِء بل يَجِبُ نضْفْكُ إِنْ لَمْ يدل بهاء وتَمامه 
إن كان بنذ الدخون 


E 


0 0 5 0 ۳ 
وان اغترقت يه المرأة دونه يقبّل قولهاء ولا قول الوّلئ» ولا السَّيدٍ فى 
الاو لاقول اا ا 


فإن قامث به بذلك غيل ا 


وأما الإشهادٌ علل رضًا المَرْأَة وي لد عي الا يود بعت رضاهَاء فان 


0 


كان المزوّج'" الحاكم فلا بد أن ينبت ذلك عنده» أو بعلوه» فإن أَقَدَ قم 


عل ذلك هن عبد" ارت و ا ا 
ونت لها قلثه رجا 


@ 2 2 


-الشافعي ذلك أنه لو نكح أمةء ثم قال: نكحتها وأنا واج طول حرةء بانت بطلقة. وعن 
الشيخ أبي حامدٍ والعراقيين: أنها فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق. 

(۱) في (ب): «قبل». 1 

.)٤۸ /۷( «الروضة»‎ )۲( 

.)٤۸ /۷( و«الروضة»‎ )٥۷ /٠( «الوسيط»‎ )۳( 

(5) في (أ): «(وحيث». 

() «كان»: سقط من (أ). 

(5) في (ل): «الزوج». 

(۷) في (ب): «قدم). 

(۸) «غیر»: سقط من (أ). 


س كاب النكاح ‏ 


0 0 
00 فصل فِي أنكحة الكفار0) 6 


وکل ناح صَدَرَ ب بين كافِرَيْنِ أَصْلِييْنِ فهر صَحِيحٌ) إن صَدَرَ على وَفق 
ولو اعتقَدوه فاسدًاء وكذا إن صَدَرَ على غَيْرٍ وَفق 
صو کا ن کان بِغَيرٍ وليٌ» أو بِغَيْرِ شهودِ» أو بغير الصيغةء او بغير 
ذلك م © الشروظ المخيرة فى التسلمين: أو بَالخَصْيبَ؟؟ إذا اعتقدوا ذلك 
نكاحًاء أو تكح كتابيئٌ مجوسية» ويْقَرُون عليه. 

والمختار الوقف فيا صد علي غير وَفق الشرع» ونقل فساده عن 
القديم» وهو فِي «الأمٌ) فِي نكاح الحَرْب. 

* ويُستثت من أنْكِحَتِهِم حَمْسٌ صُوَّرِ لا يُقَرُونَ علّيها مُطلقًا: 

-١‏ إخداها: نكاح المّحارم, [أَوْ مَن تحرّمٌ عليه مؤبّدًا كالمُلاعنة أو لِعدّم 


(۱) راجع له: «الوسيط في المذهب» »)١۳١١ /١(‏ و«(أسنئ المطالب في شرح روح 
الطالب» (7/ .»)٠٠١‏ و«التنبيه» (ص »)١55‏ و«المهذب» (5077/75)» و«نهاية المطلب» 
)۱۲/ ۸°(« و«المجموع» (۱7/ 49 و«المنهاج» (ص .)5١7”‏ و«جواهر العقود» 
«(YT/Y)‏ «(فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (۲/ 00). 

(0) «الشرع» سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «بان»» وفي (ب): «فن». 

(5) في (ل): «بالغيب». 


اجز شك : 
1 عن 1 اة 226 ده 4 7 
ال 9 في إا 3 ISE‏ ولكن لا ي ضّ عل الث ر 
ا نك 5 وس ع بس قمر ر of‏ 5 ا ° مم ا f‏ 006 
لمجوسئٌ ٠‏ ونحوه نكح مَحرَمًا ما لم يترافعا إليناء فإن ترافعا إلينا لنفقةٍ 
وتحورها أتطلتاة, 
2 7 2 85 5 آل 114 
۲- الثانية: نكاح روج غير الناكح مع استِمْرارٍ زوجيّةٍ الأَوّلٍ. 
CT e A 1‏ > ه ان 21 
۳- الثالثة: الغصب فِي دميين أو حربيٌ ودمية. 
2 و مايه 00 2 
-٤‏ الرابعة: النكاح الموؤّقت إذا اعتقدوه موّقتا. 
ا 5 a‏ 4 3 0 
ه- الخامسة: إذا نَكحكَها”' بشرط الخيار مُطلقا لهما أو لأحَدهماء 
5 م هم ر2 
وحيث صححنا يِكاحهم نبت بالعقد المصاهرَة والمسمل الصحيح 
(VD‏ ص1 2 Î‏ 5ه عمج I f‏ 1 ك5ل]<ة) ]22 2ه 
والطلاق > فلو نكح أختين أو حرة وآمّة وطلقهما فِي الكفر ثلاثا ثلاثا ثم 
أُسْلّموا لم يَكِحْ واحدة مِنْهُما إلا بمُحَلل. 
353 و 5 8 ع يي 1 2 3 و 
# ضابط: لا يقع طلاق على اختين معا إلا في هذه الصورة» وصورة 
چ ا كرام م ل 200 
المعاشرة غِي الرّجعية» حيث 5 تراجع عل طريقة القفال”", [فيتزوج 


)١(‏ في (أ): «المطل». 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(9) في (ب): «(مجوسي). 

(5) في (ل): «زوجه زوجه). 

(5) في (ل): «نكحا». 

(5) في (ل): «الطلاق». 

(0) في (ل): «من قال». 


5 كتاب النڪاح ‏ 
و 
ا 


A E TE لطن مو كنك‎ EA AAT 


وإنْ آشلموا آؤ ُو أو هماد تم طَلَمَّهُما لاا ئا لمْ ن الحرّة. 
ومختا ر" الأختّين إلا بِمُحَلّلِء ويخ الأخرَى بِمَرْطِهِ بلا مُحَلَل. 


24 


ار 


وكذًا الحُكُمٌ في حمس طَلَفَهنَ تلان لاتا ويَجيء فِيهنٌ الصَابطً الساب. 
ولو تكح ما وپنتها مَعًا أو مُرَتباء فكل مِنهُما يَجْرِي علئ نکاجها في 
الكفر حُكمٌ الج ١‏ وحن قضية فيها أمورٌ مُتّدافِعة. 

فان دحل بهماء د لم أسلكوا حرمت اء ولكل واحدة با الس :إن 


iD 2 


جرت تسمية''' صَحيحة. 

وإذ لَمْ دحل بواحدة مِنهُما فَالتّخييرٌ مُختارٌ وتعينُ”' البنتِ هو مر 
القَوْلِينِء ولِاامَ عل هذا نِضْفٌ المَهْرِ عند القَفَالٍ وغَيرهء وهو قياس 
وعنْدَ ابْنِ الحَدَّادٍ ومَنْ تبعه: لا شَيْءَ لِلَأمٌ. 


بردت 3 e‏ ° 5 ت ع ور 5 8 5 عن #٣‏ ي 
وإن دخل بالبنتٍ فقط تعينت وحَرمّتٍ الام أبَداء وفِي صف مَهرِهًَا ما 


م 


2 ر غ 
وإن دخل بالام فقط حَرمَتا أَبَدَاء ولِلاءٌ مهَرَ مَهْرٌ المثل ال ول هذا فل 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «ويحتاز). 
(۳) في (ل): «تسميته). 
)٤(‏ في (ب): (وتعتبر). 


(٥)‏ في (ل): (هي». 


الجزء الثالث هم ]- 
والقياس: لَّها المُسمّئ الصحيحٌ» وفي نِصْفيٍ المَهْر لِلْبنتِ مَا سبق. 

لوَإذَا أَسْلمَ الزَّوْجانٍ الكَافِرِانٍ معا ولَمْ يَمنعْ من التّقرير شَيْءٌ مما 
کا کے الطوو الي اها لقث ان عله كاعيياء ال أن كرون وال 
مفسد کان مَوْجَودًا عند ابتداء ء التكاح» وَانكم ال أن رر الا ما 


اسل" سلا أحدهماء فلا تَقريرَ حِينئذِء وذلك فِي ثلاث " صور: 


* إحداها: نَكَحَها في عِذَّةَ غيروء تم حَصَّلَ الإسْلامٌ والعِدَة بَاقِيك 
TTT,‏ د هو 

واستثنئ العبَّادِيّ في الرقم عِدة الشبهة فلا تمنع عنده مِنَّ التقرير» وهو 

حَسَنٌ وغيرٌه أَطْلَّقّ وأمًا العِدَّةُ الطار تة َه بعد النكاح فلا تمنع التقرِيرٌ. 


* الثانية: نیځها ب+ بشرْط الخيار RL a‏ خوك حص 
الإِسْلام وال اف 


000 س 28 ي ا rd‏ ا ° مجر 4 
* الثالثة: نك بِنْنَا صَغِيرَةَ عاقلة ثم حَصَّلَ الإسْلامٌ وهي صغيرة عاقلة 
فللا تقر ير قلئه ترجا 


وصور إسلامُها في صِعَر ها بإسلام اح أُصُولها. 


وأمًا اليسارٌ أو أَمْنُ” العَنّتِ فِي نكاح الأَمَةء فالحُكمُ فيه" مُخْالِفٌ لِمَا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «فارق». 

(۳) «ثلاث» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «نكحها». 

)٥(‏ في (ب): «من»» وفي (ل): «أمر). 
(5) في (ل): «فيهما). 


بك كتاب النكاح ‏ 


أحدفن: غا حر كاف عله آم ة غير وهو مُوسرٌ أو أَمِنَ من العتت"» 

ل الإسلامٌ فلا يُمنع 1" الشقرية إله إذا فاون E CE‏ 
إسلام الزوجَين. 

الثاني: أنَّ | الطارئ مِنَ اليَسارٍ أو أمْنِ العنّتِ” بِعْدَ العَقْدِ على الأَمَة يَمنعُ 
التقريرٌ إذا قَاوَنَ إِسْلامَ الرَّوجَيْنِء فلو فاون الا أ ن الف ع" 

el )46( ةي‎ 0 3 1 E (0 

شلام أحدهما” وكان رًائلا عِنَدَ إشلام الآخر" DD‏ 
0 بن كانَ مُعْسِرًا أو حَائفًا مِنَّ العَنَتِ عنْدَ إشلام أحَدِهِماء ثُمّ كان 
مُوسِرًا”' أو آمِنًا مِنَ العَنتِ عِنْدَ إشلام الآحَرِ فلا تَقَرِيرَ 


وأمًا الجتماعٌ الحرَّةٍ والأَمَةٍ [فِي نكاح الحُرّ كاف مُرتَبًا أ و معّاء فإنّه كفي 
NFER‏ كمهي )| ا - 
دع اح الأَمةٍ مَهِ] لجْتِماغٌ إسلام الزّوج وإ ا كاج 


)١(‏ في (ل): «أمن العنت». 

(۲) في (ل): «يمتنع». 

(۳) في (ب): «وأمن من العنت». 

(5) «إسلام الزوجين... أو أمن العنت»: سقط من (ب). 

(6) «عند» سقط من (ل). 

(5) في (أ): «للعنت إسلام أحدهما». 

(۷)«وكان زائلًا عند إسلام الآخر» مكررة ب(أ)» وني (ل): «للآخر». 
(6) في (ل): ١يمتنع».‏ 

(9) «موسرًا» سقط من (ل). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


الجزء الثالث کک 


اهن أو كون الث وكنابية. 
ولَوْمَانَتِ الحُرَّةٌ بَعْدَ ذلك أو ارْتدَّتْ فلا يَعودُ نِكاحٌ الْأَمَةٍ 
- 00 0 ۰ چ 8 3 E‏ ل ع ته غير 5 - 
ومّتى حَصَّلّ الإِسْلامٌ والمُفيد رّائل'"» وينه مَا إِذَا عَقَدَ بللا وَل ولا 
شهودٍ وتحووء فإنَّهما يُقدَّانِ إلا إدا اعتقّدَ إفساده. 


وإذًا سبق الزوج إلى الإسلام والروجة كتابية له اتنداء كاي 
استمرٌ التكاح على مَا سبق وإن لَمْ يكن كذلك لكونها مجُوسية؛ أو وَنَنيةَ 


أو أَحَد أجوئها جروس أو وء والكخز كات ”0 


و 


5 ع > > 41 و 
في أصولهم.ء أو صَابئية مُخالفة للنصارّئ في أصولهم. أو من مُنْتقِلةَ مِنْ كفر 


3 3 72 8 هه ر‎ fo 
ومَنْ أَحَدَ أَبَوَيْها وَنَينّ ومَنْ ذْكِرَ بَعْدَها لا يحل لِمُسْلِمِ ابتداءً نكاح واحدة‎ 
هو ت‎ 


)١(‏ «اجتماع إسلام... نكاح الأمة): سقط من (ب). 
(۲) في (ل): «و». 

(۳) في (آ» ب): «زائد». 

() في (ل): «الزوج بالإسلام». 

() في (أء ب): «إنكاحها». 


|[ ۹۲ ) صاب النكاح ‏ 
وفِي المَوانْع . يقتضي ذلك فإن فَصَّلْتَ أصَفْتَهُنَ إلى مَا سبق 
- وإن سبق إسلامٌ e‏ 
ا کا التعول اعا ر کا اون ف 


- فإن أَسْلمَ الرَّوْحُ قَبْلَ انقضاء العِدَة استمرّ التكاح وإلا تَبيّنَ الفراقٌ مِنْ 


وقتٍ إِسْلامهاء إذ المُسْلِمَةُ يَمتَئِعٌ تزويجُها لكافرٍ مُطْلَعَا. 

وإسلام أحَدٍ الزَّوجينِ مع أضل غَيْرِ المكلّفٍ ينهما حك" كالخُرئّب' 
لقاع قن اسن و 

ومن أسْلمَ على عدو زاق على العَددٍ الشرعي» وأسْلَمْنَ معه أو في 
العِدَةِء أو كن كِتابِيّاتٍِ فيّختارٌ الحْرٌ ولو فِي الإخرام. 

وعِدةٌ الشبهة الطّارئةِ لا في حَالَةٍ الرّدَةٍ أزبعًا مِنَ الكرائر. 
مما 

وفِي إماءٍ أَسلَمْنَ يَختارٌ واحدةً بللا زيادةٍ إذا کان بِحَيْتْ يَجِورٌ له ابتِدَاءُ 
زاح الأمَةٍ كما سَبَقّ. 


Ol 


وفِي تين وتحوهما يَختارُ واجد 


ومَنْ قث مِنْهُنَّ قبل الجيماعها" مع الزّوجٍ على الإشلام 
بالحرّة. 

)١(‏ في (ل): لحكم). 

(۲) في (ب): «كالمرتبة». 

(۳) في (ل): «عن». 

)٤(‏ في (أء ب): «اجتماعهما». 


الجزء الثالث ۹۳[ 

وإن عَتَقَتْ بَعْدَ الاجتماع فَهِي هَاهُّنا كالرّقِيقةِ» ولا تدقع المتأخرةٌ عنْ 
عتقها خلافا للعَرّالِيَ والرّافعي ومَنْ تَبِعَهُما. 

ولا يَختارٌ مَنْ فيه رق سو نين . 

فإن عَتقٌ قبل أنْ يُسْلِمَء أو بَعْدَهُ إن ألم وبل آن تَسْلِمَ [واحدة أو بعْدَ 
إشلام واحدة]"''' اختارٌ أَرْبعًا. 


تَعينتِ الأولتان» 


عا 


of 7 32 ۰‏ بي "2 5 8 یا 7 of‏ 
فإن اسلم واسلمّت ثنتانٍ» عتى» اسلمت لحان 1 
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1" إن تلحورت خ1ر أو زلعةو المتعلى E‏ يالف عند التبدل» 
# ضابط: تذكرٌه فِي الطَّلاقٍ إن شاء الل او باللنظ ر 
«اخترتك». أو «أقَرَرْتك على التكاح». 

ولا يَصِحّ تعليقه استقلال والطلاقٌ اختيارٌ التكاح*» وإِنْ عَلَىَ الطَّلاقّ 
ولأيجكر الالعبازي اراي رتبار a E‏ 
حيث استقة نكاحهاء وإلا وجب وإِذًا امتنع من الاختيار عرز وتلرمة 

نفقتهن إلى أن يعين. 
2 2 © 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «إلا). 

(۳) في (ل): «والاخبار». 

(4) في (ل): «للنكاح». 

زه( في (ل): «من). 


س صاب النكاح ‏ 


(۷) 


فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة 


من الاستمتاع ونحوه 


5ه 1 ضريف ‏ هن . 0 ل ار بد ل ع 
وللزؤج في رَوْحة'''- ليس فيها رِدَّة ولا طلاق رَجْعِيٌّ- جَميع أنواع 
الاستمتاع التي لا تَضُرٌّء ولا يُجْبَرٌ على الوّطءء ولا الأولئ فِي الأصحٌ. 
رر أن ا فى الل يق عنية الد وآما تف الدير فالا اء به 
امريد 1 
جرم ٠.‏ 
© 1 © 
5 
* ضابط: 
وو عع E oS a‏ و ر ك 7 . و 
الاستنجاءء ووجوب”” الغسل بالإيلاج فيه» وفسادٍ الصوم والاعتكافٍ 


والحج» وثبوت المصاهرة» وتقرير المَهر» ووجوب العدة وغيرها. 


(۱) ني (لء ز): «(زوجته). 

(۲) ولا يحل الوطء في الدبر بحال فإن فعل استغفر الله تعالئ» ولم يعد. راجع: 
«أحكام القرآن» للشافعي (۱/ "2191 .)١195‏ و(الأم» 223١١ /٥(‏ و«الحاوي» (7110/4). 

(۳) في (ز): «(وجوب». 


الجزء الثالث [ 4( 

ويُخالفه في إحدئ وعِشرينَ مسأل : 

جل الاستمتاع. 

Ea, 

ولوخرت مادص المجماع ا 

والدمٌ الخارج منه ليس بحَيضٍ. 

ويّتقدَّمُ القبل عليه بالسَّمْرِ عند وُجِودٍ ما يَسِثْرٌ أحدّهما. 

ووطءٌ السيدٍ مته فِي برها عَيبٌ ترد به» ويُمنعُه من الردٌ القهريٌّ بالعيبٍ 

ولايوول بالخارج من الذبر إشكالٌ الخنثى. 

والبكرٌ المَوطوءة في ذبرها لا تخر عن حُكم الأبْكارٍ في الوقفِ 
والوصية والسكوتِ في الإذْنِ واستِحقاقٍ سَبْع للجّديدة. 

ولا يَحصّلٌ به التحليل» ولا التحصين» ولا الخروح من العْنَّةء ولا الفيئةٌ 
فِي الويلاء. 


7 


ولا يُلحقٌ بالوطء فيه الولدٌ فِي الأمةء والنكاح الفاسد» خلاقًا لمن صحّحَ 


)١(‏ انظرها في: الروضة ۷/ 27505 المجموع ۲/ ٠١١‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل 
٠١ ۲‏ ولابن السبكي 277١/١‏ والمنثور 077١/7‏ والأشباه للسيوطي 2707١‏ وحاشية 
البجيرمي .٤٤۹/۳‏ 

(۲) «كما سبق): زيادة من (ل). 


ب كتاب النكاح 
هنا" خلافَ ذلك. 

ولا يَصيرٌ مُوْليًا بالحلِف على تزك الوطء فيه. 

ولا يَدخْلُ في الحَلِفٍ المطلق على نقي الوّطءء أو على إباته على 
الأرجح من الوَّجهين المَنقولين في «حاوي لار خلاقا لما وقع في 


«الروضة» من دعوى الاتفاق عل دخوله في التفي. 


- 
وام 


و يه 
ويعزر بوّطء زوجَته أو أمَتَهِ فيه. 

-ه و و 

و ەر خي ع 

والمفغول به قه جلد مطلقا ولو كان حضتا 

ويُجتّبٌ يِن الحائض ما سبق» وفِي حالة'" الصلاة والصّوم والاعتكافٍ 

9 1 3 24 1 م 
والإخرام والمسجدٍ ما يقتضي الحال تحريمه» وفِي المُظامّر منها يُجتنّبٌ الجماعٌ 
قبل التكفير» وفِي المُعتدة عَنْ وَطْءِ شُبهة يُجِتنَبُ الوَّطْءٌ والاستمتاع كُلّه. 

و م فر كل أشن 202 ا 
ويجوز أن يستمني بيد زوجته أو أمَتهِ حيث جَاز الاستمتاع . 
O TA A‏ مي eT‏ 
ويجوز العزل ولو عن ' الزوجة الحرةٍ وإن لم ترض. 
0 3 ° 
وله إجبارٌها - ولو كتابية - على" الغشل من الحيض والنفاس 
(۱) في (أ ب): «هاهنا». 


(۲) في (ل): «حال». 
(۳) في (ل): «الاستمناء). 


(5) ني (ل): «ويجوز العزل وعن). 
)٥(‏ في (ل): «عند). 


الجزء الثالث کک 


و 5 
وتفتيل المودة 3 و معفم تعد ا عند 
زوال المّانع. 
5 و 2 ر0 3 
وله الإجبارٌ على غسل النجاسة'" والتنظفي”" والاستحدادٍ وقلم الظفر» 
و 34 د 
وإزالة شعر الإبط» وكل ما يمنع من كمال الاستمتاع على الأصح. 
as 8 4‏ 1 
وله منعها ِن شرب ما يُسكرٌ وما لا يسكر من تبي ونحوهِ» ومن لبس 
ِلد مَيتة قَبْلَ وباغه وما له رائحة كريهة. 
وله منع المُسلمة من الجماعة'”'' والمُساجدء والكتابية مِنَ البيّع 
والكنائس. 
ويُّكرّه أن يَطأ رَوْجته أو أَمَتَهُ بحضرة أحدٍ”*. وأن يتحدَّتٌ بما جرئ مِن 
ذلك. 
ويُستحبٌ أن يقولّ عند الجماع: (بسم الو اللهُمّ جَنْبِنَا الشيطان» وجَدّبٍ 
الشيطانّ ما رزقتّنا». 


2 2 2 


)١(‏ كذا تبدو في عدة نسخ! في (ظا): «الممتعنة». ولعل الصواب: «الذمية» 

(۲) في (ب): «الجنابة»! وكذا كان في (ل) ثم أصلحها الناسخ» فجعلها «النجاسة». 
(۳) في (ل): «والتنظيف». 

)٤(‏ في (ل): «الجماع»» وفي هامشه: «لعله الجوامع»! 

(5) في (ل): «آخرئ». 


س كاب النكاح ‏ 


)۸( 
فصل في العيوب المثبتة للخيار 


فِي النكاح الصحيح"' 


وهي عَشرة على المُعْتَمَدٌ ني الفتوى 

* ثلاثة به تشترك فبها الزوجً والزوجة: : وهى هي الجُنونُ وإِن تَقطَّمَ» والجُذامُ 
ا و قلّء لا فِي أوائلهما عند الشيخ أبي مُحمدء والتحقيق 
خِلائه إذا حَكَمَ آهل المعرفة باستٍحكام العلّ. ٠‏ 

* وأربعة يَختص بها الرَّوجُ: : وهي الجَبٌ» والعتةء واليأش من جواعه 


لكِبّر أو مرض لا يتوقع ور الع ةت ا 
أضلة: قلعة تخريجًا. 


0 2 


و 


يي ا ۹ EE‏ 2 : ل 
© واا تفعض بها المراة وهي القن والر ت وَضِين المشذ 


)١(‏ راجع: «روضة الطالبين» (۷/ »)۱۷١‏ و«جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين 
والشهود» (۲/ ۲)» و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (۷/ ۲۷۹)ء و«اللباب» (ص 
1۳( 

(۲) «كفاية الأخيار» (۲/ .)١۷‏ 

(۳) القرن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذكرء والرتق: التحام فرج 
المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذكر. 


ل الجزء الثالث - 
لنحافتهاء بحيثٌ لا تسم آله نحي مثلهاء وبعضّهًا أي شخص” فُرِض. 

ولا ينبت الخيارٌ ببَخَرِ وصتَانٍ لا يَزولانٍ بالعلاج» ولا بعد بطئه» وخنوثة 
واضحة» وقروح منفّرةء واستحاضةء ولا بغير ذلك قَطْعًا. 

فأما المُشْتَرَكٌ فيثيتٌ الخيارٌ فيه من الجَّانبّين مُقارنًا كان للعَقّْدِء أو 
حادِنًا”"' بِعْدّهء به» وكذا بها علئ الجَّديدِ» وسواءٌ حدّتٌ قَبْلَ الوَّطْءٍ أو بَعْدَه 
وكذا لو كان العَيبُ بهما إلا في مَجْنونَينِ فلا يُمِكِنْ إثبات الخِيارٍ لِوَاحِدٍ 
5 

ويثبتٌ لول المرأة الخيارٌ بالعيب المُشْتَرَكُ المُقارنء وكذا لكل يِن 
الأؤلياء الذينَ لَهُمُ التزويجٌ حال العقدِء ولَهُمْ مَنعْها مِن تَرَوّج”" مَن به هذا 
العيث. 

ولا يسقط خيارٌ وَاحِدٍ من الأولياء برضّئ غيروء ولا المرأة برضّئ 
الأولباء: 


ركوو . كع اود 1 2 و 0 3 o e‏ 
ويثبّت الخيارٌ للأمَةٍ إذا زوّجَّها السيّد من شخص بِإِذنهاء فظهَرٌ بو عيب 
9 5 3 و ا ر : 3 
ولو مِنَ الحائض بالرّجَلء ولا يثبت الخِيارٌ للسيّد فيه» ولا فى المُقارن إلا 
٠‏ 8 انرو 7 
إذا قلنا يزوج بالولايَةِ؛ قلتة تخريجًا. 


)١(‏ في (ل): اشيء»! 

(؟) «حادثًا») سقط من (ل). 
(۳) في (ب): «يتزوج»! 
(4) في (أ): «لا»! 


= صاب النكاح ‏ 
. الجَبّ فيئيْتُ به الخيارٌ - وإن جبته - إلا إذا بقي مقدارٌ الحَسَمَة 
Eo‏ عَجَرَ عن الجمّاع ب بداضريك 0 الد كالعسين: 


وأثبتَ الشيخٌ أبو حامدٍ الخِيارٌ في الحال» وفِي معنا اليأسٌ مِنّ الجماع 
0 

وأما العْنَهٌ فلا يثيّتُ الخيارٌ بها إلا إذا كانث قبل الوطءِ ف فِي القبّل. 

الواح عر يا جر ل وم ازمر مي لاتير يذلاك يا 
العيوب» فإِنّها تسقط اليم حالَة التكاح» ولا یش ّت فيها اليا في الحالى» بل 
ضرت القاضي للزؤج س يطلب المرأة بعد ثبوت عت ولا یش يشمت إلا بإقراره 
عند الحاكم أو قيام بِيَةٍ على إقراره أو تكولهء وحَلِفِهاء ويّستوي في السّنَةِ الحُرٌ 
والك عل قهري وق aE‏ ةقنز وهو ريك 

5" وفيت فى ا ال سقط ا وكذا لو شكتت يعد 
السََّةٍ مُدةَ فلّمْ ترقَعْةُ إلى الحاكم, ولَمْ ترص بو؛ قاله الماوردي. 


وإذًا مقف السبة المَضْرُوبةٌ» ولّم تعتزل عنْكُ ولم يمْرَض مَرَضًا مانِعًا 


)١(‏ في (ب): «فأما». 

(۲) في (ل): «فإذا». 

(۳) في (أ): «به»! 

)٤(‏ في (ل): «وقيل». 

(5) في (ل): «فإذا». 

)35( في (أ ف): «أمضت»! 


س الجزء الثالت |= 
من الوطء وال واغيدن بأنّه لم يُصبء أو َكَل فحَلَمَتْ فقد جاء وقتٌ 
اله 8 2 وهو على الموؤر ينكل» 28 7 الحاكم ,ب لليهًا أو يام ها بال 4 1 
a 2 1 5 ° 2 5 5: ٠‏ ا ا 3 3 a‏ 
فإن فسَحَتٍ استقلالا بِعْدَ قول الحاكم: «ثبّت حَق الفسخ فاختاري»» تفذ 
وقياسّة: أن يرجّح في الفشخ بالإِعْسَارٍ”" كذلك وسيأتي فِي التّفقاتٍ 
اد اء اف کال 


- 


ولو رست بعد المدة بالمَقام Ls‏ خيازهاء وكذا لو قالت ٠‏ «أنظره 


7 
آنا 


وإذا طلقها بعد ذلك رجعيًا بأن وَطِنّها فِي الدَبرِء تم راجَعهاء لَمْ ينجت لها 
الخيار. 

ولو بانَتْ ثم جَدَّدَ نِكاحَهًا تَبَتَّ لها الخيارٌ على الأظهَّرٍ؛ لأن العِلم بالعنه 
لا يُسقِطُ الخيار كما سبق فتْصْرَبٌ المُدَةُ له انيا بطَلَهًا. 

وأما العيوبٌ المُختصة بها" فيثبت الخيارٌ بها للزَّوجء ولو حَدَنَّتْء ولا 
بد في العُيوبٍ المُختصة بها مِن الرّفع إلى الحاكمء وإذا تَبَتَ العيبُ فَسَحَ 

)١(‏ في (أ): «من الوطء والشبهة والشهوة»! وني (ب): «من الوطء والشبهة» والمثب” 
ل 

(۲) في (ب): «القاضى»! 

(۳) في (ب): «بالاعتبار»! 


(4) في (ل): «لذلك». 
)١(‏ «المختصة بها»): سقط من (ب). 


a=‏ صاب النكاح س 
صاحب الخيار على الفور. 


وشح اله ” بزوال'' اليب" قبل قبل الفشخ» وبالمؤتِ قبل ؛ لا بالطلاق 
الرَّجْعِيَ فيُفْسَح قبل الرَّجِعة؛ قلثهُ تَخْريجًا. 
e‏ رضي بعيب ققدت اعد تت الخيار اد إن ازداد“ فوق ما 


2 2 2 


)١(‏ ني (ل): «لزوال». 

(۲) «فسخ به الخيار... بزوال العيب»: سقط من (ب). 
٤ (۳(‏ (ب):«ثب»! 

(5) في (أ): «إلا»! 

(6) في (ل): «زاد». 

(0) «فوق»: سقط من (ب). 


الجزء الثالث 5 اك 


0 0 0 
فصل في خلف الشرط 58 


ولا يطل التُكاحٌ بمجرّدٍ حُلْف الشَّرْطٍ مُطْلَقَا على المشهور نظرًا إلى أن 
دل الصّفة ليس كب اليو" 

وأما الخيارٌ: فإن شَرَطَ فِي العَقدٍ إسلام أحدٍ الزوجين بِعَينِه'" فبانَ كافرًا 
بحيث لا يبل العقّدُ عند عدم الشَّرطِء فإنه بْب الخِيارٌ لحر رَجْلَا كان أو 


4 


Oo:\ 


امرأة. 
ويُتصورٌ ذلك فِي المَرأةٍ أن تكونَ كافرةً ولم يُصرّحوا”" ذه الصورة. 
وإن شُرِط”' فِي الرّوج نَسَبٌُء فبانَ أشرفَ يِن المّشروطه فلا جيار لها أو 
2 من 7 عع ع س ج 

دونه وهو مثل تسبهاء فلا خيارٌ لها أيضاء أو دونه ودذون نسبهاء فلها 

الخِيارٌء وكذا لِوَليّها. 


خا در کا ع يه قا ر عة 2 ار 
وإنْ شَرَطَ فيها”' تَسَبًا فبَانَ أُشْرَفَ أو دونه وهو مثل تَسبهِ فلا خيارٌ لهه 


.)١185 «الروضة» (/ا/‎ )١( 
فى (أ): (لعينه».‎ )۲( 

(0) في (أ ب): «(تضر). 
(4) فِي (ل): «(شرطه». 
(6) «فيها» سقط من (ل). 


 حاڪنلا كتاب‎ E 
أو دون تسیو فله الخيارٌ على الأصحٌ'".‎ 
وإن شَرطَتْ حريته فبانَ”" فيه رق» وقد‎ 
كانث حرة فلّها الخِيارُ» وكذا لِلُولِيَ.‎ 

وإ كات أمة فلا جيار للسيّدٍ على الأزجح: ولا لها قَطْعًا و إن شع 
O o‏ ونه وهر 22 N EA‏ 
الخيار. 

وإ كان عَبدًا فلا خيارٌ له على الأصحٌ فيهما. 

و E o‏ چ 1 5 سبس 0 جر 7 3 ھل چ إن 

ولم يَتعرّضوا لشزط التبعيض فتبَينَ كمال الرّقء ومقتضئ الاين 
إثبات الخِيارٍ فيه للرَّجُل؛ لأن له غَرضًا فِي حُرَّيّةِ بَعْضٍ وَلَدِِ دُونَ المرأةٍ 
لاا الكرظن»«ووضاها يكير ال 

وإن شَرطً ما سوئ ذلك مِنَّ الأؤصاف كالبَكارَة فيها والجَمالٍ واليّسار 
قي أن ھا قات عو الا لها وكذا لدعا اس ر 


ولَّمْ يَعتبرٌوا هنا مُساواةً الحال لاختلافٍ الأغراضء وقد سبق تَظيرٌه في 


)١(‏ «فبان أشرف ... أو دون نسبه ...): سقط من (ب). 
(۲) «الروضة)» (۷/ .)١85‏ 

(9) فِي (ز): «فکان». 

(5) فِي (ل): «ولها قطعا». 

(5) فی (أ» ب): «وملتقئ). 

(5) «النظر» سقط من (ل). 

(۷) في (ل): (الإبقاء». 


کک الجزء الثالث ه6٠٠‏ اڪ 


ل 


يه 1 اء أو با ضَعَدا 
کان اله + غيرٌ العيوب المعروقة» فلا جيار لَه وقد د م مَنْ شَرَط هذا 


تف 
1 3 
هذا نصه. 
٠. ۰ 8 ۰ 7‏ 8 _ 5 5 .4 4 5 
ولا تبعد الفتوئ بثبوتٍ الخيار فِي شرط البكارة دون الباقي» وعند شط 


كا .م 3 0 0 5 - 5 2 د و 
الحرّية الأصلية في أحدٍ الزوجَين إذا ظَهرَ حرّية بولاءٍ والشارط خُرٌ ليس 
غلية و لاء يت" له المخيار ؟ قلح تَخريجًا. 


وإذا عر ب بحرّيّة امْرأة' TS‏ 
اسئها ره أو كان لا يه ُه يمان ِن رهن متقبوض مع اعتباره". ونحو 


ذلك فالولدٌُ الحاصلٌ قَبْلَ الم بالحالٍ حر وعلئ المّغرور”" قيمته لسك 
CA‏ عه اللو 


.)4١0 /٥( «كتاب الأم»‎ )١( 

(9) في 00: «ثبت». 

(۳) فى (أ ب): (أمة). 

Mi‏ ب): «إعساره). 

(6 فی (ب)؛ «المعرفة). 

(5) «الروضة» (۷/ ۷ و«المنهاج» (ص ۳۹۱). 


 حاكنلا صاب‎ ١. ||] 


وه م عي 


وتعتبرٌ قيمته وفَتَ ولادته» ويُرجَمْ بِقِيمَةٍ 6 بقيمة الولد غل من غرّةة ولا بر يرجع 
عليه هناء وفِي العَيّبٍ بِالمَهْرٍ على أصح القولس . 


- وإِنْ كانث هي الغارّةَ تعلق عَرْمٌ قيمة الوّلَدِ بِذِمّتها'" تتبع O‏ 


تفت 
- وإِن ازفا ss‏ ف شين 
ا 2E‏ 
فل لالد ة قيمة الأ . 
- وآمًا خَلّفْ الظرة فلا يور“ فلو أؤنث في تزويجها مِمَنْ ظَنَّتْ كَمَاءَتَهُ 
قَان فة أو اة تيه فا ار ا وكذا لو تان عتما عل ال ف 
بيطي خلاقًا لِمَا في «الونهاج“ تَبَعَا لابْنِ الصّبَاغْ. 


وا قينا فقن سن 3 في العُيوبٍ ثُبوثُ الخيار. 


)١(‏ «علل» سقط من (ل). 

(۲) «الروضة» (۷/ ۱۸۸). 

(۳) فِي (ب): «بل منها». 

)٤(‏ فِي (ل): «به». 

(5) فِي (ب): «بلا خيار». 

(5) في (ل): «لم يجب عليه». 

(۷) «الروضة» (۷/ )ع و«المنهاج» (ص .)59١‏ 
(6) «الروضة» (۷/ ۱۹۲). 

.)۳۹۱ «منهاج الطالبین» ( ص‎ )٩( 

)۱١(‏ فِي (ل): «وإن كان». 


ڪڪ الجرء الثالث ۷ اک 


0 0 
فصل“ في عتق الأمة تحت العبد > 


0 


5 


والأصل في هذا المٌصل : أن رسول الله ا لَمّا أَعْتقَتْ 


وكان”) روج تريرة 01 ال له «مُغيث)2 طا E‏ الله ع 
ارت بريرة ارك ذلك اتن السك وره 

فإذا كمْلَّتِ الحرية فِي الروجة بأيّ طريقٍ كات" ' وهي في يكاح صح 
حت من فيه ری كاملٌ أو مبمّضُ ولو مع تدبیره أو كتابه» أو علق عِتقِه 


34 


€ 


ا ر إلا في صُورَةٍ واحِدَّةٍء وهي ما إذا أعتقت”“ عِتقًا يخر 
ا ی ی ا ا 


)١(‏ «فصل» سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «فكان». 

(۳) روئ البخاري (۲۳۹۹) في باب بيع الولاء وهبته عن عائشة ا قالت: اشتريت 
بريرة» فاشترط أهلّها ولاءهاء فذكرث ذلك للنبي ية فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطئ 
الورق»» فأعتقتهاء فدعاها النبي بيا فخيرها من زوجهاء فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت 
عنده» فاختارت نفسها. ورواه مسلم (۱۲/ )15١5‏ في باب الولاء لمن أعتق 

(4) في (أء ب): «کان». 

(6) «الروضة» (۷/ 5) و«المنهاج» (ص 595). 

(5) في (أ» ب): اعتقت». 


|[ م١٠١‏ كتاب النڪاح ‏ 


تكن فِي الحال مُفوّضةء وكان ذلك قبْلَ TEE‏ 


8 


الدخولٍ لرق بعضها بِسَبَبِ عَودٍ الصَّداقٍ إلى مُستحقه لِضيقٍ التركةء فلا 
واا لن 


فإنٍ اتفقّ أن دحل بها الرَوج قَبْلَ عِلْها" بالحالٍ بحَيث لا يَسقط الفسخ 
بت لها الخِيارٌ. 


E ok 8 ° 


عه لر و 2 عه < 3 0 
ولو عن هاا د ت ار تبت أو وقفت أو علق عتقها بِصِفةٍ فلا 
خيارٌ لها بمُجِرَّدٍ ذلك . 


ولو زوجت وهي مكاتبة به لحك فحتقت كته ا د ا 
الزاز لومخ ع تبعه]» وذلك يق قتي أنها بت" لها الخیاز إذا ّت 


و 3 1 يعي تر 9 و نه ل 
o‏ 


ومن وت بإذنها المعتبرء أو 2 غير المعتبر» عدخ ااي پزوجها الحاكم 


)١(‏ في (ل): «ولو». 

(۲) في (ل): «علمه». 

() «المنهاج» (ص ۳۹۲)ء خلافا للمزني» كما فِي «الروضة» (۷/ .)١97‏ 
(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(6) فِي (ل): «البزار». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۷) فِي (ل): «ثبت». 

0 «صرح به الزاز ... الخيار»: سقط من (ب). 


سے الجزء الثالث ١٠‏ 2 
بعَبلٍ علئ رأيهء ثم قر بالرّقّ!" لإنسانء تم يُعتَقهاء ترا إلن | أن مجر عِثْقٍ 
الآمَة تَحْتَ العَبْدٍ سَبِبٌ لإثباتِ خيارها مُطْلََا بخلافِ عت العَبْدِ وتَحته أمَةٌ فلا 
خيارٌ له علئ المَشهور. 

وإذا عَتَقَ الزوج قَبْلَ فَسخها » فلا خيارٌ لها على النّصّ المَعمولِ به“ 
ولو مات انقطع خيارها ولم يَذكرٌوه”") 

ولو طَلَقّ بائنًا انقطعَ خيارها أوْ رَجِعِيًاه أوْ تخلّفَ إشلامه» وقيسث* 
على ذلك ردّته » فلّها المّسحْ فِي حال العِدَّةٍء والتأخيرٌ إلى الرّجعة والإسلام 
فى الغدى ولي لها الأجارة قر ذلك 

© 12 © 
و 
+ ضابط : 


لي و ب ' قح التكاح» ولا تَمْلِكُ إ جازته إلا 
@ 2 2 


)١(‏ فِي (ب): «ثم تقر بالرق». 
(۲) «أن» سقط من (ل). 

(۳) «به» سقط من (ل). 

(5) «الروضة» (۷/ .)١۱۹۲‏ 
(6) في (ل): «(وقست». 

(5) في (ل): «فيه المرأة». 


 حاكنلا صاب‎ ١١. ||] 


وما لَحِقّ به في" العُيوب» وقد يَجيءٌ ذلك في الرَّوْج» ويَثبت الخِيار 
ِلصّبِيّةِ والمّجنونةٍ بعد الكَمالٍ لا لِلَْلِيّ. 


وهذا الخيارٌ على الور إلا فى صورة الرّجعة وما بعدهاء وعند حصول 
الرجعة والإسلام والكمال ر الور 


والمختارٌ في أصل المسألةٍ أن لها القَسحَ ما لَمْ يَطَأَمَا باختيارها مع 
عِلوها بالحال لِحَدِيثٍ في السُّننِ”*» أو يُصرّح بالإسقاط» ولا يَحتاجُ هذا 
الفشخ إلى الحاكم لِتْبوتِه بالنصٌ”*. 
زف عرف 


)١(‏ في (1): «من». 

(۲) فِي (ب): (ويعتبر). 

() «الروضة» (لا/ .)١95‏ 

(4) حديث ضعيف: رواه أبو داود فِي سننه (۲۲۳۳۲) فِي كتاب الطلاف باب حتیٰ 
متئ يكون لها الخيار قال: حدثنا عبدٌ العزيز بن يحيئ الحراني» حدثني مُحمدٌ يعني ابن 
سلمة» عن مُحمد بن إسحاق» عن أبي جعفر» وعن أبان بن صالح» عن مُجاهلِ» وعن 
هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة» أن بريرة أعتقت وهي عند مُغيثٍ عبدٍ لآل أبي 
خود ف ها رول الله كله وفال لها لزن قرياك ناد عار للق 

(5) قال فِي «الروضة» (۷/ :)١190‏ هذا الفسخ لا يحتاح إلى مُراجعة الحاكمء ولا 
إلى المُرافعة إليه ؛ لأنةُ ثابتٌ بالنص والإجماع» كالرد بالعيب والشفعة. 


ن اختلمًا في الروجية فالقّولُ قول المُنكر بيوينِه؛ فن قَالَتْ: 
فقد أقرّت e‏ وال فول بيمينه في في الطلاق» 
4 
cm‏ 


كذا. أطلقة به وهو ميد“ بما إذا لم يَظِهَرُ نکاځها لِمَنْ هي 


فة 


3 
o 


تَحْنّه بإقرارها أو ببينة 2 


G0 0 07‏ اة 8 م 8 و f of‏ ه 
وإذا زوَّجّها وليّانِ مِن روجَيْنِ وترتبًا وعَلِمَ السابق» وَلَمْ يَظهِرُء وادعئ 
2 
کل واحدٍ مِنَ الزَّوجَيْنِ أا تَعْلمُ سَبْقّ نكاحه» فألكرّث. فالقَولٌ لها فيه 
وتَحلِفُ لكل واحدٍ يَمِينًا على الأرْججيم”"' 


.)۲٤۸ -۲ ٤١ /۷( «روضة الطالبين»‎ )١( 
ع الي‎ 

() «قوله»: سقط من (ل)» وفي (ب): «والقول له). 
)٤(‏ فى (ل): (إليه». 

)٥(‏ فی (1): «وكذا لو). 

0 ا من ی 

(۷) «روضة الطالبين» (۷/ 5557؟). 


11۲ كتاب النكاح 7 

وإن أقرَّتْ [لأحدهما ثبت له التكاخ. 

وتسم دعو الثاني عليهاء فإنْ قرت تا له غرمت له مَهْرَ اليثل» و 
قن الذعرل هلع الكذهب: 

وكذا إن نَكَلَتْ وردّت اليمينٌ عليه» فَحَلَفَء وهذا من الحبلولة القَولية 
وقد سبقث فِي الإقرار. 

ولو أَسلَّمَ الزوجان قَبّْلَ الدّخولٍ فقال”": «أَسْلَّمْنَا معًا)» فالتكاحٌ باق 
0 59 مُتعاقِبَيُنِ»» فلا يكاح, فأصحٌ الول أن القولّ للزوج 


00 5 ا 


بيَمِينِه!؛» خلافا لما صحَّحَ فِي الدّعاوّئ. 
ولو قال المَعيبٌ: «حصّلٌ التكاح وأنت عالم بعيبى» فلا خيارٌ لك» 


2 م" 


فالقول اک كيعس وان يعم لد حول عان ار 


ولو قال: «علمت بالعَيبٍ ولم عله أنه ثبت الخيارً؛ وكان مم يَخْفَ 
عليه ال ذلك فل قوله نه 


وكذا فِي العِدْقٍ والمُورٍ فيهماء ولذلك شواهد مِنَ الردٌ بالعَيب والشفعة 


ونفي الوَّلَدِ وتّحوها. 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(۲) فی (أ ب): «فقالا». 

)۳( «بل»: سقط من (أ). 

(5) «روضة الطالبين» .)١۷٤/۷(‏ 
(5) في (أ): «الشفقة»). 


ل الجزء الثالث ۳ 
ولوادَّعتٍ الجَهُْلَ بالعثق صَُدَّقَتْ قَتْ بِيَمييِها إن لَمْ يكذَّبْها ظاهِرٌ ر الال 90 
ومَنْ جب بَعْضُ ذَكَرِهِ إِذَا بقي ما يُمكِنْ به الجماغٌ» 0 الرَوْح أنه 


يُمُکنه» وادعت ر 0 7 علا 000 


ا 


000 ا o‏ ° 
وقال ابن الصّباغ: يَرى آهل الجِبْرَةٍ. 
2 42 2 


إذا اختلقًا فی الوّطءء فالقَوْلُ للنافِى بِيّمِيِهء إلا إذا كان المُثبتُ فِى دَعواةٌ 
بقاءَ العَقدِء ويُمَثَلُ ذلك بِخَمْسِ صُور: 

۲-١‏ - نتان في العُنَةِ والإيلاءء لو اذَّعئ فيهما الإصَاب فأكرّث. فالقَولُ 
قوله بيّمينه لِدفْع سَببٍ الفُرْقٍء لا ليْراجح لو طَلَّقَه ولو أَنَتْ فيهما بي ن 


.)١95 «الروضة» (لا/‎ )١( 
فِي (ل): «وادعئ».‎ )۲( 


(۳) في (ل): «له». 
)٤(‏ «التنبيه» (ص »)١١١‏ و«الغرر البهية شرح البهجة الوردية» »)١19/5(‏ ولذلك 
يصح إيااؤه. 


(5) والفرق بين المسألتين الاتفاق فِي الأولئ دون الثانية على أن الباقي مما يمكن 
الجماع به في نفسه. قاله العبادي في «حاشيته على تحفة المحتاج» .(or"/V)‏ 


ب كتاب النڪاح ‏ 
البكارة كان القول لها ف الوط 

۴= القالة: لو .طلّق ودع أنه لم بطا ليتشطر" العم فاتت برلد 
يُمكِنْ أن يكونّ مِنْه ولَمْ يُلاعِنْء فالأصح عِندّهم مِن القولّين: أن القولّ 
قولّها لثبوتٍ المَهْر» وهو مُشْكِلٌء لإمكان حُصول الولدٍ مِنْ غير وَطْءِ. 

-٤‏ الرابعة: تَرَوّجَها بِشَرْط البكارق ثم قال: «وجدتها ثيباء ولَمْ أطأ 
فقالث: ١بَلُ‏ أَرَلْتَ”" بكارتِي بوطأتِك9 فالقولٌ قولّها بِيَمينِها لدفْع الفشخ 
ت 

ه- الخامسة: إذا أَعسّرً”* بالمَهر فقال: «وطِئْتُء فلا قَسْحَ لكِ»» ونقَتْ 
فى الوط ةو شالق ل قر لس تبي قلنيا تخريكا: 

© © © 
ELEN‏ 2335 روم 1 جره عر ال قم ار ل م 
وإذا زوجت ثم ادعت أن بينها وبين زوجها مَحرَّمية ٠‏ وصّدرٌ التزويج 


۳ 5 031 - کن 2 0 2 8 ع © 7 ؟ e‏ ه٥‏ 5 
برضامًا بعَين الزوج» ولم تبْدِ عذرّاء لم تسمع دَعَوامَاء وان ادت عا 


)١(‏ في (ل): «لو وطۍ فادعئ». 
() في (ل): ١يُسَطَّرا.‏ 

(9) فِي (ل): «زالت». 

)٤(‏ فِي (ل): «بوطئك». 

)٥(‏ فى (ب): «اعترف». 

(5) في (ل): «وإذا زوجت فادعت». 
(۷) «الروضة» (/ا/ 537 ؟). 


جه الجزء الثالث ٥‏ اح 


- 


ی وها ای او وإذا وج فالقرل قولها تا 
على المُعْتمّدٍ فِي الفتوى"“ 

[ولّو قالث غَيْرٌ المُجبرة «زوّجَني بير إِذْنِي» فَالقَوْلُ قَولّها بيميِهاء إلا 
إذا ظهرَ منها ما كاف ذلك: من دخول» وإقامة معه باختیارهاء والعلم 
بالحالٍ. 


و 


aa ETS 4‏ 
وتصدق المَرأة بيمينها إذا اعت أن أَخَامًا رَوَّجَها وهي صغيرة]. 


(كاني (ل): الببعلف» 

(۲) قال النووي في «الروضة» 54/0 ه؟5): إذا زُوجت برجُل تم ادعت أن بينها 
وبينة محرميةء بأن قالت: هُو أخي من الرضاعء أو كُنتُ زوجة أبيه» أو ابنه» أو وطئني 
أحَدّهُما بشْبِهِة نُظرء أوقع التزويجٌ برضاها أم لا؟ 

الحالة الأولئ: رُوجت برضاها به بأن كانت ثيبّاء أو زوجُها 3 أو عم» أو زوجها 
E‏ والنكاحٌ ماض على الصحة ؛ لأن إذنها فيه يتضمنٌ 
حلها له ؛ فلا قبل نقيضة نقيضة. لکن إن ذكرت عذرًا كغلط أو نسيان» سُمعت دعواها على 
المفي قحا 

الحالة الثانية: زُوجت بغير رضاها لكونها مُجِبرةً فوجهان. أصحهما وبه قال ابن 
الحداد ونقلةٌ الإمامٌ عن مُعظم الأصحاب: أنه يقل قولّها بيمينهاء ويُحكمٌ باندفاع 
النكاح من أصله؛ لأن قولها مُحتملٌ ولم تعترف بنقيضه» فصار كقولها في الابتداء: هُو 
أخي لا يجُورٌ تزويجُها به. والثاني قالةٌ الشيخ أبُو زيل واختاره الغزالي» وحكي عن 
اختيار ابن ريج : : لا يُقبل قولّها استدامة للنكاح الجاري على الصحة ظاهرًا ولثلا 
تة الفاسقاث ذريعة إل القراق:. 

ا بين المعقوفين سقط من (60: 


حل كتاب النڪاح ‏ 


ولو ادعوم :مالك الام ت أنه رَوّجَهاء ومُو مَجنون» وأنكرٌ الزَّوحُ» ولَمْ يَحْهَدْ 
لس ما اعا فالقَولُ للرّوجٍ بيمينه جَرْمّاء ولا یتأتی 37 في ادف ال 
الماد و العالت الا اط فى اة 


3 


وإن عَهِدَ له ذلك» أَوْ قال: «١تَرْوَجْتْها‏ وأنًا صَبِيٌ)» فالأصحٌ اولي الروج 
1 و 20 Ae SAET‏ ع3 

ولو وكل الوليٌ بالتزويج فزوجّها الوكيل» وأحرّمَ الوَلِيُء فاذعئ الولِيٌ أن 
وعراس ا اا یر ته Aor f ahs‏ نه 3 : 
إِخْرَامّه سَبقَ العقدَء وأنكرً الزوْج» فالقول قول الزوج بِيّمينِهِ على النص 


المعمول به. 


ê 


2 2 2 


)١(‏ فِي (ل): «يأتي». 


كاب الصداق 


عر 


قال الله تعالى: “9 و انواالساء صد قفون غل 4 , 


پچ 2 ۴ 7 م 2 1 5 7 2 0 
وثبّتَ فيه أحاديث فى السّنق وهو مُجِمَعْ عليه وكان صَداقٌ غالب زوجات 


3 
ع .سسا 


4 قال الشافعي في «الأم» (57/5): قال الله عز وجل: # وَءَانْوا ليس صَدَقَتِينَ غل‎ )١( 
4 [النساء: 4] وقال عز وجل: 8 مَأَنَكِحْوَهُنَ بدن أَمْلِهنَّ وام هري أَجْورَهْنَ يالْمْرْوفٍ‎ 


اك ° ا م E‏ و ت و ° >f‏ 4 جو 
[النساء: 16] وقال: ۾ أن نعو يأمولكم حصني عر مسفْحجِيت فما أَسْحَمَتَعُمْ بو من 
Ee‏ ا یں <3 A3‏ + ساهو و 


اهن أجُورشري ريس 4 [النساء: ]۲١‏ وقال: « ولا صا لذهبوا بع مآ 
اموه 4% [النساء: 19] وقال عز ذكره: # وَإِنَّ كم ادال دوچ كَحكارت روچ 


اياده قنط ارا € [النساء: ]۲١‏ وقال: ٭ الرجال ومو عل لاء يما فل آله 


سح سك 1 


بحْصَه عل بَعَضٍ وَيِمَآ أنَفَفُوأ مِنَ أَمَولِهِمْ 4 [النساء: 4 '] وقال: #وَلسَتَحْفِفٍ الْذِينَ لا عجدون 


كلها ی غنيم َه ين صلب 4 [النور: 77] فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن 


وصدقاتهن» والأجر هو الصداقء والصداق هو الأجر والمهر» وهي كلمة عربية تسمى 
بعدة أسماء. 


0 كتاب الصداق 
النبيّ ياء حمسوائة دوزهم'"". 


#202 ا ف ساي 
فيُستحَتٌ المُوافقة عند الإمكانء وترك المَغالاة فيه" . 


7 عه 5 اي 2 3 57 
وهو بفتح الصادء ويُقال بكسرهاء ويقال: «صَدَفَهُ) بفتح الصَّادِ وض 


> 


الدال» وقد تسكن الدالء وقد تضم الصادُ مع الدالء ويُقال: «أَصْدَقَها» 


و(مَهَرَها) وهأَمْهرَهَا). 
رقو 5 
وهو والمّهر بمعنئ واحدٍ. 
KOK‏ )هم (On A FF Ao‏ 85 ەو 
ويقال ": «الصداق» ما استحق بالتسمية ‏ فى العقد» و«المّهر): ما 


و د لي 


(۱) حديث صحيح: رواه مسلم في صحيحه برقم (۷۸ )۱٤۲۹/‏ في باب الصداقء 
وجواز كونه تعليم قرآنٍء وخاتم حديدٍء وغير ذلك من قليل وکثیر» واستحباب كونه 
کیا دري لبن [ امات يها من طريق آي داه ين غرد الرجمي هول اله 
عائشة زوج ابي يللِ: كم كان صداق رسول الله كِ؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي 
عشرة أوقية ونشا»» قالت: «أتدري ما النش؟» قال: قلت: لاء قالت: «نصف أوقيةء فتلك 


EM 


خمسمائة درهم» فهذا صداق رسول الله ئ لآزواجه». 

(۲) «الوسيط» (515/6). 

وقال الإمام في «الأم» (57/5): والقصد في الصداق أحب إليناء وأستحب أن لا يزاد في 
المهر على ما أصدق رسول الله ية نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلبًا للبركة في 
موافقة كل أمر فعله رسول الله لا . 

(۳) في (ل): «وقيل». 

)٤(‏ في (ل): «تسمية». 


ب ا 00 
26 53 2 5 3 
ر امات كيين - ومنهم مَن خصه بمَهر وَطءٍ الشبهة - 
1 5ه 7 2 0 8 ا 
و«العليقة») و«الآجِرً) و«النحلة» و«الفريضة» و«الحباء» و«الطول). 


eT 7‏ اي ر 5 

وهو مما" لم يُنقل شرعا عن مَدلوله اللغويّ كالقزء"» وإن زِيد فيه ما 
يعت فى الشّرع فإنه: 

«اسمٌ لما وَجَبَ مِنْ مال» أو سمي من قِصّاص أو مَنفعَةء تسمية صحيحة 
في مقابلة ضع بيكاح صَحيح» أو وَطي أو فر ی أو موت أو 
تَفويتِ بضع فَهَرَاء غير مأذون في التفويتٍ شَرْعًاا. 

والغالِبٌ وُجوبُّه لِلْمرأةٍ على الرَّجُلء وهو مَقصود الترجمة» وقد يَحِبْ 
للرَّجُل على الرَّجُل كما فِي شهود البَيُنونة الراجعِينَ بعْدَ الحُكم. 

وللرججل على المّرأةٍ كما في صورِ”*' الرّضاع الآتية إن شَاءَ الله تعالى. 

ولِلْمرأة على المّرأَةٍ كما لو كان الزوجٌ في صُورِ” الرّضاع عبد المرأة. 

2 3 5 ° 0 
ولشمول هذه الأمور قلنا: «لِمَا وجب»» ولم «للمرأة على الرّجل). 


)١(‏ في (أ): «المغفر»! 

(۲) في (ل): «ما). 

(۳) «كالقرء» سقط من (ل). 
)٤(‏ في (ل): «صورة». 

(65) في (ل): «(صورة). 


سال ۱۲۰ كتاب الصداق ‏ ل 


ول ال "ل تق به الان [فها كر ته وع المتو لا له چو 


وفِي المبعضة وا ل ف اذ عن E O‏ 
يَذكروه. 

وقولّنا «(أو سمي من قصاص أو مه منفعة 1 Ck‏ ی غطنناهها علل 
المال لِمُغايرتهما له فيَصِحّ إصداقُها القصاص الذي له عليهاء أو على 
مه 0 3 0 3 
عَبْدِهاء أو على مَالِكِ الأمَةِ المزرّجَةٍء وفي نص في «الأم» ما يَقضِي 


خلافه. 


عو 4 2 لوا س کے ا 5 3 
ويّصح إصداف المنافع» ومنة تعليمها أو تعليم عبدها قرا أو صنعة» او 
وا ا )۳( 
SS‏ 


ع9 2 ٍ 3 ان 31 
وأخرجنًا 25 الصّحيح: الفاسد» فليس فِي 57 صَداق. 


)١(‏ في (ل): «قال»! 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(*) «الوسيط» .)5١6 /٥(‏ 
(5) في (ل): «(مجرد). 


(6) في (ل): «في نكاح فاسد ومجرد شبهة». 


س الجزء الثالث ١‏ |= 


لوجي : فإنه وجب تهر اليف عل اشع الین ا e‏ 


1 عدو (WA,‏ دم 
واشتق» وهو حَسرٌ يُحتج 00 


)١(‏ في (ل): «سروع». قلت: «بروع» بفتح الباء» مأخوذ من البراعة» والواو زائدة» 
وأصحاب الحديث يقولون: «بروع»» بالكسر» وهو خطأء والصواب بالفتح» انظر 
«المنتتخب من العلل للخلال» (ص5١7)»؛‏ وهامشه كذلك. 

(۲) في (ل): «(وهو حسن صحيح»! 

() حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: أخرجه بو داود (275115» والترمذي )١١40(‏ والنسائي 
)١15-151/5(‏ وابن ماجه (۱۸۹۱): كلهم من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن ابن رة < و 0 للتزمني = ال مکل ابن رة عن رجل روج 
امرأة» ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتئ مات» فقال ابن مسعود: «لها مثل صداق 
نسائها لا وكس ولا شطط» وعليها العدة» ولها الميراث»» فقام معقل بن سنان الأشجعي» 
فقال: قضئ رسول الله يه في «بَروع بنت واشق» - امرأة منا - مثل ما قضيتء ففرح بها 
ابن مسعود. 

قال الترمذي: (حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه» والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم). 

وأخرجه أحمد /٤(‏ ٠۲۸)ء‏ والدارمي (۲/ ١٠٠)ء‏ وعبد الرزاق »)۱٠۸۹۸(‏ والطبراني 
(۲۳۱/۲۰) وابن الجارود (۷۱۸)» وابن حبان (۱۲۹۳ - موارد)» وسعيد بن منصور في 
«السنن» (4۲۹) والحاكم (۲/ ».)١8١ - ١8٠‏ والبيهقي (/ 2»)5565 وقال: إسناده 
صحیح» وهو كما قال. 

وقد ذكر البيهقي أن عبد الرحمن بن مهدي - إمام الحديث - رواه عن الثوري» وجعله 
من مسند معقل بن سنان» ورواه مع عبد الرحمن بن مهدي: يزيل د بن هارون - وهو أحد 
حفاظ الحديث» وجعله كذلك عن معقل بن سنان» وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني 
عن سفيان» وقال الثوري: فقال: معقل بن سنان الأشجعي. = 


0 شتاب الصداق: - 


= وبعض الرواة رواه عن عبد الرزاق عن سفيان بهذا الإسناد الأخير» وقال: «فقام معقل ابن 
يسار»» وكذلك رواه بعض الرواة عن يزيد بن هارون عن الثوريء وإلا أراه إلا وهمًا. 

وقد أخرجه البيهقي (۷/ 45 ؟) من طريق محمد بن إسحاقء ثنا يزيد بن هارون به. 

وأخرجه (۷/ 45 7) من طريق عبد الرزاق السابقة» وفيه: فقام معقل بن يسار! ثم قال: (وهذا 
وهم» والصواب معقل بن سنان كما رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره). 

قلت: وهو اختيار أبي زرعة كما في «العلل» )577/١(‏ رقم ٠۲۸۱‏ لابن أبي حاتم. 

ثم قواه البيهقي بأن الشعبي رواه عن ابن مسعود» وقال فيه: فقام معقل بن سنان الأشجعي. 

ورواه كذلك ابن عون عن رجل عن الشعبي عن رجل عن ابن مسعود» وقال فيه: فقال 


قلت: وهذا الخلاف عن الشعبي سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. 

وأخرج النسائي »)١7١/7(‏ وأحمد (7174/5)» وابن حبان 4٠٠١(‏ - إحسان): كلهم من 
طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود» وفيه: فقام رجل من 
آشجع» ولم يسمه. 

قال النسائي: (ولا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: «عن الأسود» غير زائدة) [وفي «الإرواء» 
)٠۹ /5(‏ قال: وهو ثقة ثبت فالزيادة مقبولة!!]. 

ورواه فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود. 

أخرجه أبو داود »25١1١5(‏ والنسائي (۱۲۲/۳)» وابن ماجه (۱۸۹۱)» وابن أبي شيبة 
7٠٠ /5(‏ وابن حبان (4044» 5049 - إحسان) والطبراني (۲۰/ ۲۳۲)» والحاكم (؟/ 
»٠‏ والبيهقي (۷/ 45 25)» وأبو نعيم في «مسانيد فراس بن يحيئ» (ص٤۷).‏ قال البيهقي: هذا 
إسناد صحيح» وقد سمئ فيه معقل بن سنان» وهو صحابي مشهور. 

قلت: قد اختلف فيه عن الشعبي مما يجعله من طريقه مضطريًا: 

فرواه فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود - كما سبق» وقد اختلف عن فراس فيه: 
فرواه الثوري عنه كما تقدم» وتابعه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني: أخرجه أبو نعيم في «مسانيد أبي 


يحيئا )ا فراس بن يحيئ الهمداني» (ص 5/ح). ويزيد هذا سيئ الحفظ. ك 


= وخالفهما أبو عوانة» فرواه عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود - هكذا منقطعًا - 
أخرجه أبو نعيم (المصدر السابق ص »)۷١‏ وتابعه إسماعيل بن أبي خالد» ذكره البيهقي 
(۷/ 55 7)» وإسماعيل بن أبى خالد: ثقة حجة روئ له الجماعة» وهو أثبت الناس في الشعبى 
كنا فال اين الميارك ر احمده وقال ار عا أقدم عله خا مى اساب الس ۰ 

ورواه ابن عون عن الشعبي عن رجل عن ابن مسعود: ذكره البيهقي (۷/ .)۲٤٠٥‏ 

ورواه داود بن أبى هند عن الشعبى عن علقمة بن قيس: أن قومًا أتوا ابن مسعود ... فذكره. 

خر جه النسائي /٦(‏ ۲۲(« حبان (۱۲۹۳ - موارد)» والحاكم (۲/ ۱۸۰)» 
والبيهقي (۷/ )٠٠٠‏ وأخرجه كذلك من طريق داود بن أبي هند: أحمد (5/ ۲۸۰)» وابن أبي 
شيبة.. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5/ 
14 . 

قلت: هو إسناد رجاله ثقات» وقد اختلف فيه عن الشعبي كما تقدم. 

وله طريق آخر كما ني «العلل» (۱/ 40١‏ -507) رقم ١1١7‏ قال ابن أبي حاتم: (سألت 
أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن عبد الله» قال: 
أني عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًاء فمات قبل أن يدخل بهاء 
فقال عبد الله هذا أمر ما سمعت فيه بشيء» وذكرت لهما الحديث: فقالا: رواه جرير عن عطاء 
ابن السائب عن الشعبي» قال: أت عبد الله» وهو أشبه) اه. 

وأخرجه أبو داود ,)5١١5(‏ وأحمد »)٤٤۷ .4١ /١(‏ (۲۷۹/6)» والبيهقي (۷/ 
7 كلهم من طريق قتادة عن خلاس وأبي حسان - معًا - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًاء فمات عنهاء ولم يدخل 
ها فقال: أقول: إن لها صذافًا كصداق تسائهاء لا وكس ولا شطط ولها الميراك وعليها 
العدة» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان» فقام 
ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان» فقال نشهد أن رسول الله ية قضئ في بروع بنت 
واشق - وأن زوجها: هلال بن مرة الأشجعي - كما قضيت» قال: ففرح ابن مسعود فرحًا 
شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله ئي وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما في 
«الإرواء» (5/ .)۳٣۰‏ - 


ا كتاب الصداق ‏ ل 
Oe ® . 2 7 2 ١ 6‏ 

واشرنا إلى الشهود الراجعينَ وصور الرضاع وغيرها بقولنا: «أو تفويتِ 

f 2 ۹‏ 1 3 0 م س ت E‏ 

بضع قَهرًا'' غير مأذونٍ [فِي التفويتِ]" شَرْعًا): وخرج بذلك الفرقة 

َو . 5 ع 2 > 6 > 3 عه 
المُوكل فيها أو المأذون فيها شَرْعَا للحاكم بإيلاءٍ أو غيره. 

+ 7 ر 2 0 سي < 3 

وليس الصداق ركنا في النكاح اتفاقا"» ولا يَفِسّدُ بمُجرَّدٍ فَسادٍ الصَّداقٍ 


= قال الدارقطنى - كما في «نصب الراية» (۳/ :)7١7‏ (أحسن أسانيده: حديث قتادةء إلا 
آله لو يحفظ ابسن الراوق هق رصول اله کا 

وأجاب البيهقي عن قول الشافعي - ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله [قال رءوس الناس 
وقلت: قد صح الحديث» فقل به]» هو مرة فقال: «معقل بن يسار»» ومرة عن «معقل ابن 
سنان»» ومرة عن «بعض أشجع» لا يسمئ - وأجاب كذلك عن قول الدارقطني المتقدم» 
فقال: (جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح [قلت: تقدم أن طريق الشعبي مضطربة لكثرة ما 
فيها من خلاف]ء وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك فكأن بعض الوراة 
سمّئ منهم واحدًاء وبعضهم سك اثنين» وبعضهم أطلق ولم يسم ومثله لا يرد الحديث» 
ولولا ثقة من رواه عن النبي ي لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنئ والله أعلم). 

)١(‏ في (ل): «فهذا». 

ماعن ال قط هن ل 

(۳) قال الشافعي في «الأم) /٥(‏ 55- 57): واستدللنا بقول الله عز وجل لَاجُتَاحَ عَیکر 


ب سه يد ساس سجر سس صر وو رر مج فرج دوو 


إن طلقم السا ما م وهی فصوأ هن َرِيصَةٌ وَمَيَعُوش ]لوس قدره: وعلى المعيّر هدره: © [البقرة: 
5 أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد 
نكاحه وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع 
والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر استدللنا علئ أن العقد يصح بالكلام 
به وأن الصداق لا يفسد عقده أبدا فإذا كان هكذا فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت 
العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت. 


حت الجزء الثالث ۵ اک 


# شا : جور إخلاءٌ النكاح عَنْ تسمية المَهْرِء إلا في أبعم صُورٍ: 

-١‏ إحداها: إذا كانّتِ الرّوجة غَيْرَ جَائزة الصف [أَوْ مَمْلُوكة لير جائز 
اله ر فی]. 

- الثانية: إذا كانتٍ الرّوجة”" جائزةً التَصِرّفِء وأَؤِنَتْ لِوليّها أن يُرْوّجَها 

5( رماع ه 
ولم يعو ص 

- الثالثةٌ: الوكيل عن الول في عير صورة التفويض الصّحيح» لا 
يَجِورٌ له الإخلاء. 

4- الرابعة: إذا كان الزوجُ غيرٌ جائز التصرّفٍء وحَصّلّ الاتفاق على 
مُسمّى هو نِضْفٌ مَهْرِ مِثلها متلا فتَتَعيّنْ التسمية» ولا يَجُورُ الإخلاء 
وحيث لم ن ا ل ا 
تستحب ب العسمية عل الجَديد» خلاقا لما في «الرّوضةَا وأضليا من حكا 


سس 0 ددح ا > 7 و د (ه) ۾ کل 25 ١‏ 
واغرّتث ابن بشري» فحكئ عن القديم الوجوت > وإن حمل على 
o ۰ 5 0 7‏ 3 ۶¢ 
وُجوبه"'' بالعقدِء ثم سقوطه» فهو غَيْرٌ الصحيح أيضًا. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (أء ب)» وني (ز): «أو كانت مملوكة غير جائزة 
التصرف». 

(؟) «الزوجة»: سقط (أء ل» ز). 

(۳) في (ب): «ولمن». 

() في (أ ب): «ولا». 

(6) في (ل): «الجواز». 

(5) في (ل): «وإن حمل وجوبه). 


۱۲١‏ كتاب الصداق 
وفاقدة الخلاف تطية فيا لو عت قبل ال خرل فكرد #التفؤفة عل 
أنه لا يَجِبُ بِالعَقْدِ شَيْءٌ - قله تخريجًا - بخلافي ما لَوْ بَاعَها قَبْلَ الدّخولٍء 
فإنه لا يچب لِلْمُشتري شَيْءٌ. 
وة جال للشّيخ أبي عَليٌّ. 
@ 2 © 
وحيت 1 تبنت e‏ تن ا لين كيرا 5 المثل 
SS‏ 2 شي صَحيحًا وإلا فكالأولئ ويُخطرٌ 
u‏ 
ومَدارٌ الصَّداقٍ على مَعرفة المُسمّئ الصحيح والمَاسِدٍ وحكوهما قبل 
الفرْقة وبَعْدَها وأمر المُفْرّضة والاختلافٍ. 
أما المسمّئ الصحيح فقد سَبقّ. 
ويجورٌ أن يكون عا ودي" . 
7 کب 2 e‏ ع اير 


ولا يمتنمُ التأجيل“ في صَداقٍ المّحجور عليهاء ولو رَوَّجّها الحاكِمُ [إذا 


)١(‏ في (أ): «قسمة»» وفي (ل): «التسمية). 

(۲) في (ل): «(بمهر». 

(۳) في (ل): «ويجوز أن يكون عيئًا ودیتا ويجوز أن يكون عيئًا». 
(4) «ولا يمتنع التأجيل»: سقط من (ب). 


س الجزء الثالث ۷ | 
كان مَهْرُ المثل علئ ما س 
2 2 2 
5 و و 5 ۰ 8 07 ۾ ت 
ويتعين الحلول فِي أربعةٍ مَواضع: 
-١‏ فَرْضٍ الحَاكِم]""' على المُمْتَنِع في المفوّضة» وقد سبق فِي السَّلَم. 
۲- وَوَطْيِها قَبْلَ المَرْض. 
و وكذلك"" كل وطع يوحت مهو الئل 
و 00 : . 5 عه َة ع 
“٤‏ والرابع: حيث وجب مهرٌ المثل لفساد'" التسميةء أو بتلف قبل 
القبضء أو برد بِعَيْبِء أو بقسخ» بِغَيرٍ ذلك . 
9 22 © 


2070 


وإذًا كان الصداف معينًا فهُو فِي يَدِ الرّوج قَبْلَ أن يَقبضَه مَضمون عليه 
ضَمانَ عَقْدِ فِي صح القَولين. 
وفي قول رجّحَه بعض العِراقِيِينَ ضَمان ؛ يد في إيجاب البَّدَلِ عِنْدَ التلّفٍ 


وليس لها بَبْعْهِ قَبْلَ القَبْضٍ جَزْمًا عند العِراقِيينَه وقال المَراورَة: ليس لها 
ذلك تفريكا عل شمان العقد: 


ماين لفن قط مى (ل): 
(۲) في (ب): «وكذا». 

(۳) في (ل): (بفساد). 

(5) في (أ): «أو بغير ذلك». 


۲۸ كتاب الصداق ‏ ل 


ولو تَلِفَ فِي يَدِ الرّوج قَبْلَ القبض» ولو بإتلافها ا 2 مَهْرٌ الوثل" 
على قول ضَمانٍ اعقب إلا إذا طالبتّه بالتسليم فامتنع» فَيُنْتَقَلُ إلى ضَمانٍ 
البق عل ال 977 في البُويطي» خلافٌ ما صَحّحوه. 

ولو تلف أَحَد العبدَين المُصْدَقَيْنِ قَبْلَ القبض انفسحٌ فيما تَلِفَ على 
فان اله ود تَحَيّرٌ فإن فَسخث فِي الباقي فلّها مهْرٌ المثل» وإن أجارّثْ 
فيه فلّها مِنْ مَهْرٍ المثل حِصَّةُ قيمة التالِفٍ. 


فن کا نت" الثلث فلها ثُلتُ مَهْرِ المْل» وإن أنْلَقَه أجنبئٌ نبي بحيث يَضْمَنْه 


فإن أجارّث* أخدّث ين الأجنبيّ البدلء وإن فَسحَّت فلّها على الرّوج 


مَهْرٌ المثل. 


الاي او ار ل لي 


2 1 


ولو وجدث بالصّداق" عا دن أو زا قل تما لیا ركم ر 5 
مَهْرٌ المثل» وإن أجارَّثْ فلا شيْء لّهاء وما فات فِي يَدِ الرّوجٍ مِنَ المَنافع لا 


(۱) في (ل): «بإتلافي». 

(۲( «المنهاج» (ص ه؟؟). 
(۳) في (أ): «النقل». 

(5) في (ل): «كان». 

)٥(‏ في (ل): «اختارت». 

(5) «بالصداق»: سقط من (أ). 
(۷) في (ل): «أو». 


س الجزء الثالث ۹ أ 
يَضمئْها على القولَيْنِ إلا إذا طَالبتة بالتسليم اديه 4 

وما استوفاة بسكت أو رُكوب بِغيْرٍ Ee TE‏ 
الصواب» وكذا في البَيع؛ كما أفتّى به الال حلاف ما سه 
البعاخرون: 

وحيث فلنا: «بضمانِ اليد عِنْدَ التَلَفِ ونحوه»» فالوَاجِبُْ اليل في 
المِثْلِيَ» والقيمة في المتقوّم. 

© 2 2 

# ا 

المضموناث في الأبواب كلها أربعة أقسام: 

منها: ضمان عقدٍ قَطْعَاء وهُو ما عَيّنَ في صلب عَقَدِ بَيْع أو سَلَم أوْ إجارَةٍ 
أو ّلح متفرع علئ ما ذُكرَ. ٠‏ 

ومنها: ما هُو صَمانُ يد قَطْعَا”" كالمَخْصوب والعواري ونحوها. 

يوائب بوتوي رااي متيو جر عدي لمان" والخُلّع 
والصلح عن الم والبدل الذي يقم التق عليه وكذا الجُعْلٌ فِي الجَعَالةٍ 


افا لاف خف 


() في (ل): «يضمن». 
(۲) «ومنها ما هو ضمان يد قطعًا» مكررة ب(اً). 
(۳) في (ل): «ضمان عقد كالصداق». 


52 كتاب الصداق 

ومنها: ما اختّلف فيه. والأصح أنه" ضَمانُ يدِء وذلك فِي صُورةٍ الصّلح 
ا برها 

AES‏ واليدة أن TAPE‏ عاذ فل عليه 
ا ادو ا و مارا ا أو القيمة. 

واا الاس كله مع صِحَة النكاح» فإنه'" يُوحِبُ مَهْرَ المثل إلا فيما إذا 


2 2 7 


زوج عبده بأمته. 


© 2 © 
ويحصّلٌ الفسادُ المُوحِبُ لِمَهْرٍ المثْلٍ بواحدٍ من سَبعة عشرٌ سَببا9): 
لل O E‏ ل NENE‏ 


sof > 2‏ 0 جه اد ر وے و 
خنزيراء أو جلد ميتةٍ لَمْ يُدبَع» او أو حشرات» أو سَبَعَا لا يَصلح 
لل )۷( 


لای أن يكون غ 57 مُتَمَوّلٍ كحَبَتّئ جنطة ونّحو ذلكَ. 


)١(‏ في (أ): «أنه لا». 

(۲) في (أء ب): «المرد). 

Oia 

(5) في (ل): «شيئًا»! 

قلت: وقد ذكر النووي في «روضة الطالبين» (۷/ 775) ستة أسباب فقط. 
(5) في (ل): «أصدقها». 

(5) «أو» سقط من (ل). 

(۷) «روضة الطالبين» (۷/ 5515). 


4 0 0 
3 م 


الثالث: أن عرص له بِعْدَ أن كان مُتموَّلَا ما يَمنَعُ مِنْ نقْلِهِ بِالعِوّض مُطْلقًا 


الرابع : أن تكون مَنفعة مُحرّمة كالة الهو أوْ تعليم التّوراةٍأوٍ | ا 
الخامس: أن يكونَ غيرٌ مقدُورٍ علئ تسليوه حِسّا كالآبق. أو شرعا 
EE‏ متها نه اتلنيا A‏ 
السادسٌ: أن يكو غَيرَ تملوك للعاقدء أو لمن يقح له العَقْدٌ كالغصوب. 


السابع: أن يكونّ مَجْهُولًا كأحَدٍ النُوبيْنِ أو مَنفعَةَ مَجهولةء ومنه رد عبيها 
لآق إذا لَمْ یکن مَوضِمُه مَعْلومًا على المَشْهوره وكذا لو أضدق امرأتينِ ن فار 
صداقا واحدًا إلا إذا کان المستحق واحدا كيين زوج آم“ بعَبْلِ. 

الثامنٌ: أن يكونَ عَبْنَا عَيرَ مرئية لأحدٍ العاقِدَين الدّؤْيةَ المعتبرة. 

التاسع أن يكور اكيبا تر el‏ ما ادكه هلا مس 


العاشر: : عدم شَرّط القطع في إصداقٍ تعره لم د صلاحهاء انيع 


)١(‏ في (ب): «لورد أو الخيل»» وفي (أ): «توراة أو إنجيل». 
(۲) في (أء ب): «آمتيه». 

(۳) في (ب): (تبدو»! 

(5) في (ل): «أن يشترط). 


YJ‏ كتاب الصداق ‏ ل 
على آن بُعطي أباها كذاء آؤ شَرَط ما يُخَالِفٌ مه ي مُقتضّئ النکاح'"» ولكنْ لا 
GD‏ 
ينف علَيْهاء أو لا يتوارثانِ أو النفقة على غيره» إذا صحَحتًا النكاح فِي هاتيْنِ 
الأَحَيرَتَيْنِء وهو الأَرْجَحٌ خلافا لِمَا صّحّحَ فِي «الووضة»* وأصلها. 

الثاني عشرًّ: أن يتضمنَ إثباث الصَّداقٍ نفيه“ كما لو تكح أَمَةَ عيره 
a ys‏ ليا انار زر نوها ادير 
العتيتى المذكورء فإنَّه يُقَدّرُ دُخولُها في مِلْكِ الصغير» وذلك يَمْنَعُ مِن صِحَدٍ صِحَة 
اد سو رار ور وس اراد سوط رع 
الفا رة كرد ق اة ها إن النكاح لا يصح فلَيضَفْ إلى 
0 


الثالتٌ عشرً: تفر“ الوليٌ المُجبر في قذر المَهر بأن روح ابنته'" عير 
لادا أنه جوا يدون كين المثل ن فاش وهذا الرشيدة 


)١(‏ في (ب): «النكاح كشرط). 

(0) في (ز): «أن لا يخل». 

(۳) في (ل): «مقصوده)». 

(5) «روضة الطالبين» (/7555/1). 
ره( في (ب): «لفته»! 

(5) في (ل): «واستولد». 

(۷) في (ل): «ما يقتضيها». 

(۸) في (ل): «تعويض». 

(9) في (ل): «يزوج بنته». 

)1١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


س الجزء الثالث SRT‏ 
المُجبّرةٌ إذا لَمْ تأذن في ذلك ولو أصدق عَنْ مَحجُورة أكثرٌ من مَهْرِ المثل» فهُو 
مِن مُفسِدات كَل الصداق» خلافًا لِمَنْ قال في السفيه يُبِطِلٌ الزَّائدَ. 

ويُستئئّئ ين ذلك ما إذا دق الول من مالٍ نَفْسِه عن محجورة أكثرٌ من 
هر المثْلِء فال صحيحٌ كله على الصحيح. 

الراب عشرٌ: مُخالفة مسمّئ غير المُجِبَرة أو مُخالفة ما يقتضيه إطلاقهاء 
فإذا زوّجها ولا أو وكيله بدون ما صت أذ بغر جيب أذ أو بون مَهْرِ 
المثل [بَعَبْنِ قاش فيما إذا ا ع الاد تكن ذلك جت مَهْرَ الوثل ۲ 

و لل ار 

وصحّحَ م المّراوزةٌ بُطلانَ التكاح» ولو كانت شفيهة: وسم دون تسمييها 
وأقل مِن مَهْرِ اليل" ل ا ات 

ولّو طَردَ في الرّشيدة لَمْ يَبْعْدُ ولو سى الول قذرًا فزوّج الوكيل دونه 
انه يِل التكاح؛ وكذا وکیل ازوج إذا َل له پزاتی على مما وقياسٌ ما 

سبق الصحة فيهما يهر الول 

الاس عش أصدّقها ما لا عرد نشخ عليها ؛ كتعليم ولّدِهاء ويَقَرّبُ منه 
تعليم كتابيّةٍ لا يُرجَئ لبا من القرآن؛ ومَالَ جَمْعٌ في هذه إلى 
الجَوازٍ كالتي يُرجَئ إشلامها يتوقع النفّع فيهما. 

الما جا اصدا ما لذ يكل الل ين كذ لف خطلنا أذ 

)١(‏ ني (ل): «غير). 


(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
)۳( في (ل): «وأقل عل مهر مثلها). 


1 كتابالصداق 
5 08 520 چ 7 ا 
قصاص] ' له على غيرها وغيرٍ مَنْ فِي ملكها. 
o ¢ 5-05 4‏ 6 تښ ر راق سم 5 ب ا 
السابع و اصدق خلال ا محجور عليه محرم صيداء» والولئٌ 
5 ر 2 ٍ 5 ر ۴ 8 
حَلال فيّصِحٌ النكاح ويَجبٌ مَهْرٌ المثل؛ قلته تخريجًا. 
عى تو 1 لک ٣ ١‏ 3 8 3 7 
ولا يتصور صحة ا اح على الفتوئ مع فسادٍ إصداق الصَيدٍ بسبّب 
الإحرام إلا فِي هذه. 
ويَفْسّدٌ بعض الصداق بإصداق ما يجوز وما لا يَجُورُ غير المجهول؛ 
كعبدِه وعَبِدٍ عَيرو» ونحو ذلك تفريعًا على ما به القتوى مِنْ تفريقٍ الصَّفقةٍ. 


ولا يَفْسّدُ بَعْضُ الصّداق إلا فى هذاء وقد سَبِقّ فى السّفيه على رأ 


(A 


نحوه. 

وإذا ثبت الخِيارٌ فِي تفريق الصفقة”“' للجَهل بالحال فَفْسَحَ في الجائز 
س ع ي ب © 0 و 5 ص ص 3 7 ٠.‏ ا 
وَجَبَ مَهْرٌ الوثل» وإن لم يُفسَخ”*' فيه وَجَبَ بقسط ما يقابل الفاسد مِنْ مَهْرِ 
اليل 

df ىو‎ 5 f 4 5 3 0. ° e و‎ 5 

والمفسدات السابقة من خمر ونحوه فى غير أنكحة الكفار» فاما فى 
۶ 5 : ارو دو 00 0 000 1 8 5 1 
أنكِحةٍ الكفار فكل ما اعتقدوا صِحَة إضداقه يجري عليه حكم الصحيح. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «السابع عشر». 

(۳) في (أ): «أمته). 

.)7551//1/( «روضة الطالبين»‎ )٤4( 
في (ل): «(ينفسخ).‎ (٥) 


کڪ الجزء الثالث ۵ اک 


و 5 ا ع 


فان قبِضَئْفُ ثم أَسْلَمَاء أؤ أحدّهماء أو ترافعا إِلَيْنَا فلا شَيْءَ لها عليه إلا 


bı 


- 


فيما إذا أصدَقَها مُسِلِمًا أَسَرُوهُ أو عَبْدَا لِمُْسلم أو مُكاتبًا له وتّحوٌ ذلك فإ فإنة 


لا يصح الأضةان: 


SERR‏ قبِضَنَةا'' كان كما لَوْ لَمْ تقبضف ولّها مَهْرُ المثل؛ نَصّ 
عليه وجَزموا به. 

ولو دَرافَعُوا إلى حاكوهم في نحو الحَمْرِ فأَلرّمَقَبْضَ الحَمْرِء ثم ترافَعُوا 
إلا" فِي حال كُفْرِهِم لَمْ يُنْقَضْ ما جَّری مِنْ حَاكِيِهم بِيَْهُم على قياس ما 
صَحَّحُوه فِي بيوعهم القاسدة. 

ولو أصْدَقّ كافِرٌ كافِرة َمرًا فصار في يده حلا نّم أَسْلَمَاء أو أحدّهُّما 
فليْسَ لها إلا الكل على الأرْجّح وَقَانًا لابن الحَدَادٍومَنْ تبه يلاها لقا 
والتناخري فى صحف أذ لباه مَهْرَ المثل. 

ولو أصدَقها عَصِيرًا فتخمّر في يده ثم أَسْلَّمَا أو أحدهما فلّها مَهْرٌ اليثل 
و ا رانو قيدة التصير لجار 
با 


٠ 


2 2 2 


(۱) في (أ): «قبضه)». 

(؟) «فلا شيء لها ... ثم ترافعوا إلينا» سقط من (ب). 
(۳) في (ب): «موعهم»! 

(؟) «الروضة» (۷/ .)١۳‏ 

)٥(‏ في (ل): «المذهب». 


ا۳۹ كتاب الصداق ‏ 

وأمًا أحكام المسبّئ الصَّحبحء وهر المِثلٍ غَيرَ ما سبق مِنَ الأحكام. 
قباط کل نما بال ين کین 

-١‏ أحدهما: عَيبة حَسَمَة الرّوج”“ أو مقدارها مِن مُقطوع الحشفة فِي 
قبل الزوجة و ذُبُرهاء ولو فِي الحَيْضٍء والإحرام ونحوهما. 

وينبغِي أن كود الوَطءُ مِمّا يَحصّل به التحليل EYO‏ المَهْرَ 
باشتدخال حَشفة الصغير الذي لا يتأت مه الوَطْءٌ ومَنْ يلْحَقٌ به ولَمْ يَذكرٌوه. 

5 ستقرار اله لمُسمّئ مَعَ ذلك مِنْ شَرْطَينِء لَمْ يَذكّروهما هُنا: 

* أحذهما: أن لا يَحصّل انْفِساخ النكاح يسبب سابتق على الوَطْءٍء فلو 
فسخ النكاح بِعْدَ الدخول بعیب سابقٍ على الوَّطءٍ أو بعتقها السابتي على 
ا شر طز ارك قرو N‏ 

والأْجَح - أن قَسْحَّها عيب الرَجُل” فِي الحالةٍ المَذكورة - لا يُسَقِطْ 
ال اا ا و 


E 5 8‏ طن ا 0 ع کک ەر ° م 
# الثاني: أن يُقبَضص'"' الصّدَاق المُعيَّنْ أو المّنفعة اليى لَيِّسَتْ فى الذّمَّة 


() «الزوج» سقط من (ل). 

(۲) احتول») سقط من (ل). 

(*) «فلو فسخ النكاح ... على الوطء» سقط من (ب). 
(5) في (ل): «و». 

)٥(‏ في (ل): «بشرط». 

(5) «الرجل» زيادة من (ل). 

(۷) في (ل): «الثاني بقبض». 


س الجزء الثالث ۷ اڪ 
فما دام المُعيّنُ في يَدِ الرّوج لا يَستقِرٌّ حتى لو تَلِفَ قَبْلَ القَبْضٍ» وَجَبَ مَهْرٌ 
اليكل كما سی وکا لو تلف بعضه فتسيكت فى الثاقى »ولو تعددت 
المنفعة بِحَيتْ حَصَلَ الفَسْحٌ وَجَبَ مَهْرٌ المثل. 

ومن ذلك: لو أَصْدَقَها أن يُعلَّمَها قَرْآنَا فَمَارَقَها قَبْلَ التّعليم وبِعْدَ 
الدَّخولِء فإنّهِ يجب لَها مَهْرُ المِثْل لامتناع الحَلْوةٍ لا لِحُرمةٍ التّظر" فقذ 


ر انمز و 


ENE Ss‏ الأكالا سيدا NN Ay‏ م وذلاك 
اق الا رار 


ولا يحض الاستفرار بالخلوة في الجديد» ولا بالاستشداع غير ما سبق 


2 2 2 


a‏ فإذا مك اعد الاوك كل NAN‏ مايه 


د إعيذاها: إذا قحلت الروححة الآمة نفسهنا. 


)١(‏ في (ل): «لحرمة النظر للتعليم». 

(۲) في (ب): «قبضه)ء وفي (ل): (أقبضته). 
(۳) في (ل): «يرد به مثلها بمهر المثل». 

(؟) «ولا يحصل الاستقرار» سقط من (ب). 


0 كان الضفاق - 
- الثانية: إذا قتلّها السيدٌء ولا أثْرّ لقتل الحُدَّةَ نفسّهاء ولا قَثْل الأجِتَب 
اروج خرة كال أز 


RI 8‏ 0 32 7 - 8 ب 9 
- الثالث: إذا تلف" المسمى المعین فى يده بعد مَوْتَهاء أو فى يد وارثهء 


© 2 © 

وإذا حَصَّلتٍ القُرْقةٌ بير المَوتِ قَبْلَ الدّخول» فإنْ كات من جهةٍ 
الروجة بمَسخِها بعيبه أو إغْسارِوء أو عتقِها تَحْتَ مَن فيه رق أو فَسْخها" 
بعَيْبهاء أو بِخْلْفِ شَرْطِء أو إِسْلامِها أو رِدَّتِها ولو تَبَعَا ” . أوْ إِرْضَاعِها 
زوج ای توان او ين ارين رد 
لأ ولو كات الأمُ مُستيقظة؛ أو ملَكَتٍ الخرّة أو المبئّصة شَيْنَا من 
روجا أ و مسحت كيواتاء آر كات الف ين ج مالف الا كما لو 
كائّثْ زوجة أصْلِهِ أو فَرْعِهِء فَوطِتّها مالِكها أَوْ أزضعتٍ المالكة أمتها 

المّزوّجة بأبيها" العبدِ؛ فإلّه يَسْقَطُ جَميع المَهْرِ في جَميع هذه الصور. 


)١(‏ في (ب): «أتلف». 

(۲) في (ل): «وفسخه). 

(۳) في (ل): «أو إسلامها ولو تبعًا أو ردتها ». 
(5) في (أ ب): «و». 

(5) في (ل): «فعل من الأم». 

(5) في (أء ب): «مالكة». 

(۷) في (ل): «بابنها». 


الجزء الثالث فسن ]أت 
ويتشطّر”" المَهرٌة"' بالطلا قَبْلَ الدّخولِء ولو بِسُوَالِها أو بالخُلْم؛ 
كان معها: 
وكذا لَوْ عَلَقَ طّلاقَّها على صفة كوشْيّتِها أو غَيرهاء فن وُحِدَتِ”" الصفة 
آ2 ملكي للق ليها فيلات “ل أو ا اانا 


ےر 2 5 و 32 ان و eT‏ و ر 
وما جَرْمَ به الماوردي من سقوط كل الصداقٍ في صورة مشيتها لا يعرف 
2 401 5 2 ر لا عه غير ت 3 0 2 و 
ويتشطرٌ أيضا فيما إذا ملك شيئًا منها أو لاعتها أو حصّلت الفرقة 
٣ 3‏ 3 50000 َه 4 عر 5 امرك 7 
بإسلامه أو ردته» فإن ارتدا معا غلبَ جانبه علئ وجه فيَتَشْطر. 
و ت 
5 ع لم 1 و ان و ضف 2 7 3 5ه ر و 
وفِي وجه يسقط ثلاثة ارباعه؛ حكاه الماوردي وهو عريب» والازجح 
الثان. 


ولیس لا طورة حفط فياك" ثلاثة أزباع الصَّداقٍ بقُرقةٍ قبل الدّخولٍ إلا 
هذه عل وجه. 


.)۲۹۰ /۷( وانظر لكيفية التشطر: «الروضة»‎ )١( 
«المهر» زيادة من (ل).‎ )۲( 

(۳) في (أ): «فأوجدت». 

(5) في (ل): «و». 

(5) في (ل): «وطلقت». 

(5) في (ل): «الفراق». 


کا كتاب الصداق ‏ 

وإذا حَصّلٌ إسلامٌ أحد الزوجين أو رِدَّتَهُ بعد استدخال الماء وانقضَتٍ 
العدة» وحَصّلَ الفراق لك شفط کل الصداق إن كانت هي المسلمة أو 
المرتدة. 

وير إن كان هو المركده وإن كان عو السا اقل فب الأرجد: 
فتضاف إلى وجو الصورة السابقة» قلت ذلك كلّه تَخْرِيجًا. 

ويتشطر أيضًا فيما إذا أرضعتها اة أو وَطِئها أصلّه أو فرع بشْبهةٍ في غير 
ها و استرن ف الزوج الحريق قبل الدعول زوجي الخزيية وان 
دا عليه شنم كله لا لخصوص الصداق بل لأنه يستط ن 
الحَرْبِيَ على مَنِ اسْتْرِقٌ بالسّبِي مُطْلقًا. 

ولیس لنا فُرْقةٌ قبل الذّخولٍ لا يسبب مين < حنياة 1[ وده وبري ابيا 
السك كله إلا في هذه الصُور و 

وكا شيخ" الرّوجُ حَيواًا قبل الدّخولٍ حصَلَتِ القَرْقةُ كالرّدو", ثم لا 
ا شَيْءٌ مِنَ الصَّداقٍ بذلك» إِذْ لا يُتصوَّر”" عَوْدهُ للزوج لانتفاء ملك 
و ا ا 


)١(‏ «وجه» زيادة من (ل). 
تديكا اسقط ووب 
(۳) في (ل): «سقط». 

(5) «الصورة» زيادة من (ل). 
(٥)‏ في (ب): «(فسخ». 

(5) في (ل): «في الردة». 

(۷) في (ل): «إلا بتصور). 


س الجزء الثالث ١١‏ اڪ 
لاني ذه الشورق [وتحميل زيل مس e‏ 
١ e‏ اله لير في الدين لي" 5 2 ر جرد الفرقَة ال م 

لل 5 فن كان ھا مط من كل تعمد 
ته منه قَبْلَ الفرقة لمْ يَرَجِعْ عليها بشّيءٍء وإنْ كان الصداق 


52 ا 


ولو كانت أَبْرَ 


و س جَنَ بعْدَ الإصٌداقٍ وهي غير رَائدةٍ ولا ناقصة. وله يملق اناع 
عَودَ الا رجَع بمُجرد الفرقة الشّطرٌ إلى الروج إلا في ثلاثِ صُور: 

# إحداها: إذا أدَئ الصَّدَاقٌ عن ابه البالغ» فإنه يرجم التصفٌ إلى 
الأب أو إلئ ورت" إن كان مَيْتَاء وَلَمْ كذ ر E‏ 


8 م او س e‏ ديد شع E‏ 1 م رت زو ار ب 0 00 
الان صَغيرًا فْأَضْدَقٌ عنه» أو ادى عنه» ثم بَلغ» و رَجَعّ التصة 


(۱) في (ب): «مسخت». 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «ثم يتعين التشطير في الذين سقط». 
(4) في (أ): «التشطير». 

)٥(‏ «عيتًا» سقط من (ل). 

( في (ل): «التشطير». 

(۷) في (أ): «الابن». 

(6) في (ل): «الورثة». 

(9) في (ب): «فطلق». 


3 فان السفاق: - 
للابْن» فلَوْ كان الصداقٌ عَيْنَا أو دَيْنَا على الأب كان لا وجا تصدة و للاين 
ننه وقوغة ا ين تركة الآ كله لورقات. 

* الثانية: إذا دى غَيرُ الوليّ الذي يَتولى الطَّرَينِ!" الصَّداقٌ» فالراجمٌ 
بالفرقة لِلْمُوْدّي على الأصحٌ. 

* الثالثة: إذا كان الزَّوجٌ عَبْدَا فإنه يرجح ذلك لمالكه» والعِبّْرةٌ بمالكه”" 
عند ملك الروجة ذلك المُعيّنَ: لا عند الفراق: خلاقا لما صحّحه 
الا رين 

وعلئ تَصَّحِيحِهِمْ لو عَبَقَ» ڈ ثم فَارقٌّ فالعائِدٌُ یکون له وكذا لو كُوتِبَ. 

ولو ر 3 عَبْدَه أَمَةَ غيرو وجَعل رَقَبَتَهُ صَداقَهاء : تم فارقّها قبل الدخول» 
فرَقةُ العَبدٍ كلّها تق على مِلْكِ مالِكِ الأَمَةِ ولو كانّتٍ الأمَهُ قذ عَتَقَتْ. 

وعلئ ما رجَحْناه لَيْسَ للْعتيق والمُكاتب شَيْءٌ منه» بل يرجح النَصفٌ 
لِمَنْ كان الأداء”” من مالهء وفِي صُورة جَعْل رقَبتِهِ صَدَاقًا يَعودُ نِضْفها9) 


وأمًا المُكَاتَبُ يودي يِن ماله ثم يفار وهو مكاتبٌء فالعائدٌ يكون ل 


(۱) في (ل): «طرفي». 
(۲) في (ل): «لمالكه). 
(۳) في (ل): «الأدئ». 
(5) في (ل): «نصفه». 
ره ٤‏ (ل): «العبد). 


س الجزء الثالث ۳ |= 
وإِنْ كان الصَّداقٌ عَيْنَا زائدة زيادة حادثة بعد الإصداقٍ منفصلة قبْلّ الفْرَاق 
فالزيادة باقية على مِلْكِ الرَّوةٍ أو مالِكها إن كانث قنة”"". 

وإن كانث زيادة" مُتصلة فإن حَصَّلَ حَصَلّ القّسْحٌ بمُقَارِنٍ مِنْ عيب ونحوه عاد 
الان بزيادته للرّوج. 

وإِنْ حص الفراق بِعَيرٍ ذلك مَنَعَتِ مَتَحَتِ الزيادة المتصلة العود إلى الزوج 


اش 


هراك وتُخَيّرٌ الرّوجةٌ إِنْ شاءث دَفَعَتْ للرّوج ما يستحقه من العَْنٍ بالرًيادق 
وإِنْ شاءث دفعث له البَدلٌ كما لو تثلف. 
2 2 © 
و 
* ضابط: 


اا ا تمع الرّجوعَ فَهْرَا في جَميع الأَبُواب 
يِن رد بيب ورُجوع بِمَلّسِ وهبَةٍ وغير ذلك إلا في هذا المَوضِع لِحُدوثِ 
کب الراك كا 1 رق وبغة ارق" بم لا يبه العقد» فافْمّصِرٌ فيه 
علئ ما كان مَوْجِودًا عِنْدَ الإصداق بخلاف تقيةٍ الأبُواب. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): (فيه». 

(۲) «زيادة» سقط من (ل). 

(۳) في (أ): «بسبب». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 
(5) في (أ» ب): «مما». 


١‏ كتاب الصداق ل 


وقضية هذا أنّهما'' لو تقايّلا فِي الصَّداقٍ أو رَد بعيب رَجَعَ إلى ازوج 
بزيادته ولم اا 

وإن كانتت العين ناقصة بحادث في يدها ا ر الرّوحُ فان كاه ادها 
ناقصة» وإِنْ شاءَ عَدَلَ إلى البَدَلٍ. 


ع 


ولو كان الحادث فی يده كان له نصفه ناقِصًا إلا إذا كان بجناية أَِنَِيْ 


$ 


00 . 2 0 لذ 1 3 0 
ص 6 م ل كه دن جره 95 عير 2 ر 7 
وينبغى أن يأخذ منها نصف الأزش لو عفت عنه. ويأخذ منها حقه من 
الأزش بجناية أَجُنبِيَ فِي يَدِها. 
a 0‏ 6 ماع و 
فوا" SU E‏ تلف أحدهما فى يدهاء ففى فرقة 
التشطير يَرجع إلى صف الباقي ونِصف البّدل بالنسبة إلى التالب تغليبًا 
للإاشاعة". 


وان زادث من وجي وتَقصَّتْ من وجو يسبب كالحَمل وبر العَبدِ ل 
فد سي E‏ 
إلى مُستجقه مِن العَيْنِ ومَبَئ اختلمًا" فالر جو ع إلى البدل. 


)١(‏ «أغهما» سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «ولو). 

(۳) في (أ): «وتسلمتها». 

(4) «روضة الطالبينة (۲۹۲/۷). 
ره( في (ل): «اختلف». 


حت الجزء الثالث هع أأح 


r 


وت الشمارّ الحاد ثة فلَيْس له تكليفها”"' قطعها" ليجع في حقه» 
فن قَطّعها فلَيْس له إلا حقّه مِنَ العين. 

ولو أرادَ أن يرع في حقه مِن الأشجارء ويرك الثمارَ إلى الجَدَادٍ فلّه 
ذلك من غير رضامًا على الأصحٌ'"2. وتبقى الأشجارٌ فِي يدها“ 
كشَريكَيْن» ولو أرَادتْ هي ذلك لَمْ يُجِبَّرِ الزوج. 

وا كان د تعلق e‏ لازم كر شفعة في الشَّقْصٍ المُصْدَقٍ 
فإنه يقد حَق ا على الآصح وينتقل الَو الك الل وكَرَّهْنٍ 
مَقبوض - فلِلرّوج البّدلُ. 

فإن قال: «أنَا أَصْبِرٌ إلى انفكاك الرَّهِنِ) لَمْ يُمَكَنْ مِن ذلك» إلا إذا قال: 
RT,‏ 


والتحقيق: لا استشناء؛ ؛ لان الرَهْنَ المتقبوض انع ين انيقالٍ اللْكِ إلى 


3 


ا تله مواق فو انقك فل الخطالبة تعلق حق الزوج 
على الأزجح. 


)١(‏ في (ل): «تکليف». 

(۲) في (أ): «قطعًا». 

(۳) «على الأصح» سقط من (ل). 
)٤(‏ في (ل): «يدها». 

(6) «بالعين حق» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «للمرتهن» 

(۷) في (أ): «يستثنول»). 


ٍ كتاب الصداق ‏ ل 
ومما يَّمنعٌ العودَ إلى الزَّوج: التَّدبِيرٌ وتعليقٌ العِنْقٍ بالصّفةء لا الوّصيةٌ”" 
بالعتق على ما رجّحوه. 


وإذا امتتع الرّجوعٌ لِشَّيءِ'" مما سَبِقَ أو بالتّلفٍ رَجع الزَّوج إلى البدَلِء 
وهو الول في الوثليّء والقِيمةٌ في المُتقوّم إلا في صُورَتينِ: 

إحداهما: أُصدقٌ كافِرٌ كافرة”" حُمرًا ونحوّة”' وقبصَتة وتلفَ فِي يدهاء 
ي فارَقّها قبل الدّخولء فلا رُجوع للرّوج عليها بشَىْءٍء بل ولو كان الحَمْرُ 


و 
نل 


[الثانية: أصْدقٌ كافِرٌ كافرة] جلد مَيتةٍ فدبغئه» ثم تَلِفَ عِندّهاء ثم 
حَصَلَ الفِراقٌ فإنه لا يرج علّيها بسَيءِ؛ لاله لیس م مُتقَوّمًا وقتٌّ الإصداق 
ا 


وفي صُورة تَلَفِ ما تخلَلَ في يَدِها مِنَ الحَّمر المُضْدَقٍ يرع بمثل 
صف الخَلّ على الأصحٌ. 
ولوك ا ل سد ونهيا سار 


ع ك 


الأصح. 
)١(‏ في (ل): «بالوصية». 
(9) في (آ ب): شی 
(۳) في (ل): «كافر أصدق كافرة». 
(5) في (أ): «بخمر أو نحوه). 
() في (ل): «لو)». 
(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
42 «الزوج» سقط من (ل). 


س الجزء الثالث ۷ ]اح 


وججميع ما ذكزناة في الصّورتَينِ فيما إذا أسلَّمًا أو ترافعَا إِليْنَاِ فأما في 
حال الكفر وعدم الترافع فإنه يجري علَيهم ما اعتقدوه عند المَقاء 


والتله ۳ 

والمعت عدد عدم القيمة ة أقل اله لقيمتين وقت الإصٌداقٍ وا لقَبْض إلا 
إِذَا تلف فِي يدها بِعْدَ الفراق فإنه يُعتبرٌ قيمة ع “ التلّف وعِنْدَ جوع 
الشَّطْرِ والانتقال" إلى القيمة يجب علَيّها نصفٌ القيمة على المنصوص 
وقول الجُمهور. 


02005 قاد‎ 2 . e. 2 ie 
وقال الغزاليٌ: بم النصف» وهو أقل من نصف القيمة للتشقيص‎ 
ا‎ E 

وردوه » وهو حسن سواهد. 


7 


ورّوَالٌ مِلْكِ الروجة عَن الصّداقٍ كَتَلَفِه" إلا إذا عاد المِلْكٌ لها قَبْلَ 
الفراق. 
وإذا كان داق ال ت رقب قبة اروج العَبْدِ فبَاعَة عَهُ المَالِكُ أو أَعَتقَّه ثم فارَقها 


قبل الدخول» فعلّى ما رجّحوه: على البّائع العرْمٌ للمشتري» وعلئ المعيق 
الغرْم لِلْعَتيق» وعلى ما رجحْناةٌ عليه الك :ا لمالك الع عفد الإضها قا 


کے ی 
6 5 


)١(‏ في (ل): «أو التلف». 

(۲) «يوم» سقط من (أ). 

(۳) في (ل): «أو الانتقال». 

(5) في (ل): «وقيمة». 

)٥(‏ في (ل): «فردوه)». 

(5) في (ل): «أو كتلفه». 

(۷) «للمشتري» وعلئ المعتق ... الغرم» سقط من (ب). 


-][154)] كتاب الصداق ‏ ل 
ولو وَهبثْ زوْجّها الصداقٌ المعيّنَ ثم د قَارقّها قبّْلَ الدّخولٍ رجّعَ عليها 
بالبدَلٍ على الول المُرجَّح بخِلافٍ”" ما تَقدّمَ فِي الإبْراءِ عن الدَّيْنِ. 
ول اهت مه شف ر 0 الدخول و 
ا جع إلى نِصّفبِ الباقي" ربع بَدلٍ الجّميع على المرجّح تغليبًا 


@ 2 92 
وأمّا' أَمْرٌ المفرّضة - وهو بكشر الوَاوِ- لتفويضها أَمْرَها أو لإِمْمالٍ 
المهر» ومنه: 


لايَصَلحُ النّاسُ”*فَوضَئئلاشُرَةليِمْ ولا راق" إذا جاه" ساو 


57 يفنح الوَاو- ر الول فوص أمْرَها إلى الزوج» والمراد 
تفويض ف 
ني ا ي الصحيح أن : تقول الج ال شك لها «زوجْنِي بلا 


)١(‏ في (أ): «خلاف». 
(۲) في (ل): «ثبت النظر). 
(۳) في (ز): «الثاني». 

(4) في (ل): «فأما». 

(5) في (ل): «للناس». 
(5) في (أ): «بسراة». 

(۷) في (أ): «حالهم»! 
(۸) «لأن» سقط من (ب). 
0( اوضر 


س الجزء الثالث 48 اک 


TNE ne aS 
بغر نقد البَلدِء فلو زوَّجَها بِمَهْرٍ المثل مِنْ نقد البَلِدِ صح المُسمّى.‎ 

ولّو قالث: «زوّجُني»» وسكتث عن المَهْرٍ» فليس بتفويض على الأصحٌ. 

ومن التفويض الصّحيح: أن يزوج النييد م وينفي الك أن س 
alll sS,‏ ولم يَذكروه. 

وقول الرّشيدة لوَلِيّها: «زوّجْنِي بلا مَهْرِ في الحال» ولا في المستقبّل». 
تفويضٌ فاس فيَجبٌ مَهْرٌ المثل بِالعَقَدِ على الأزجح. 

- 8 5 ره 7 4 3 چ 

ولا تستحق المفوّضة بتفس المَرْضٍ شينَا على المذهَب» وها طلبُ 
الفَرْضٍ وحبّسٌ نفسها للقزض. فإن فرّضَ الزوجٌ فَرْضًا صَّحيحَاء ورَضِيّتٍ 
المرأةٌ به صح ون جَهِلا”"' مَهْرَ الول على المُرجّح عند المُتأخرينَ. 

9 5 57 

ونّصّ في «الأمَّ) و«البويطي» على المّنع» ورجّحه بعضهم. 

ويَجُورٌ التأجيل ِي فَرضٍ كراهئ:علية الروجان"” وزيادته على مَهر 
المثل: را 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «جهل». 
(۲) في (أ): «الزوجين»! 


ال ۱٥۰‏ كتاب الصداق ‏ ل 


# شا 
ليس اة ب يتأجُلٌ ابتداءً بغَيرٍ عَقَدٍ إلا هذا لاستناده إل العقد.: 
2 2 2 
وإن فَرَضَ القاضِي على المُمْتنع فلا يَفْرِضُ إلا مَهْرَ المثل مِن َم البلَد 
CM NS‏ 
وحكمٌُ مَوتِ أَحَدٍ الروجَيّن قبل الول ووَطّْيِها قَبْلَ الفرض وغير ذلك 
e,‏ ٿر لِلْمَرضٍ الفاسد» وحكم المَرْضٍ الصّحيح حُكمْ المُسمّى فِي 
التشطير بالفرقة قبل الدّخولء وسقوطه بما يُسْقِطُ المُسمّى. 
وأا الاختلاف فإِنْ كان فِي تسليم الصّداقٍء بان قالّث: «لا أُسَلّمُ [نفيي 
حتئ يُسِلّمَ الصَّداقٌ»» وقال: الا اسل الصداق]"' حتئن تَسَلَّمِي نفْسَّكِ). فن 
كان موَّجّلًا أجيب الرَّرْجُ وكذا المؤ جل قبْلَ التسليم على الأصحٌ. 
O 2‏ 
ال ا ل ل 


2 
3 
ن 


صَغيرةً ولا ممريضة فيخيّران معًا على أصح الأقوالٍ إلا في زبع صُورٍ يُحَابُ 


)١(‏ في (ل): «فلا). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


الزوج فيها 


١‏ - إحداها: إذا كانث أَمَةَ وبَاعَها السيِّدٌ قَبلَ الدخول. 


؛ فان المّهرٌ له في الصو رين" وليس له حَبْسُّها ولا 


أعتقّها 


9- الثانية: إذا 

ا 

۴ الغالة: أعتقهاء وأرص لها بصداقي"! 

-٤‏ الرابعة: رَو أمَّ ولّدِه تم مات عنْهَاء فالصّداق لِلُوارِثِ ولَيْسَ لَه 
الحَبْسٌ ولالها". 

وما الصغيرة أو المريضة التي لا يُمْكِنٌ الاستمتاعٌ بها فلا يُجابُ الزوح 
إلى تسْلييها حتئ يَزولٌ ما يَمنعٌ الجماعء إلا إذا خلقَث تَحيفة البَدَنِء وكات 
كبيرةٌ» فإنها نسل إليه عدم توقع رَوالِه 


إا املك © إليه الصّغيرة لَمْ يَلرَّمْهُ تسليم مَهرها على المَذهب“ 
ولول تسليمٌ مَحجُورته قبل تسليم الصَّداقٍء إذا رأئ المصلحةً فِي 
ذلك. 


)١(‏ في (ل): «فإن المهر له فصورة». 

(۲) انظر: «(مغني المحتاج» (/ ۲۲۲) و«روضة الطالين» (لا/ .)757١‏ 

(۳) انظر: «روضة الطالين» (۷/ ۲۲۱)» و«فتح الوهاب» (۲/ ۹۳). 

(؟) «التنبیه» (ص ۲۰۸) و(إعانة الطالبين» (۳/ )۳٤۹‏ و«السراج الوهاج» ( ص ۳۸۹). 
)٥(‏ في (ل» ز): اسلمت». 

(0) انظر: «روضة الطالبين» (۷/ .)55٠‏ 


0 كتاب الصداق ‏ ل 
وله تسليجٌ صغيرة لا تطيق الوَّطء: 
م وار راذا ا الو بوضعه عِنْدَ عَدلِء والمرأةٌ 
ا نفيها" فإذا سُنَّمتْ سَلَّمَ العَدْلُ الصَّداقٌ إليهاء وهو نائبٌ عنهاء 


حتئ لو تَلِفَ في يده كان مِن ضَمانِها؛ صرح به القاضي أبو الطيِّب”". 


چ 


وبه سه يُستشكل صورة إجبارها“ ولو سل المَهر في الأَمَةٍ ثم سَافرَ بها 
المد قل الدخرل كان له اروا 


وإن سلمها كبك لا هارا رم الرَّوجَّ تسلیم المَهر على الأصح وما وقعَ 
في «الحاوي» مِن قَولِهِ في مَهْرٍ الم : وبالدّخولٍ لَرِمَ تسليمُه ويْسترَد 
قَبْلّه- وَهُمْ. 

و الروجة لجهاز" ولا لوال حَيض ونفاس ونحوه"» وتمهل 

)١(‏ في (ل): «وللمرأة تسليم نفسها». 

(۲) القاضي أبو الطيب الطبري هو عبد الله بن طاهر صاحب التعليقة الكبرئ في 
الفروع» وهو شرح مختصر المزني. 

(۳) في (أء ب): «إجبارهما». 

(5) في (ب): «استراداه». 

(6) انظر: (التنبيه) (ص .)35١/‏ 

(5) في (ل): «من قوله من مهر المثل». 

(۷) في (ل): «تمهل». 

(۸) في (ل): «بجهاز». 

(9) «ونحوه» زيادة من (ل). 


کک الجزء الثالث ۳ اڪ 
لتنظيفي'' يَومًا أو يَومَيْنِ علئ ما يراه المُهلة تلاثة اام“ 

وإن کان الاختلاف في قذر الصَّداق أو صفته" حو الحلول والتأجيل 
وقذرٍ الأَجَلء ولَّمْ تَظْهَرْ دَعَوى أحدهما بطريقٍ مُعتبَر» فإنهما يتحالفانِ كما 


0 -ه 0 32 2 5 و ١‏ 31 5 5 7 
مَرّ فِي البيع» ويبدأ 000 


ويجري“ الحا َيْنَ الزوج” ا المُكلفة إلا إذا ادع 

اروج مسمّى زائدًا على مَهْرِ المثلء وادّعئ الوَّلِنُ أكُثرٌ مِن ذلك فإنَّه لا 
يحالف ويُؤْحَذ" بقول الزَّوجٍ ئلا يُوْدّيَ التَّحالُفٌ إلى الانفساخ المُوجب 
لِمَمْرِ المثل» فيَضيعَ على المحجور عليها الزَّائدٌ؛ كذا ذَكرُوه. 

والتحقيق: أن يَحلِفَ الرَّوحُ OO‏ فإن نكل حَلَفَ الوَلِنُ» 
وتَبّت ما اذَّعاهُ» وإن حَلَّفَ الزوجٌ خد E‏ 

() في (ب): «لتنصيف». 

(9) انظر د اووضية الطالبيية ار و 

(۳) في (ل): «(صفة). 

.)۲۲١ /۳( انظر: «أسنئ المطالب»‎ )٤( 

(5) في (ل): «ويجب). 

() «الزوج» سقط من (ل). 

(۷) «غير» سقط من (ل). 

(6) في (ل): «ويأخل). 


و64 في (): «(ينكر). 
)١(‏ انظر: «نهاية المحتاج» (57/ 754). 


3 كتاب الصداق 
وإن اذعث مُسمّن فالكرٌ الزَّوْجُ أصْلّ النّسمية وعاد مُدّعاها"" أكْثرٌ من 


2 


مَهْرِ المثل أو عَينَا مُعيّنة مُعيّنة تحالمًا. 


ولّو مات الرّوحُ فادَّعتْ على الوارثِ مسمّئء قال الوارث: «لا عم لي 
به)» أو كان مَسلوبَ العِبارَةٍ قْضِيَ لھا بمهر اليثل عِنْدَ كع من المَرَاوِزَة. 

وَالتحقيةٌ : أنه لا ية ۶ يُقضَئ لها بذلكٌ لِجَوازِ أن يكونّ ما سمي لها أن يرن 
ذلك. 


وإِنْ أَنْبتَتْ لين في عَفَدَيْنِ والثاني مُستودٌ آرم الألفان» وبيان 
المُسقِطٍ'" على الزّوج؛ كذا ذَكَرُوه. 

والتّحقيقٌ: روم الف“ ونصفه. إلا أن يَظْهِرَ الدّخَولُ فِي الأوَّلٍ. 

ولّو قال الرَّوحٌُ : العقَدٌ الثاني إِظَّهارٌ ل للأوّلٍ”» لا إنشائ لَمْ يُسمعْ منه» وله 
تحليفها على الأصحٌ. 


)١(‏ في (ل): «وكان مذَّعًا). 
(۲) في (ب): «(مسمی». 
(۳) في (ل): «المقسط). 
(5) في (ل): «الألف». 
() في (ل): «الأول». 


س الجزء الثالث ۵ اا 


ع 
2 


می تالا علل الآصح 


ولو قال: «أصدقتك أباك» فقالّت: «بل 
يني ل ا 
وعتِق الأب» وولاؤه موقوف. ولها مهر مثلها. 


2 2 2 


)١(‏ هذه مسألة في رجل يملك أبوي حرة» فنكحها على أحدهما معيتاء ثم اختلفا فقال 
«أصدقتك أباك» فقالت «بل أمي» فوجهان» أصحهما يتحالفان» والثاني يصدق الزوج 
بيمينه في أنه لم يصدقها أمها وتحلف هي أنه لم يصدقها الأب ولها مهر مثلها ويعتق 
الأب.... وولاؤه موقوف؛ لأن الزوج يقول هو لهاء وهي تنكره» وإن حلفت دونه عتق 
الأبوان. «روضة الطالبين» (۷/ ۳۸۲- ۳۲۹). 


ب كتاب الصداق ‏ ل 


باب المتهة'" 


قال ال E‏ مى ف وقال تعالی: # وللمطلة- مح . 
وهی لَغة: اسم لماي يَحصّلٌ ينه منفعة. 
: يطلق على متعة الحَجّء ومتعة التكاح الا غ 
اللا رمو :10 e O O‏ 
ا يسبب ب فراق 0 الحياة و قبل لمن ل شَيْءَ لها أو بعد 
وال فى الفراق قَبْلَ ا آذ فده أن اكور ونا تاه 


)١(‏ «باب المتعة» سقط من (ل). 

(۲) في (ل): (ومتعوهن». 

(۳) في (ل): «ههنا». 

(5) في (أء ب): «مما». 

(5) في (ل): «أي». 

(5) وإن كان بعد الدخول ففيه قولان؛ قال في القديم: لا تجب لها المتعة لأنها مطلقة 
من نكاح لم يخل من عوضء فلم تجب لها المتعة كالمسمئ لها قبل الدخول. وقال في 
الاك تحب اك هال فعالیے امک واس كب ساسا جیا وكان ذلك في نساء 
دخل بهن ولأن ما حصل من المهر لها بدل عن الوطء» وبقي الابتذال بغير بدل» فوجب 
لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول. «المهذب» (۲/ 57). 


سے الجزء الثالث /اه E! ١‏ 
الط كا ك وا ا ككاة يونا ل يا ال وه 
العا" ولو E‏ روجته فلا ع على المَذهب. 
2 2 © 
و 

و ضابط”": 

لا تجبٌ المُتعَة إلا على الرّوج بخلافِ الصّداقٍ”" خلافًا لابن الحَدادٍ 

۹ 3 ت 2 ج 5 5 ١‏ اس ر E‏ 5 £ 
حيث أثبت للزوج الرّجوعَ على مرضعة رَوجته الأمَةِ المفوضة وأوجَّبَ لها 
الفداءَ على شُهودٍ طَلاقٍِ المُفوّضْةٍ قبل الدّخولٍ الراجعين بِعْدَ الحُكم 

٠ 5 1 -‏ 8 ب ل ات ا ای ا 5 
ويّجري''' مثل ذلك فِي إقرار المَرأة لِرّوجٍ بَعْدَ آخر. 
2 2 © 

والواجبٌ فِي المُتعةٍ عِنْدَ التّزاع: ما يقدَّرُهُ الحَاكمٌ باجتهاده مُعتبرًا حال 
الرُوجَينِ على الأصحٌّ وإن زادَ على صف مَهْرِ مثلهاء ولَمْ يَزِدْ على مَهْرِ 

: 500 و 
المثلء ولم يَذكروه لظهوره. 

وا م Ee‏ أن اة بنقص عن ثلاثين دزهمًاء و تمتها المَوسِرٌ بخادم» 
والمُتوسّطٌ بما يزيد عن" الثَلاثين» وحُمِلَ على ذلك" قول الشافعيئ 425 : 

)١(‏ في (ل): «العاين». 

(۲) في (ل): «فصل». 

(۳) في (ل): «السيد». 

)٤(‏ في (ل): «(ويجب». 

(5) «نصف» سقط من (ب). 

() في (ل): «علئ». 

(۷) في (ل): «وحمل ذلك علئ). 


كتاب الصداق 


2 2 2 


( وني الوجوب وجهان: 
أحدهما: ما يقع عليه اسم المال. 
والثاني: وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى ## وميَعوه 


دوو ll‏ 
مد وء< 


وهل يعتبر بالزوج أو بالزوجة فيه وجهان؛ أحدهما: يعتبر بحال الزوج للآية» والثاني 
يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها . راجع: «المهذب» (517/7). 


ن علَألْوْسِع قدره وع 
المقترفدره &.. 


الولبية 


هي لَه تمامُ الشىء واجتماعة. 

وهي رَاجِعةٌ إلى مادة الوَلم" وهُوَ الالجتماغٌ» ومنه أَوْلَمَ الرَّجِلٌ إذا 
5 ء و 1 
اجتمع عقلة و : خلقه. 

2 ال ا لذن + 12 رو ا لاس 

وسمي القيد ك فت بذلك فِي النكاح 
30 0 بعر cal Ê‏ و > (We. TT ANÎ‏ < 
لاجتماع الزُوجَينِء ثم أطلقت على غيرها مِنَ الوّلائِم بقرينة'" تشبيها بهاء 
وإذا لمح مُطلّقُ الجمع» فاسمٌ الوَّلِيمة يَتناولُ الكل على السّواءِ. 

(O ro” 47‏ .3 2 وميه (ه( ان 2 يه 
وقال الجَوهَرِي 2 وغيره: الوليمة طعام العرس ٠٠‏ وفيه تجوز لما سبق. 
ويُقال: طّعامٌ الوّليمةٍ. 


4 


وفسّرها بعضهم: بإصلاح الطَّعام واستدعاءٍ الناس إِلَيْه وهذا”" بَعيدٌ. 


2 و‎ 5 5 5 01 E 
وشَرْعًا''': الاجتماعٌ على طعام مدعو إليه لحادثِ سُرور» بشروط معتبّرةٍ‎ 


)١(‏ ني (ل): «الأولم». 

(۲) في (ل): «(فشبهت). 

() «بقرينة» زيادة من (ل). 

)٤(‏ «الصحاح» (5/ )٠٠٠٠٤‏ وفيه: الوَّليمَةٌ: طعام العرس وقد أولمت. وفي الحديث: 
«أو لم ولو بشاة». 

(6) «طعام العرس» مكررة ب(ب). 

(5) في (ل): «وهو). 


١. ||‏ كتاب الصداق ل 


والدَّعوةٌ إلى الطَّعام - بمّتح الال وفِي لَّعْةٍ بكسرها. 
2 2 و2 اا 5 

وقد ثَبئَتَ'' وليمة العرس من فِعْل النبيّ 5ة وقوله: 
أَوْلَمَ على رَيْنبَ بِنْتِ ججحش بشاة في البُخاري”. 


8 - ره 2 
وفى «الصحيحين): «بالخىز واللحم». 


وعلئ صفية «بتمْر وأقِطٍ وسَّمن». 


َه 


1 0 مه 5 - ا 
وفِي رواية: (بحيس من تمر وسَّويق2) . 


ت 


٤ 5 5 3‏ 
وامّر عبد الرحمن بن عوفيٍ بها بقوله: «اولِم ولو بشاةِ»» والكل مِن رواية 
<î‏ 5 07 
أنس في «الصحيح» . 
ااا ا يو E E‏ )۸( 
وجاءَ فِي رواية البخاري: «أَوْلمَ على بعض نِسائِه بمدين يمن شعير) ". 


والولائِم سبع : 


() في (ل): لوشرع». 

(۲) في (أ» ل): «ثبت». 

)۳( (اصحيح البخاري» .)٤۸۷۳(‏ 

(4) (صحيح مسلم) .)۱٤۲۸(‏ 

(ه) «صحيح البخاري» .(A1۸)‏ 

فت «صحيح البخاري» (581/5) وفيها: (بحيس») فقط. 
)42 «(صحيح البخاري» .)٤۸۷۲(‏ 

.)٤۸۷۷( «(صحيح البخاري»‎ (A) 

(9) في «المهذب» (۲/ )٦٤ -٦۳‏ ستة فقط . 


الجزء الثالث 65 ا اک 
و 
ولي اللاك 
0 اعم 7 2 2 
۲- ووليمة ازوج" ويقال لها: «تفيقة» بالنون والفاء. 
+20 ا 2 
"- ووليمة الدخول» وهي «وليمة العُرس)» وقَّل من غَايَرٌ بيتهما. 
وال التفاس للسّلامة مِن الطّلْقَء وهي ا - بضم الخاء 
المعجمة- والمَشْهورٌ أنها بالسّين المَهملةء وقيل: بالصّادٍ المَُهمَلة"» 
والخرسة طَعامٌ النفساء". 
٤‏ دوو الول وهی «(العقيقة)» وإستائى. 
فاك وولبية الان وح دالإعد اراد بالعين الثيملة والدال الكعكية- 
وفِي «مُستدِ آخْمَدَ“ يِن حَديثِ عثمان بْنِ أبي العاص: لَمْ يکن يُدعَئ لها 
052 (1. سي (5) e‏ 
على عهد النبئٌ ا 1 
”- وولِيمةٌ إِحُداثٍ بناء السّكنء ومّي «الوكيرة»". 


)١(‏ في (أ» ز): «وهو التزويج». 

(۲) «مغني المحتاج» (۳/ 55 ؟). 

(۳) في (ل): «وقيل المعجمة». 

(5) في (ل): «والحريسة طعام النفاس». 

(5) لم أقف عليه عند أحمد ولا غيره» فالله أعلم به» وقد ذكره جماعة من الشافعية في 
كتبهم» كما في (إعانة الطالبين» )١۸/۳(‏ و«الإقناع» للشربيني (/577) و«أسنئل 
المطالب» (۳/ 5 57). 

(5) في (ل): «علئ عهد النبي». 

(۷) «روضة الطالبين» (۷/ ۲١۳)»ء‏ و«كفاية الأخيار» (ص 377 7). و«مغني المحتاج» 
(/ 55 ۲))» و«أسنئ المطالب» (۳/ 5 57). 


بت كتاب الصداق ‏ ل 
وو ا ip oR 2 O‏ 

۷ ولقدوم المسافر» وهی «النقيعة») > من نفع الغبار» تصنع للقادم» 

وقيل: يصنعها القادم”". 
0 0 

وکل ما اتخذ عند حادث سرور من قراءً 
3 
ذلك فيو اغا فا سيق 

2 قاس 2 0 

وأمّا ما يُتحَذ عِندَ المُصيبة فليّسَ داخلا فيه» ويسمئا: «وضيمة)) - 


بكسر الضاد المُعجمة-". 


س 


و 
قرآنِ» وتعله"" 


6 
N 
8 
4 
١©4 


)١(‏ «روضة الطالبين» (۷/ 7777)» و«كفاية الأخيار» (ص ۳۷۳)» و«مغني المحتاج» 
٤ /(‏ ۲))» و«أسنئ المطالب» (۳/ 5 57). 

(؟) قال في «كفاية الأخيار» (ص ۳۷۳): قال النووي: لم يبين الأصحاب من يصنع 
وليمة القادم من السفرء وفيه خلاف لأهل اللغة» فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم» وقال 
صاحب «المحكم): هو طعام يصنع للقادم» وهو الأظهرء والله أعلم. قلت: ذكر الحليمي 
المسألة وقال: يستحب للمسافر أن يطعم الناس» ونقل فيه آثارًا عن الصحابة وغيرهم» 
وجزم بذلك» وهو عكس ما صححه النووي. 

(۳) في (ل): «وتعليم». 

(5) في (ل): «مما». 

(6) في «مختصر المزني» (ص 385): الوليمة التي تعرف وليمة العرس: وكل دعوة 
علئ إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور فدعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليهاء 
ولا أرخص في تركهاء ومن تركها لم يبن لي أنه عاص. 

(5) في (ب): «(وصيمة بكسر الضا»! وفي (ل): «وظيمة بكسر الظاء المعجمة». 

(۷) «روضة الطالبين» (۷/ ۳۳۲)» و«كفاية الأخيار» (ص ۳۲)» و«مغني المحتاج» 
۲٤ /(‏ و«أسئئ المطالب» (۳/ 5 77). 


سے الجزء الثالث ۱۳ ا 
وا ا بلا سَبّب: «مأدبة)» بصم م الدَّالٍ المُهملة وفتحهاء 1 E‏ 
كانت عامة فهى الحَفلد ENE aT‏ 
4 75 0 5ه 0 2 چ 
ووليمة العرس واجبة على النص لظاهر الأمر بهاء ولكنّ صححوا أنها 


(oJ, 4 
5 سنه‎ 


والعقيقة مُستحبَّةٌ على المَذهب. واتنها لمكن شاه ولِغَيرِهِ الاقتصارٌ 
اه 

ولَمْ رو هنا اغتِبارٌ صعَةٍ الأضحية في المَذبوح» واعتبر و في 
العقيقة على الأَشْهِرِء واعتباره هنا على الوّجوب”" ار 

الاجا الا و حرس ظاهرٌ النّضّ أنَّها مُستحبًة» والأصح 
وجِوبُّها”"؛ لِمَا صَحَّ مِن قوله: ١شَرٌ‏ ر الطَعام طَعامٌ الوّليمةٍ يُمنَعْها مَنْ يأتِيهاء 


)١(‏ في (ل): «يتخذ). 

(۲) في (ل): «الجفلئ». 

(۳) في (أ): «(و). 

(6) في (أ): «النفر»» وفي (ل): «النقرئ». 

(5) قال في «المهذب» (۲/ 55): وأما وليمة العرس» فقد اختلف أصحابنا فيها: فمنهم 

من قال هي واجبة» وهو 0 لما روئ أنس يَف قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف 
كَلكّهُ فقال له رسول الله يَلِ: «أولم ولو بشاة»» ومنهم من قال هي مستحبة» لأنه طعام 
اوو كعك كسار ر 

(5) في (ل): «واعتبر به». 

(۷) في (ل): «الموجوب». 

(۸) وليمة العرس سنة على الراجح من مذهب الشافعي» ومستحبة عند الثلاثة» 
والإجابة إليها مستحبة على الأصح عند أبي حنيفة» وواجبة على المشهور عند مالك» وهو 
الأظهر من قولي الشافعي» وإحدئ الروايتين عن أحمد. «جواهر العقود» (78/5). 


0 كتاب الصداق ‏ 


ويُدعَئ إِلَيْها مَنْ لا يَأتيهاء ومن لَمْ ُب الدّعوةً فقَدْ عصّى الله ورسُوله)”". 
وفى تنظ لای ا تدس ا 
© 2 2 


د الإجابة في غير ولِيمَةٍ 4 ة العرس على ما صَخَّحوة والأعاديف 
تقتضي الو جوب ا 


9 
2 


NT‏ چ ا ° 5 قاع 
نم إنما تجب الإجابة بشروط عَشْرةٍء [وقد يموي الاستحباب في 


)١(‏ رواه البخاري )٥۱۷۷(‏ ومسلم )١477/١١١(‏ وأبو داود )۳۷٤۲(‏ من حديث 
أبي هريرة ص عن النبي كَلِلةِ. 

وثبت أيضًا موقوفا من حديث أبي هريرة نفسه رواه مسلم )۱٤۳۲/۱۰۷(‏ من طريق 
الأعرج» عن أبي هريرة» أنه كان يقول: «بئس الطعام طعام الوليمة» يدعئ إليه الأغنياء 
ويترك المساكين» فمن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله». 

ورواه مرة أخرئ (۱۰۸/ )۱٤١۲‏ من طريق سفيان» قال: قلت للزهري: يا أبا بكر 
كيف هذا الحديث: شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك» فقال: ليس هو شر الطعام لعا 
الأغنياء» قال سفيان: وكان أبي غنياء فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به» فسألت عنه 
الزهري» فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج» أنه سمع أبا هريرة صب يقول: شر الطعام 
طعام الوليمة.. الحديث. 

وراج جع «علل الدارقطني» (۹/ ١١5‏ برقم )١1759‏ فقد حكئ أوجه الخلاف هناك. 

(۲) رواه البخاري )٤۸۸۲(‏ ومسلم )١577(‏ موقوقا. 

(۳) في «مختصر المزني» (ص 2385): الوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة 
على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور فدعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ولا- 
= أرخص في تركهاء ومن تركها لم يبن لي أنه عاص كما يبين لي ني وليمة العرس» لأني لا 
أعلم أن النبي ية ترك الوليمة على عرس ولا أعلمه أولم على غيره. 


س الجزء الثالث ٥‏ |= 
. ال 
ع و ۶ ع لذ عر > 5 ىن عه عم ê of‏ ا 
احدها: أن يعم بدعوته عشيرته أو جيراته» أو آهل حرفته الفقراء 
<IEN LL Al (Pl .‏ وله Mei TL‏ ۹ 
واا فإن خصّصٌ الأغنياء فلا تطلبٌ؛ كذا قالوه» والحديث السابق 
يقتضي خلافه. 
وح eS‏ عر للق كت O‏ وك ١ a‏ 2 ودنع نقد Rek‏ 
الثان: أن يحخصصه بالدعوة فإن قال: «(يحضر من شاء) فلا تطلب. 
اك ا 50 1 
الثالث: أن لا يكون إخضاره لخوفي ينه أو طمع في جاهه. 


الرابعٌ: أن يكونّ الدَّاعِي مُسَلِمَاء فلا تجبُ على المسلم بدعْوَةٍ الْكَافِرٍ 
ECE‏ 


۰ 2 جر اع 011 5 7 م2 2 
الخامس: أن يَدعوّه فِي اليوم الأول وفِي الثاني لا تجب» ولكِنْ تستحبٌ» 
م 1 
وف الال كوف 


السادسٌ: أن لا يعارضٌ الداعي عَيْرَّه“» فإنْ دعا اثنانٍ قَدَّمَ الأسْبقّء 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) راجع: «كفاية الأخيار» (ص 775). و«أسنئ المطالب» (7/ 5 2)77 و(إعانة 
الطالبين» )١۸/۳(‏ و«حاشية عميرة» (۳/ 0-595 »)۲۹٦‏ و(فتح الوهاب» (5/ 5 ))٠١‏ 
و«حاشية الجمل» /٤(‏ ۲۷۲- ۲۷۳). 

(۳) في (ل): «أو الأغنياء». 

)٤(‏ في (ب): (تخصيصه). 

(6) «بالدعوة»: سقط من (أ» ب» ز). 

() في هامش (ب) قال: «لعله: منه). 

(۷) في (ب): (مكروه». 

(8) في (ل): «لا تعارض أن لا يكون هناك الداعي غيره». 


5 كتاب الصداق 


وعنّدَ المّعية يُقدَّمُ الأقربَ رَحِماء َم الأقرب دَارًا. 
السابعٌ: أن لا يكونَ هناك مَن يُتأَذَى بحضوره» أَوْ لا يَليقٌ به مُجالسته. 


الثامنٌ: أن لا يكون هناك مُنكَرٌء فان كان مِمَّنْ إِذَا حضّر رُفِعَ المُمكد0) 
أجَابَء وإن لَمْ يكن كذلك حَرّمَ الحُضورٌ على ما صحَّحَه المَراوزة» وهو 
الأزْجَح وعِنْدَ '" عَيرهم الأولئ أن لا يَحضْرٌ وليْسَ بخطإء فظاهرٌ النَصّ 


4 4 2 و ك 
ومن المنكراتٍ فرش الحريرٍ للرّجل» وصور الحيوانٍ غير مُقطوعة 
الرءوس على سقف أو جدار أو ستر مُعلقٍ أو وسادةٍ منصوبة. 


7 و و 7 ر م د 7 
5 8ه 4 چ م o‏ کے f‏ 5 
وليس مِن المنكر صورة في فرش تداس أو مِخدة يتكأ عليها أو طبقٍ 


أ 5 اد“ ٣‏ 6 اله 
و جوال و فصعة. 


ولا بأس مُطلَقًا بصو الشجر والشمس والقمر". 


() «المنكر» سقط من (ب). 

(۲) في (ب): «عند). 

(۳) في «مختصر المزني» (ص :)۱۸١‏ فإن كان فيها المعصية من المنكر أو الخمر أو ما 
أشبهه من المعاصي الظاهرة نهاهم» فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس» فإن 
علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب. 

(5) في (أ): «المنكرات). 

(5) «(صورة» سقط من (أ). 

() في (ل): «إخوان». 

(۷) في «مختصر المزني» (ص :)١185‏ فإن رأئ صورًا ذات أرواح لم يدخل إن كانت 
منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس فإن كان صور الشجر فلا بأس. 


س الجزء الثالث ۷ ا اک 
التاسعٌ: أن لا يكونّ أكثرٌ مَالٍ الدَّاعِي حَرامًا؛ فإن كان كذلك كُرهث 
إجابثه؛ وإنعَلِمَ أن العام حَرامٌ حرمت الإجابة. 


العاشرٌ: أن لا يكونَ هناك حَوفٌ فِتنةٍ بالمرأة الداعية للرجُلء أو حَلوةٌ 


3 


عزنل 
م2 3 


0 00 7 ا 
وإذا طِلبَ منه الحضورٌ فاعتذرَ فرّضى صاحِب الدعوة بتخلفه سقط 
الطلت. 
والصّومٌ ليس بعُذر فِي ترك الإجابة» فإن كان فَرضًا حَرّمَ الفِطرٌ كما سبق 
ڪر لدم - 5 
ويُستحبٌ أن يدعو إصاجب الوَّليمةٍ. 


م ت 


وإن كان نفلا جار الفِطْرٌ بل يُستحبٌ إذا شى على الداعي إمساكفٌ 
والخقة EAs‏ 
2 2 © 
ويَأكُلُ الصيف إذا قُدَّمَ إليه الطَّعَامُ وإِنْ لم يدن صاحِبٌ الطعام لَفظَا 
ا بالتروق إل إذا عاذ صاتيك الطماء قعل خضره اخ قله ياك إلا 
أن ادن لظا اث تحط و صرق الصيف في الطَعام بإطّعام 
لر رورا ی م 2 ر لااك دات ۰ 


)١(‏ في (ل): ( محرم منه). 
(۲) في (ل): «لا يجب). 
(۳) في (ل): «وأكله». 
)٤(‏ في (ب): «اکتفاء». 


(5) في (ب): «برضئ». 


Ol‏ كتاب الصداق 
ويَجور أن يُلَقَمّ بعض الصيفانِ" بعْضًا إلا إذا فَاوتَ بيهم فِي الطعام 
ا خض نويع اذ ف ق و 
الأصح. 
© 2 © 

* ولأآكلٍ آدابٌ منها"”": 


- أن يقول أولا”*': «بسْم الله». فإن ترّك قال: «بسم الله ني أُوَّلِهِ وآخروا. 


- وأن يغسل يديه قبْلَ الأكل وبِعْدّه. 
ب ون يأكلٌ بأصَابعه الثلاث. 
- وان يأكلّ يميه ومِمًا يَلیه. 


Af (Vf Ey‏ (۷) ر 4 وو سه 


أكل مِنْ وَسَطٍ القصعة ونحوه» والأصحابٌ ذكروه في المَكروو. 


- ويقولٌ بِعْدَ الفراغ: «أَكَلَ طعامَكم الأَبْرارُ» وأفْطَرَ عِندكُمْ الصائِمون» 


)١(‏ في (أ): «الصفات». 

(۲) في (أ ب): «أكله». 

(۳) ذكرها في «الروضة» (۷/ .)۳٤١ -1 5٠١‏ 
(4) «في» سقط من (ل). 

(5) في (أ ب): «بسم الله في». 

(5) في (أ): «أن». 

(۷) في (ل): (ما4». 


الجزء الثالث أ 
ولت فیک الملائكةء و الله فيمن عنده). 
© 2 © 
ونثرٌ السُكّر وعَيرو» وينه الدّراهمٌ والدّنانيرٌ خلافٌ الآؤلئ على الأصمٌّ» 
E,‏ ومو لم هل ك اهيا 


() جاء ذلك في حديث ضعيف: رواه ابن ماجه في سننه برقم )۱۷٤۷(‏ من طريق 
مصعب بن ثابتٍ» عن عبد الله بن الزبير ص قال: أفطر رسول الله ية عند سعد بن معاذ 
يه فقال: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة». 
وفي إسناده مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير: وهو ضعيف. 

الوم امي ا حدثنا محمد بن مرداس 
ثابتِ» عن عبد الله بن الزبير» أن e‏ ا قال: اا 
الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة». وهذا الحديث لا نعلمه 
محمد بن مرداس» عن عبد الوهاب» وغير محمدٍ يرويه عن عبد الوهاب» عن محمد بن 
عمرو» عن مصعب بن ثابتِ» عن ابن الزبير» عن النبي يلي كما رواه ابن مرداس» عن 
عبد الوهاب. انتهئا. 

ورواه ابن حبان )۱١۷/۱۲(‏ والطبراني في «الدعاء» (471) وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۳/ )٠٠١١‏ وغيرهم. 

(۲) يجوز نثر السكر والدنانير ونحوهما كلوز وجوز وتمر وزبيب ودراهم» في إملاك 
أو ختان» وكذا سائر الولائم فيما يظهر عملا بالعرف» وتركه أولئء لأنه يشبه النهي» إلا إذا 
لم يؤثر الناثر بعضهم على بعض» بأن عرف منه الملتقط ذلك» ولم يزر الالتقاط في 
مروءته» فلا يكون تركه أولئ.. «أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ ۲۲۹). 

وقال في «جواهر العقود» (78/5): والنثار في العرس والتقاطه. قال أبو حنيفة: لا بأس 
به» ولا يكره أخذه. وقال مالك والشافعى بكراهته» وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 


سال ۱۷۰ كتاب الصداق ‏ ل 


وتدلكه ال الا ولو فا را كان الكعد عا علكة سه ون 
بَسَطَ ذَيلّهِ له قوقع فيه مَلَكّه وإن سقط بعْدَ ذلِكَ وإن لم يَبسطه لِذلك لمْ 
ل 0 
© 2 2 


)١(‏ في (ل): «ولم يبسطاه». 

(۲) في «مختصر المزني» (ص 2385): قال في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس لو 
ترك كان أحب إلي؛ لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة» ولا يبين أنه حرام» إلا أنه قد يغلب بعضهم 
بعضًا فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه. 


ياب للمعاشرة الشناء ء والقشم N‏ 


الفعاشرة لك التخالطة"©» وكذلك التَعَاشْرٌ: والاشح العشرة. 


وشَّرْعًا: مُخالَطة الزَّوجَيْنِ على وجو مخصوص» قال الله تعالئ: 
[ #وَعَاسْروهُنَ بَلْمَعْرَوفٍ * وقال تعالى]: لوَطْنَ مل الى عَلوِنَ بلعو 4 . 

قال الشافعيئٌ @”: وجماعٌ المَعرون بِيْنَ الزَّوجَيْنِ كف المكروى 
وإعفّاءُ صَاحبٍ الحنٌّ مِن المُؤْنَةٍ في طَلبِهِه وأداؤّه إليه بطيب التَّفْسِ لا 
بضرورته إلى طَلّبه» ولا بإِظْهارٍ الكراهية لتأديته. 


ومّدارٌ الباب على العذل بِيْنَ رَوجَيْنِ فأكثر”' فِي المبيتٍ ونحوه على ما 


)١(‏ في (ب): «ہن)» وسقط من (ل). 

(۲) في (ل): «والقسم والنشوز». 

(۳) في (ل): «المحافظة». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) «مختصر المزني» (ص »)۱۸١ -١85‏ ونصه هناك: وجماع المعروف بين 
الزوجين كف المكروه» وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه؛ لا بإظهار الكراهية في 
تأديته» فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم. 


(5) ني (أ» ب): «الزوجين فأكثره»» وفي (ز): #زوجين». 


١‏ كتاب الصداق ل 

قال الله تعالی: لن خف ألا تمده أو ما ملكت يسگم 4 أي: لا تعدِلُوا 
فى الق م الواجبء والجَوْرٌ فِي هذا حَرامٌ. 

وغليه تحمل قولة كلللة: «مَنْ كانثٌ لَه ام مُرَأتان فمَالّ إلى إحداهُما جَاءَ يوم 


و 


القيامة وشقه شقه مَائلٌ» رواه أصحابٌ السَتَن الأزبعةٍ 005 


)١(‏ حديث ضعيف معلول: رواه أبو داود )5١177(‏ والترمذي )١١51(‏ والنسائي 
(0/ 57) وابن ماجه )١19594(‏ والدارمي )55١05(‏ والطيالسي (50177) والبيهقي 
(۷/ ۲۹۷) وني «معرفة السنن والآثار» )١561١5(‏ من طريق بشير بن بيك عن أبي هريرة 
يله مرفوعا. 

وبشير هذا: وثقه العجلي والنسائي» وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه» وقال يحيئ بن 
سعيد القطان » عن عمران بن حدير » عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك : أتيت أبا هريرة 
بكتابي الذي كتبت عنه» فقرأته عليه» فقلت: هذا سمعته منك» قال: نعم. 

ونقل الترمذي في «العلل» عن البخاري أنه قال : لم يذكر سماعا من أبي هريرة . وقال 
الحافظ ابن حجر: و هو مردود بما تقدم. 

قال الترمذي رحمه الله: وإنما أسند هذا الحديث همامٌ بن يحيئء عن قتادة » ورواة 
هشامٌ الدستُوائي» عن قتادة قال: كان يُقالُ: ولا نعرفٌُ هذا الحديث مرقوعًا إلا من حديث 
همام وهمامٌ ثقةٌ حافظ. انتهئ 

وقال الشيخ مقبل رحمه الله في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص :)5٠0‏ هذا 
الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات رجال الصحيح» ولكن الترمذي رحمه الله 
تعالئ يقول (ج٤ص٥۲۹)‏ : إنما أسند هذا همام بن يحي عن قتادة. ورواه هشام 
الدستوائي عن قتادة» كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام. اه 

قال: وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» وهو أثبت من همام فيكون الحديث شاد 


والله اعلم. > 


س الجزء الثالث ۳۴ | = 
وأما المَيْل بالمَحبَّة فلا يُمْكنُ الإنسان التسوية فيه» وعليه حُمِلَ قولّه 
تعالئ: 9# وکن شَسَتَطِيعُوا أن لوأب اسل 4 . 
وقالث: عائشةٌ 6 : كان رسول الله كك يقم فيَعِدِلُ ويقول: «اللهُمّ هذا 


َه 5 of‏ 75 5 ۹ 
قشي يبا انلك قل لكي فيا نيلك ولا آلا ٠‏ بی القلت: رواد 


= ثم وجدت الترمذي في «العلل» (ج١‏ ص59 4) قد ذكره من حديث سعيد وهو ابن 
أبي عروبة عن قتادة» قال: كان يقال ... فذكره من قول قتادة» ثم قال الترمذي: وحديث 
همام أشبه» وهو ثقة حافظ. اه 

قال: بل يعتبر شاذاء وقد خالف همامٌ هشامًا وسعيدًا وكل واحد منهما أثبت منه في 
قتادة» والله أعلم. انتهى . 

)١(‏ في «مختصر المزني» (ص :)٠١‏ قال بعض أهل التفسير : لن تستطيعوا أن تعدلوا 
بما في القلوب؛ لأن الله تعالئ يجاوزه قلا تَحِيِلُوأْ 4 لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فإذا كان 
الفعل والقول مع الهواء فذلك كل الميل. 

(۲) حديث ضعيف معلول: 

رواه الإمام أحمد )١55/5(‏ وأبو داود )75١75(‏ والترمذي )١١150(‏ والنسائي (۷/ 
4) وني عشرة النساء )٥(‏ وابن ماجة )١91/1١(‏ والدارمي (۲۲۱۳) والبيهقي (۷/ ۲۹۸) 
وابن حبان )٤۱۹۲(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷): من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت.. الحديث. 

قال الترمذي: هكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن 
أيوب عن أبي قلابة مرسلاء وهو أصح من حديث حماد بن سلمة.. انتهئ. 

وقال في العلل الكبير (585): سَأَلْتٌ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ > 


7 
3 


د بن 
رَيْدِ » عَنْ أَيُوبَ ‏ عَنْ ابي قلابة مُرْسَلَا. 

وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (55/5): قال الترمذي: أرسله 
حماد بن زيد وهو أصح. وقال الدارقطني: أرسله أيضا عبد الوهاب وابن علية وهو أولئ- 


ال0۷ كناب الصداق ل 
۶ و 3 

ب 6 E E‏ و ر ر - 4217 

ومّن له زوجة واحدة ر يستحب أن يبيت عندها ويخصها. 

وأذنئ الدرجاتِ أن لا يُخلي أربع يال عن مَبيتِ ليلة. 

dG r a 

والإماء - ولو مستو ت - قسم لهن» ويستحب أن يسوي بينهن» 
ع 7 ت ر io < g6‏ 9 
وأن لا تعطله ‏ ولها| ليت عدن دون الزوحات ٠‏ وله ترك المت عند 
روجتين فأكثرٌ فِي الابتداء والدوام بعد التسوية فيما مَصْى. 


2 2 2 


ماع 


ع 


2 و‎ 
a د يه‎ ak E 2 a 5 08 0 2 


= وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)١89/8(‏ وأعله النسائي والترمذي 
والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)١٠١ -7١5‏ ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه 
والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحه في النوع التاسع من القسم الخامس والحاكم 
في المستدرك» وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال الدارقطنى في «كتاب العلل» /١(‏ ۲۷۹): والمرسل أقرب الى الصواب.. انتهئ 
0 . 

وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» (17179): قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد 
ابن سلمة على هذاء ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلًا.. انتهئ. 

(1) في (ل): «ولا يعضلهن»! وفي «مختصر المزني» (ص :)۱۸١‏ وليس للإماء قسم» 
ولا يعطلن. 

(۲) في (ب): «بالقسم». 


جه الجزء الثالث ه/ا١‏ اڪ 
في صورتين: 
e FF E‏ ا # f‏ () 
إحداهما: إذا أراد السَّفْرَ بجميع نسائِه فتخلفت واحدة لِمَرضٍ"' اء 
فإنه ل قش لهاء:وإن حتت التفقة ٠‏ ذكزه لقا وى 
الثانيةٌ: المَجُنونة التي لا يُُخافٌ منهاء لا يَجِبُ أن يُقَسَمَ لّهاء وإذا لَمْ يظْهّرْ 
لح ارد ا ا 


وفك ممق الواعة»وستاى. 


فيّدخل في الضابط: الرَّنْقَاءُ والقَرْناء» والحائضٌء والنْمّسَاءُ والمُحرمة 
والعاقية والمظاهرَ ر منهاء والرل مها وا A‏ إلا فيما 
سبق فيهماء والأمَهُ إذا سُلّمَتْ لِلرّوج هارا ويلا ومَنْ لا تستحق التّفقة لأنّها 


5 


صغيرة أ 


ع 


0 
5 
ىا 


إن 1 كزين عي 2 ره ا 5 2 عه اني ل و 
مها أن يدعوَهن إلى بيت فتمتنع واحدة» أو يدعوّها حيث يجوز 
0 5 2 ع ا و ع ان 22“ 9 و e‏ 
تخصيصٌّها يذلك فَتَمتَيعَ أو دعي الطلاق» أو تكون مُعمَدَةٌ عن وطء شُبهةٍ أو 
- ر 01 5 2 ٍ ا 5 - 28 
لحوة أو حصو وف 18 لحرا أو أَمَةَ لم تسلمْ نهارّاء أو حرَةَ 


0 


سُلْمَتْ في بَعض الزمان دون بَعْضء أو مسافرة بإذنِه في حاجتها فلا 


() في (ل): «بمرض». 
(۲) «له»: سقط من (ل). 
(۳) في (أ» ب): «ومنها». 
(4) في (ل): «مجوسية». 
)٥(‏ «في» سقط من (ل). 
(5) غير واضحة ب (أ). 


5 كتاب الصداق ‏ 
الت 


وَالقَسْمُ على كل روج بالغ عاقِل؛ وعلئ ولي المَجنونِ الذي يأمَنٌ ولا 
يضر الجماع”". 


ا الى أبعم م ا ال غلا يسان يول 
ذلك. 


© 22 9 


ولا م مكانٌ وزمان» وسال به م تقتضي التفصيل أو الانفرادَ فِي المَبيتِ. 


فن لَمْ ينفرِدٍ الزَّوحُ بمَسکن: فته يَدُورُ على مَساكِنِهنَ» وإِنْ کان له 


5 


مشک فله أن يَدعْوَهُن إلبهء والأؤل: أن يدور" عليه 


4 


ولا يَجورٌ أنْ يَمْضِيَ إلى بِعْضِهِنَّ ويَدعْوَ بَعْضًا إلا في أزبع صو صور: 


> 


)١(‏ في (أ): «لا يؤمن». 

(۲) في «مختصر المزني» (ص :)۱۸١‏ وتوفي عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة 
يومها لعائشة رضي الله عنهن. قال الشافعي: وبهذا نقول» ويجبر على القسم» فأما الجماع 
فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه . 

(۳) في (ل): «الصغر). 

(5) في (أ): «الذي يحصل». 

ره( في (ل): «به). 

(5) «علیٰ مساكنهن....أن يدور» سقط من (ب). 


الجزء الثالث ۷ ]اح 
إحداها: إذا كانت التي يَدعوها عَجورَاء والتي'" يَمْضِي إِلَيّها شابة. 
الثانية: أن تكونّ التي يَمْضِي إِلَيّها قريبة المَنزِلِء والتي يدعوها بعيدة 
لرن 
الثالثة: إذا أفْرَعَ ذلك قال الرافعيٌ: فينبغي القَطْعٌ بالجّوازء وفيما قالّه 
الرابعة: إذا حَصَلّ التّراضي بذلك؛ قلثه تخريجًا. 


وإذا أقامَ عِندَ ° واحدةٍ ودَعَا غَيْرّها إلى مَنزِلِها لَمْ يلرم المَدعو“ 
الإجابة. 


ے2 
لام 


ولا يُجمَع بِيْنَ صَرَّتينٍ فِي مَسكن واحدٍ إلا برضاهما". 

# وأمًا الزمان": 

فعماد القشم ال والنهارٌ قبْلّهِ أو بَعْدَه تابع له وَمَنْ عمله بالليل 
وسُكوله بالتهار کالحارس ونحوه. ينعكس الأمْرٌ في حقه. 

)١(‏ في (أ» ب): «کان». 


(۲) في (ل): «أو التي». 
(5) فى (ب): ھی آلتی: 


(5) في (ب): «عنده). 
(5) في (ل): 0007 
(") في «مختصر المزني» (ص 185): ولیس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا. 


(۷) في (ب): «(القسم». 
(۸) في «مختصر المزني» (ص 185): وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال: ازوج 


اليا 4 . 


- قاب الصداق - 


ويه الس بم في ا 
وعماد قسم المسافر وقت نزوله قل أو كثر. 


وفِي الجُنون المُنقطع المُنضبط العِبرة" بوّفتِ”" الإفاقّة حتئ لو كانت 
ا ا ا e. E‏ يه 
بالنهار فقط كان هر المُعتبّرٌ وتجعل أيامٌ الجُنونٍ كالعيبة؛ نص عليه. 


ويُعتَدٌ بما فيم في الجُنونِ على النَّسٌّ كالمَرَضي”". 


ع عر o‏ 7 1 
وأقل نوب القَسْم لَبْلة“ وهو الأؤلئ” مِنَ الرّيادة ويجورٌ ليلتينِ 
7 52 3 
وثلاث» وتكرّة الرّيادةٌ على الثلاثِ على النَّصّ فِي «الأَمّ) و«المختصّر»”". 


ص سن سا 5 ع ار 3 
وصَرَّحَ فِي «الأمٌ) ”" بأن الزّيادةَ على الثلاثِ ليس بحرّام» وهذا خلافٌ ما 
ميتتووه و الوا ل RR‏ 
ويُقرَعٌ فِي ابتداء القَسْم لِلْمُتقدَّم" على الأزجح.ء وإذا" حَصَّلّ التراضي 


0 
3 


بتقديم واحدة لَمْ يَمِتِعْ وقل مَنْ ذكَرَ هذا. 
ولا يدل في النَّهار" على غير صاحبةٍ النَّوبِ إلا لِضَرورَةٍ كمَرضِها 


)١(‏ في (ل): «العشيرة». 

(۲) في (ل): «لوقت». 

(۳) في (ل): «في الجنون على المرض». 
(؟) في (ل): «ليلة ليلة». 

(5) في (ل): «وهو أولئ». 

(5) «مختصر المزني» (ص .)۱۸١‏ 
)۷( «وصرح في الأم) سقط من (ب). 
(۸) في (ل): «المتقدم». 

(9) في (ل): «فإذا». 

)٠١(‏ في (ل): «العماد). 


الجزء الثالث 1۹ 
المّحخوفٍ أو و لحَريقٍ أو نَهْبٍ و" ' نحوهماء ولم يَذكرُوهء ولا يقضي. 

فان طال مقامه عند المَريضة قضاه من توبتها لصاحبة الوبق وفِي 
التتابع ٠‏ يَدخْلُ للْحاجةٍ كتسليم نقَقةٍ ووضع مَتاع وتَعَرّفٍ حبر ولا بطي 
المقامَ. 

ويَحْرّمٌ أن يُجايع" ولا يحرم الاستمتاعٌ على الأصحٌ» ومّتى دَخل لِغير 
حاجة حَرّمَ» وإن فصر ويّقضي إن لَمْ يكن يسيرً» ولا تجبُ التسوية 
بيهن فِي الإقامةٍ نهارًا. 

# وأمًا الحالة التى تقتضى التفصيل: فالحرية» وحَق الزَّفافِء والمُسافر 
بها بالقرعة فِي غير التقلق وَالمَوهُوبٌ ھا أى مخ اروج بتوبة 
الوَاهبةٍ نه فيَقَسِمٌ لِلْحْرَّة ملي الأَمَة - ولو مُدَبَرَةَ أو مُا 
لاحر ذلك إلا ليكوت في الأوج رن اذ تع الخ ت اروب ته 
زک خُرَّةَ أو في اللّقيطة" يُقِدٌ با يمك و 


)١(‏ في (أ): «أو». 

(۲) في (أ): «التابع»! وفي (ب): «البالغ». 

(۳) في (ل): «أن يطيل». 

)٤6(‏ في «مختصر المزني» (ص 1856): ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة 
ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإذا ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حت تخف أو تموت 
ثم يوني من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا 
كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث. 

(5) في (ل): «أو مرجعها». 

(5) في (ل): «مثل». 

(۷) في (أء ب): «اللقيط». 


5200 كتاب الصداق ‏ ل 


و3 


e 
SS 
في القّديم؛ ولَمْ بُخالِفه في الجَديدِء وجرّئ عليه" السيخ أبو حامدٍ وغيرٌه خلاقًا‎ 


للإمام وغَيرهِ مِمَّنْ رَجَحَ أن عِنْقَها بَْدَ ويها لا بق يفضي التسوية. 


و 


ا ل 
الحال. 
وتختص الجديدةٌ البكرٌ - ولو أَمَةَ - عِنْدَ الزَّفافٍ بسَبعء والتيّبُ - ولو 


عر هه - 
ع ع 


امَهُ - بثلاث. 

وتيفكة أن ينث الاين أن تلت بلا قضاءٍ أو يُسَبّْمَ بالقضاءء فإن 
سبّحَ لبها قضّئ الكل وإلا قَضَئ الزَّائد. 

والمساقة بها ال ف ۴ الل بال اق - كما ذکرّه ال 


2 1ه 5 و توج مره ان د لاير ع بم ع ع 6 
- يختص بزمانِ السَّفرٍ وإن فصر أو أزْدقه بسَفرٍ آخرٌ جَبْرَا" لِمَا حَصّل لها 
به مِنَ المَشقة فلا يقضِي للمُقيماتِ رمن السَّفْرٍ ذهابًا وإيابًاء ويقضي 


() «عليه»: سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «في غير نقلة». 
(۳) في (ل): «(جبر». 

(5) في (ل): «من المشقة به). 
(5) في (ل): «ومن». 


س الجزء الثالث ١‏ |= 
ب 7 سے 52 3 
مٌّدة'' الإقامة إذا وى بها النقلة على النص فى «(الأمٌ)» و«المُختصر»". 
,امز إدا بوى , في 66217و 
وقال به جَمْعٌ مِن الأضحاب وهو المُعتمّدٌ؛ خلافا لِمَن اعتبر مُطْلَقَ نية 
0 المُتأخرون مع اضطرابهم في ذلك. 


عبر الغزَّالنُ كونَ السفر مرخصًا ويقتضي'" وُجوب القضاءِ في سَمَرِ 
TT‏ 


aS‏ وا اسف 


ع چ 


بَْصَهن» ولو بالقرعة يَقضِي” لِمَنْ لَمْ يَستصحِبّها'". 
6 سدم ^ mM 3 o‏ ا r AF‏ ر 
ومن وَهَبَثْ حه ور الت ون صر و 
فان رَضِيَ اختّصَّتٍ ف الوق نه بتَوبةٍ الوّاهبة فتفضل بهاء وتَصِلٌ توبتها 


)١(‏ في (ل): «مكره». 

(۲) «مختصر المزني» (ص .)۱۸١‏ 

(۳) في (أء ب): «ليقتضي)» وني (ز): «يقتضي». 

(5) في (ل): «بغير قرعة). 

(6) «بقرعة ... بعضهن» سقط من (أ). 

(5) في (ل): «وقضى)» وني (ز): «قضول». 

(۷) في «مختصر المزني» (ص :)۱۸١‏ عن عائشة كك أا قالت: كان النبي إذا أراد 
سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إذا 
أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع وإن خرج بواحدة بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي 
بقدر مغيبه مع التي خرج بهاء ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أو 
البواقي» مثل مقامه معها ولو خرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة احتسب عليها 
مقامه بعد الإزماع. 

(8) في (ل): «بها». 


)۸۲( كتاب الصداق ‏ ل 

وإن وَهَبَثْ حَقَها مِنَ اروج فلّه تخصيص واحدة بها على الأصح. 

وإن وهَبَت منهنّ جَميعًا سوّى 

ا 

وما فات قبل عِلْمٍ الرّوج لا بُقضَئء وكذا فِي عِنْقٍ الأَمَةِ. 

ويَنِغِي أن يكونّ عِلّمُ الزَّوحةٍ بذلك م مُقتضيًا لِلقضاء» ولَّمْ يَذكرُوه. 

ولا يُنَظَرٌ ذلك بإباحة الثمار» فإنّهِيُغْرَمُ للأكل بِعْدَ الرُجوعء وإِنْ لَمْ يعلَم 
على الأزجح 

وما لَِمَ اروج قَصاؤٌه يتقضيه لِلْمَظلومة مِن توبة المَظلوم يها. 

ويَحرُمٌ طّلاقٌ المَظلومة قبل أن يُوفّي حَقَهاء وسيأتي في" مَواضِع تحريم 
الطلاق فِي بابه. 

2 2 © 
وأمّا الشقاق» فإن عَلِمَ المُتعدّي فيه مُنعَ مِنْ تعدّيه. 


فإن ابتدأث هي فقد قال الله له تبارك وتال 4 آل افون دو SS‏ هرب 7#" 


)١(‏ «في» سقط من (ل). 

(۲) «تبارك» سقط من (ب). 

(۳) في «مختصر المزني» (ص 185): وني ذلك دلالة على اختلاف حال المرأة فيما 
تعاتب فيه وتعاقب عليه فإذا رأئ منها دلالة علئ الخوف من فعل أو قول وعظهاء فإن- 


س الجزء الثالث ۳ | = 
ا ووو اخ عن سحب ٍ ا 45 ر عو د ٍ قت eG,‏ 0 
الاية» فإذا وَجَد منها كلامًا خشنا بعد لين» أو عبوسًا بعد طلاقة» وعظها 

ب١اتقي‏ الله؟ وتّحوه. 


ولا تَهْجَرُ ولا تضرّبُ على المَشهور. 


2 


وإن تحة تحققٌّ نُسورّها ولَمْ يتكرّز وَعَظَهاء وهجَّرّها فِي المَضْجّع لا في 


وله الصَرْبُ على أزجح ح القَوْلِينِ خلاقا لِمَا فِي «المُحرَّرِ 0 

وإنْ تكرّرٌء فله لزب قَطْعًا. 

ولا يَضربُها صَرْبًا مُدْمِيًا ولا مرا" ويتقي الوّجة والمَهالك. 

وإ أفضئ إلى تل وجب الصّمان. 

واف اقا هو فآذاها بلا سب هاه الحاكِمٌ فإن عاد عزَّرَه'". 

إن ت وات اعا ن ال واشكل الا رف 
الحاكم حالهها ارا من الطرق O‏ 


ماعه 


فإنِ اشْتدَ الشَّقاقٌ بِيْتَهُما بعت القَاضِي حَكَمًا مِنْ أَهْلِه وحَكَمًا مِنْ 
-أبدت نشورًا هجرهاء فإن آقامت عليه ضريباء وقد يحتمل #تَحاهونَ نتُورشرك ) إذا نشزن 
فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجر والضرب. 

.)۲١ «المحرر في فروع الشافعية» (ص:‎ )١( 

(۲) في (ل): «مبرحًا ولا مدميًا». 

(۴) وهذه الحال يكون النشوز فيها من الزوج» كما قال تعالى: ون انرام حا 


3 


مر 


ها CE EEE ES E A‏ 
(5) ما بين المعقوفين سقط من (أ» ب» ز). 


ت 59 كتاب الصداق ‏ 
ألملا وها رايد واجبٌ على الأصحٌ"'". والمَبعوثانِ وكيلانِ على 
أصَحٌ القَوْلَيْن» والثاني: حَاومان“ مُرَلّيان من جه الحا ". 


فعل الأصحٌ: لامك فخ وص الزوجَيّن ذلك" 
و 3 


ويُوكّل”" الرَّوجُ” حَكَمَهُ بالطّلاقء وقبول العِوّض في الخُلْع 


)١(‏ وهذه الحال يكون النشوز فيها منهما معّاء وهو الذي قال الله فيه: # وَإِنْ حِفَثُمَ 

قال في «المختصر» (ص :)۱۸١‏ فلما أمر الله تعالى فيما خفنا الشقاق بينهما بالحكمين 
دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الآزواج فإذا اشتبه حالاهما فلم يفعل الرجل الصلح 
ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما 
ولا يحسن وتمادياء بعث الإمام حكمًا من أهله» وحكمًا من أهلهاء مأمونين برضا 
الزوجين وتوكيلهما إياهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. 

(۲) في (ل): «فهذا». 

9 «الروضة» .)۳۷١/۷(‏ وقال صاحب (مغني المحتاج» 251١/9‏ والبعث 
واجب كما صححه في «زيادة الروضة» وجزم به الماوردي وإن صحح في «المهمات» 
الاستحباب لنقل «البحر» له عن نص الشافعي» وقال الأذرعي: بل ظاهر نص «الأم» 
الوجوب. 

)٤(‏ في (ل): «حكمان). 

(6) «موليان» سقط من (ل). 

05 «الآم» .)١١5 -۱١١ /٥(‏ و«المهذب» (۷۰/۲). و«الوسيط» (05/0”)), 
و«الروضة» (/ا/ )۳۷١‏ و«منهاج الطالبين» (ص »)٠١٤١‏ و«إعانة الطالبين» (۳/ 178 7), 
و«الإقناع» (ص )١55‏ للماوردي» و«الإقناع» (۲/ 575) للشربيني. 

(۷) في (ب): «ويوكل). 

() في (ز): «ولو وکل». 

() «الزوج» سقط من (ل). 


س الجزء الثالث ٥‏ |= 
والزَّوجة”" حكَمَها ببذل العوّض.ء وبول الطّلاق". 

ولابُدَّ في المَبعوَيّن مِنَ التكليف» وكذا الإسْلامُ» والخْريّة والعَدَالة"» 
وإن و و عل ا ا لأنّها وَكالة تَعلقَت بنظرٍ الحاكم. 

و هما الكو رة وان فل كان ركذا إن كلتاة | مما 
وَكيلان؛ على ما جزم به الماوزديٰ خلافًا للحناطي؛ حيث قالّ: لا يُشْتَرَط 
في وكيلهاء وفِي وکيله وجهانء تت أن يكون حَكمَة مِنْ أهلهف 
وحَكمُها من اهلها" . 

كارف رق 


)١(‏ في (ل): «والمرأة». 

(؟) «الروضة» (۷/ .)۳۷١‏ 

(*") «الروضة» (۷/ .)۳۷١‏ 
)٤(‏ في (ل): «لتعتبر». 

(5) في (ل): «الذكورية». 

.)۳۷۲ -۳۷١ /۷( «الروضة»‎ )5( 


2 جا 


TSE 
a E EN 
E 


كتاب'١"‏ الخلع 


هو يضّمٌ الحَاءِ. 

ةة راق المرأة علئن يَدَل: 

E‏ «اختلاع) من اختَلَمَ و هن ¿ حال > القت الا 
رادها عل طلاق"", ڏل منها له فهي حالِع. 

والاسْمٌ الخُلْعَةُ بضَمّ الحَاءِ وإشكان اللّام. 

و ا فين شيرع كدر ال 

(۱) فی (ل): «باب». 

i‏ سقط من (ل). 


(۳) في (ل): «الطلاق». 
(5) في (ل): «تخالع». 


e 1 

وَالرَّجْلٌ مِن احَتَلَمَ مُخْتَلِعٌ بِكَسْرِ اللّام أيضًا. 

له 2 - 0 3 2 

وسمي بذلك لان الرّوجِينِ كل مِنهما لباس الآحر اشتعارة أو تشبيهًا"» 
1 21 صر لك له 2 2 ا له د 
شاهدة هن لباس لَكُم وَأنسُم لباس لَه 4 ثم بالفراق على العِوّض حلع للباس 

واختّصٌ بذلكَ دُونَ بقية وجو الفِراق للامِْبازٍ وطُرِدَ في الخُلع مع 
الأجْتبِيَء وفرّقٌ بيه وبَيْنَ حلع اللباس الحَقيقيّ بصم الَا وبقية"" 
التصاريف. 


2 2 2 


i e os AA‏ ا ت ا 7 ی 
وشُرْعًا: فِراق الزوجة ذل قابل لِلعوض”» يَحصّل لِجهة الزوج على 


3 


e 7 3‏ 4 + 8 
ويسم «افتداءً»)» وما تفتدى به المرأة: «(فدية). 


2 12 @ 


<< 
أ 


وأصله قبْلَ الإجماع قولّه تعالى: ن حف ألا بق 


فا قدت بو 94). 


3 
5 1 
N‏ 
\ 
3 
2 
يخا 
ص 
\ ي 
5 
2 
34 


)١(‏ في (ل): «أولها». 

(۲) في (ل): «وتعنت». 

(۳) في (ل): «ببذل قليل والعوض». 

(5) قال في «المهذب» (۲/ :)۷١‏ إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة 
وخافت ألا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض لقوله عز وجل إن حم ألا مقا دود 


حيو الإ عي ع لين 


لَه فالا جمَاحَ ماف قدت يوء 4. 


س الجزء الثالث 8 اک 


ا 5 3 َه fe‏ 0 7 بك اا 
ولمًا شکت ر رجا" ايب ان فسن يناه قال ا رسول الله : 


«أترْدينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟) قالث: نَعَمْء فقال]”" رسو ل الله ا لثابت: «اقبَلٍ 
الحديقّة وطَلَّفْها تَطّْليقَةٌ 9 رواة البخاري©. 


وعَرَّفْنَا الخلعَ الصَّحيحَ» وقَلَنا: «ببّدل)» ولم نقيّده بتمذكورء لد ليتناول ما 
ال ل ل ل رم 
جَمْعْ مِنَ المّراورَةِ وبغعض العراقييرة»وعليه جرع المعاخرون: 

وأخرّجْنًا ب«قابل لِلعوض): بدلا لا قبل الوص كحَمْرٍ ومَجهولٍ 
ومغصوب ونحوهاء فإنَّهِ يُفْسِدُ الحْلْعَ. 

ويَحِبٌ اللروج مه مَهْرٌ المثل”" إلآ إذا كان في حلع الك د في الحَمْرِ 
ونحوه» فإنه قابل ِلْعِوَضٍ عندهم» فيكون التُلمٌ ب" صَحيحكاءا كما في 
أَنْكِحَتِهِم. حتئ لو حَصّلّ إِسلام بَعْدَ قَئْضٍ الخَّمِرٍ کله فإنه لا شَيْءَ له عليهاء 
وإن كان الإسلام قَبْلَ قَبِضِهِ وَجَبَ مَهْرُ الول للتعذر» وفِي قَبِض بعضه قط 

)١(‏ وهي جميلة بنت سهل. 

(؟) «لها» سقط من (ب). 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ب): «تطلقيه»! 

.)591/١( «صحيح البخاري»‎ )٥( 

(0) (إذا» سقط من (ل). 

(۷) في (ل): «ويجب مهر المثل للزوج». 

(6) في (ل): «إلا إذا كان ذلك للكفار». 

)٩(‏ «به» سقط من (ل). 


|| ۱۹۰ كناب الخلع ل 


1 0 + 0 538 4 * 
وليس لنا خلع بخمر ومّغصوب ونّحوهما يَقع الطلاق بسبب ذلك 
ع 
ولا مهر إلا في صُورةٍ الخُلع مّع غيرٍ الزَّوجِةٍ مِنْ أب أوْ جنب «على هذا 
الخَمّر؛ [أو: «على هذا المَغصوب»]" أو: «على عبدها هذا»» أو «على 
صَداقها»)» وَلَّمْ يصرّح بزيابة ة ولا استقلالٍ أو «علل عبد رید "»» ا يجب 
مهرٌ المثل فِي البدَلٍ القاس [فِي غَيْرِ هذا“ إذا كان البدل مة مَقصُودَاء فإن كان 


0 A 


غَيْرَ متقصودٍ كالدّم فإنه يع رح 


وقلنا: يَحصُلٌ لِحهَةٍ الزوج: ا فإن 
البَدَلَ لا يَحصّلُ للزّوجء بل لِسيّدِه وقد يَسقطٌ عَن العَبْدٍ أو الحرّ إذا 
عَصَلَ للع علئ ما في ذم مِنْ صَداقٍ أذ بره وقد يكون البدل 
إزْضاعٌ ولَدٍ الرّوج' "© ونحوّ ذلك» وجهة هَهُ الرّوج تَشملٌ ذلك كلّه. 


)١(‏ في «المهذب» :)۷١/۲(‏ وإن ضرا أو منعها حقها طمعا في أن تخالعه علئ شيء 
ےی ےو و و + ےو 


من 4 9 يجز لقوله عز وجل د يعض مَآءَامَيْسْمُوهُنَ ل أن أن باون 


ارش2 + ت ايه بغر کی ل يسدق نيه" لحرن کو كان الات بيع 
الدخول فله أن يراجعها لأن الرجعة إنما تسقط بالعوض وقد سقط العوض فتثبت 
الرجعة فيه. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ل» ز). 

(۳) في (ب): «زيد هذا». 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 

(5) في (ل): «كان». 

(5) في (ل): «وقد يكون البدل إرضاعا وكذا الزوج»! 


س الجزء الثالث 15١‏ اک 
وقلتًا: «علی وَجْو مخصوص)» لیشمَل ما د يُعتبّرٌ في العاقدين ونحو ذلك. 
زف GG‏ 


وينقسم ا لحلع إلى : 
- صحيح يُوجِبٌ البينونة والمُسمّئ أو بعص وقذ يَطرأ عليه ما يُوجب 
مم هر الول مِن تلف المُعّنِ في الق قبل القَبْضِ ونحوه؛ أو فسخ بتخَالفء 
أو رد الحغين بعيب. 
- وإلئ فاسِدٍ يُوجِبٌ البينونة ومَهَرٌ المثل. 
ووّراء ذلك ا 
إحداهما”"': يقم الطلاقٌ فيها رَجعيًا. 
والثانية: لا يَقعٌ الطلاقٌ فيها. 
فَأنًا الصحيح فلا بد 0 بد من صدوره من مكلْمَيْنٍ مُختارَيْن أحذهما اروج 
ولو سَفِيهًا أو عَبّدَا أو وكيل الرَوْج علئ بضع رَوْجِةٍ - ولو رجعية”" - على 
أصم القَوْلَينء أو مُرتدة إذا عادّث إلى الإسلام قبل انقضاء اليدة على النّصّ 
المعمول به» وفيه مِن الوق ما يُشكل فِي العِوّضى) 
2 2 22 


(۱) في (ل): «حالان». 

(۲) في (ل): «أحدهما». 

(۳) «ولو رجعية» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «فلا تصح». 


-=|( 4۲ كتاب الخلع 
2 ضابط: 

ليس لتا امرأةٌ لا تصح رَجعتها ويَصح خَلْعْها غَيْرَ المُرتدة على رأي رُجَحَّ 
إلا في مَوضع واحدٍء وهو : ما إذا كانتٍ المُطَلَّقَةُ طَلاقًا رَ جُعيًا حاملا من 
ل ا ا BR‏ 
على وجه صَحّحه المَاوزدي والبِعَوِي - ويَصِحٌ خلحُهاء والأزجح صحة 
رَجْعتها حينئلٍ فعَليْهِ لا يُستئتى””'. 

وليس لتا امرأة يَحَقّها الطلاق» ولا يصح حُلَعُها مَعها ع صِحةٍ تَصرّفِهاء 
ولا عع أجنبيٌ إلا مَنْ طلّقها و ا ا 
الأفراءٌ أو الأشهُرُ وقُلْنَا بطريقة | لقتال أنه ا الد :وال ا 
فإنه لا ر يصح" خْلْعْها؛ انها بَائنٌ إلا في الطلاقي؛ قلثّه تخريجًا. 


و استئناء على ما أفتّى به القاضي | لحي“ وى ا رکا سيول 
وهو الأرْجَحٌ ولَمْ يَذكَرْه المُتأخرونَء ولَمْ تصح لي الطريقة ا 
أحَدِ من الأصحاب. 


)١(‏ في (ب): «(وهي». 

(۲) في (ل): «فلا تصح). 

(۳) في (ل): «الجهل». 

(5) في (ل): «لا استثناء» 

)٥(‏ «القفال» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «مراجعتها». 
(۷) في (ل): «فلا يصح». 

(۸) في (ل): «حسين». 

(9) في (ل): «ولا في الطريقة». 


س الجرء الثالث ۹۳ ١‏ 2 


2 


ويُعتبرٌ في باذِلٍ العِرّض مِن الزَّوجةٍ أو الأجنبيٌ إطلاق تَصرٌّفِه فيه إن كان 
مُعينَا وأهْليةٌ الالتزام لما التَرّمّه”"" فِي الذَّمّةِ. 


4 


فيَصحٌ حل الأمَةٍ 3 بإِذْنِ سيّدِها على ما عيّته أو ما قدَّرَّ وكذا بغير إِذْنٍ 
سيّدِها إذا اختّلعَثْ على دَيْنِ على الأَظهرِء فإنّها تتبع به إذا عَتَقَتْ ولا حَجْرَ 
للسيِّدٍ في ذلك» خلَاقًا لما في «المُحرر)”" مِنْ إيجاب مَهْر المثل. 

وخُلّعٌ المُكائبة بإِذْنِ سيّدها [علئ ما عيّته أو ما قدَّرّه. وكذا بغير إِذْنٍ 
a‏ فب کترع ی ا 

وخلع”* المَريضة مَرصَ المّوتِ بِمَهْرٍ المثل أو بمَا دونه نافد والرًائڈ 
ر من الثلث في عن غير الوّازك» .ومع الؤازك” كار صر ريده 
نكاحها يتَوقَفُ على إجازة بقية الور ثة كالزّائدٍ على الثنْثِ فِي حى عير 
الوّارث” 

0 12 2 


)١(‏ في (ل): «آلزم به». 

(۲) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)١۲١‏ 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

)٤(‏ في (ل): «لتبرعها». 

)٥(‏ في (ل): «في خلع». 

(5) في (ب): «وإنما». 

(۷) «ومع الوارث» سقط من (ل). 

() «ومع الوارث... في غير الوارث» سقط من (ب). 


عن ڪتاب الخلع 

ل ك2 
ووز الخَلم على الصّداق وأقل ماكر نة 

و ا e‏ 5 ۹ و 5 
وهو مَكروه إلا في ثلاث صور: 

-١‏ إحداها: عند حرف أن لا يُقيمَا حدود الله عز وجل» ومنه حالة 
ن 5 - 2 5 و و 3 5 32 3 
الشقاق» وكراهة صخبته لِسُوءِ خلقه أو دينه» وكذا عند الشيخ أبي حَامدٍ 

2 تة > MA,‏ لسر WW z2.‏ 
مَنعه حَقَا مِنْ ونحوهاء فتخالعه لتتخلص منه 
2 رم ع س 9 
۲- الثانية: ضَرَبَها تأديبًا فافتدت”*؟) 


- الثالثةٌ: إذا حَلَفَ الْحُدٌ بالطلاق التَّلاث أو العَبدُ ِطَلَْتَينِ: على فِعْل 


شَيْءٍ أو تفي فِعْله؛ مُطْلَقَا أو مُقِيدًا بڙمانِ» ولَمْ يَحصّلٍ الحِنْتْء له 


7 


إل إزالة الخَلق فال ب« بولق 1" فاتك و فاته لا كراهة ووتخلط ين 
الحَلفي. 


عب كتير 


)١(‏ في (ل): «خوف». 

(۲) في (): «من موافقة ونفقة). 

() «روضة الطالبين» (/ا/ 77375). 

)٤(‏ قال في «روضة الطالبين» (۷/ :)۳۷١‏ ويصح في حالتي الشقاق والوفاق وخصه 
ابن المنذر بالشقاق» ثم لا كراهة فيه إن جرئ في حال الشقاق أو كانت تكره صحبته 
لسوء خلقه أو دينه أو تحرجت من الإخلال ببعض حقوقه أو ضرا تأديبًا فافتدت. 

(5) «نفي» سقط من (ل). 

() في (أء ب): «خالع». 

(۷) في (ل): (بحيث». 


س الجزء الثالث ٥‏ اح 
ولا يحت لو تروجّهاء ثم وُجِدَتِ الصّفة» ولّو وُجدتٍ الصّفةٌ حال“ 
البينونةٍ فَهُوَ أَوْلَى إلا في تخو أن لا" يَطأهاء فيتعيّنُ [فِي غَيْرٍ الأَمَةٍ التي 
مَلَكّها]”" أن لا يَقَعَ عَمْدًا إلا بعد أن يَتزوَّجها. 
وإذا» كان الحَلِفُ بِالطَّلْقَةٍ التي لَمْ يبق لِلْحالِفٍ غيرها فأتى بِلَفْظٍ ا الخُلّع 
مع الزَّوجَةٍ المُتأهِلّة ذلك على اعْتِقادِا ۳ كن فلن مهب قر رای ذلك 
وهو اقول القدية”, 


واختارَه أبُو مَخْلَّدٍ التصريٌ» وقال: إن الفتوى عليه» ونَصَرٌ أدلتَهُ الشيخ 
ابو حامد ارين 


وجَرَئ الحالِفٌ على اعْتِقادٍ أن الصَّفَة لا تَعودٌ لَمْ يَمتنع" “ ذلك» وفيه 


CDT 
. بحسب‎ 


- لوه 


ولا يَصِحّ الخْلَعُ حِينئذٍ مع الأجنَبِيَ عند الأصحاب على القَوْلٍ بأنّه قَسْحْ 


)١(‏ في (ل): «حالة». 

(۲) في (ل): «في أن لا». 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(5) في (ل): «وإن)». 

(5) في (ل): «اعتقاده». 

(1) «القول» زيادة من (ل). 

(۷) «روضة الطالبين» (۷/ 7375). 
() «وغيره» سقط من (ل). 

(9) في (أ): ايمنع). 

.)١۷ ٤ /۷( «روضة الطالبين»‎ )١( 


ا۹3 ڪتاب الخلع 
2 و 5 OE‏ 

ولو قيل بصحته لم يَبعد. كما هو مَشْهورٌ الحنابلة . 
5 بي وار ل 0 
وإذا صدّر لفظ الطلاق فهو طلاق قطعًا. 


5 5 ا‎ 7 E 
والجديد: أن لفظ الخلع طلاق"» وهو مِن صرائح الطلاقٍ على‎ 
1 0 1 َ . 
. 2 منصوص «الإملاء») [ورجحه جماعة‎ 
4 هام 0ه 2 .و‎ (Or* 3 1 5 > 
ونص في «الا6) على أنه كناية] > ورجحه الرُوياني وغيره» والعمل عند‎ 


)١(‏ ذهب البعض لصحة الخلع مع الأجنبي كما اختاره الشيرازي؛ قال: ويصح 
الخلع مع غير الزوجة» وهو أن يقول رجل «طلق امرأتك بألف علي»» وقال أبو ثور: لا 
يصح» لأن بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفه» ولذلك لا يجوز أن يقول لغيره 
بع عبدك من فلان بألف علي» وهذا خطأ لانه قد يكون له غرض وهو أن يعلم أنهما على 
نكاح فاسد أو تخاصم دائم فيبذل العوض ليخلصهما طلبا للثواب كما يبذل العوض 
لاستنقاذ أسير أو حر في يد من يسترقه بغير حق. 

ذكره الشيرازي في «المهذب» (۲/ .)۷١‏ 

(۲) ففي «الأم» (5/ :)١١4‏ عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها 
اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون 
سميت شيئًا فهو ما سميت .. 

قال الشافعي: ولا أعرف جهمان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده وبقول 
عثمان نأخذ وهي تطليقة.. 

قال: ومن ذهب المذهب الذي روئ عن عثمان أشبه أن يقول العقد كان صحيحًا فلا 
تجوز فة و انما بجر إحداك طلاق فد فاا احدثف فيد فر فة عدت طلاقا وحسيت 
أقل الطلاق» إلا أن يسمي أكثر منهاء وإنما كان لا رجعة له بأنه أخذ عوضًاء والعوض هو 
ثمنء فلا يجوز أن يملك الثمن ويملك المراة» ومن ملك ثمنا لشيء خرج منه لم يكن له 
الرجعة فيما ملكه غيره. 

(۳) «روضة الطالبين» (۷/ 17/5 3) . 

3 اساي ار سقط من (ل), 


س الجزء الثالث ۷ | = 
المُتأخرِينَ على الأوَّلٍ. 

والمُفاداةٌ كالخُلّع على الأصحٌ. 

ولا يُشتَرَط في صَراحتِهما"" ذكرٌ العِوّض على طَريقةٍ الأكثّرينَ خلافًا لما 
SS‏ ' وغيرها. 

و الفّسخ وب بقية الكناياتٍ فِي الطلاق" كناية قطكاء وقيل: مَعَ 


اررض ضري في الطلاق؛ ذكره لشي أبو حامد؛ 
ماف اا 


)١(‏ في (ل): «صراحها». 

(؟) «روضة الطالبين» .)۳۷١/۷(‏ 

(۳) في (أء ب): «ولقبه كنايات الطلاق». 

:)595-1592 /۲( فائدة غالية عزيزة: قال الإمام السبكي رحمه الله في «الفتاوئ)‎ )٤( 

اختياري في لفظ الخلع القول الثالث الذي ذكره الشيخ في «التنبيه»: أنه ليس بشيء إذا 
لم يقترن به نية» فلا يحصل به فرقة لا بطريق الفسخ» ولا بطريق الطلاق» ومعنى كونه 
ليس بشيء: أنه كناية» فإن نوئ به الطلاق كان طلاقا وإلا فلاء وهذا القول اخترته في سنة 
تسع وعشرين أو سنة ثلاثين وسبعمائة» وأنا إذ ذاك في القاهرة لعدم إيضاح الدليل عندي 
على أنه طلاق أو فسخ» وإن كانا هما القولان المشهوران عن أكثر العلماء» ولكنه لم 
يتضح لي دليل واحد منهما . 

والقول الثالث المذكور غريب ضعيف عند الأكثرين» ولكنه عندي قوي لعدم قيام 
الدليل على خلافه» والأصل بقاء العصمة. 

ثم وقعت لي هذه المسألة وأنا حاكم بدمشق في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة رجل 
وامرأته تخالعا من غير نية ولا لفظ طلاق على عوض» فذكرت ما كنت اخترته من القول 
المذكورء ولا فرق عندي في ذلك ب بين أن يجري لفظ الخلع مقترنًا بذكر العوض وأن 
يجري مجردًا كلاهما سواء: في أنه لا يقع به فرقة إلا إذا نوئ الطلاق» وكذا أقول إذا نوىئا- 


ا كتاب الخلع ل 


ولفْظ ا والشّراء والإقالة كناية فِي لحل ک(بعتك نفسَكِ بکا» او 
نحوه"» وقال بُو عاصم الخاد ": بقع الطلاق م مع ور الوّض صَريحٌ. 

وللخلع علن الخد بلا أصول روغ فازعة إلا 

ويَختلِفٌ الحُكُمُ في الفروع بِسَببٍ ما يَعْلِبُ مِن الأصُولٍِء إِذ العُزْفُ 
يُرَاعَىْء وهي المُعاوّضة: والتَعليقٌ» والجَعَالة. 


08 8 ص » 3 5-6 4 ۰ 2 7 8 سر ا ص 
وتغلتٌ من جه الزوج المعاوّضة» وق شائبة التعليق» إلا إذا صرح 
5 8 پو و 0 و 6-7 3-3 عه 1 


=به الفسخ لا يقع به شيء, لأنه لم يقم عندي دليل على جواز فسخ النكاح بالتراضي 
كالبيع» وإنما يفسخ النكاح بالأمور المقتضية لفسخه للضرورة» لأنه عقد مبني على 
الدوام بخلاف البيع» ولكني مع ذلك لما وقعت هذه المسألة لم ينشرح صدريء لأن 
أحكم ببقاء العصمة بين هذين المتخالعين» لمخالفة جمهور العلماءء ولا شك أن 
الاختيارات الفقهية منها ما يقوئ قوة شديدة تنشرح النفس للفتوئ والحكم به» ومنها ما 
هو دون ذلك؛ يحصل الورع عن تقلده» والقصد طاعة الله» وإخلاص العمل بما يرضيه» 
كما تورعت عن الحكم بهذه المختلعة لهذا الرجلء» كذلك أتورع عن تمكينها بالاتصال 
بغيره حتئ تحصل فرقة صحيحة بغير لفظ الخلع المجرد عن النية عملا باستصحاب 
العصمة» وانشرحت نفسي للحكم عليها بالمنع من تزويجها بهذا المقتضئ. 

)١(‏ في (ل): «و». 

(۲) «روضة الطالبين» (۷/ ۳۷۷)» و(فتح الوهاب» »)١۱١١/۲(‏ و«(مغني المحتاج» 
4/۳( . 

(۳) في (ل): «البغدادي». 

() «جهة» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «ومنه). 

(5) في (ل): «راعل». 


سے الجرء الثالث ۹۹ ١‏ 2 


3 7 ول ل بو يو الوق لكام امد e‏ 6 2 
ويغلبٌ مِن جهتها المُعاوضة. وفيه شائبة الجّعالةٍ فإذا بدأ الزوج 


مو »م fT‏ 6 4 ەر اداه جو قو 
ويعتبّرٌ قبولها لفظا على الفور إذا لمْ يَرجِعْ» ويغتفر تخلل كلام يَسيرِ 
جنبيٌ على الأصحٌ, مِمَّنْ لَمْ يَأتِ بالعبارة"" المطلوبة منه. 


وأما مَن أت بها فيغتفرٌ منه ذلك قطعًا. 


ا 


- 3 1 2 Ta 
ويُشترط مُوافقة قبولِها لإيجابه في العِوّض وعِدَدٍ الطلاق إلا في صُورةٍ‎ 
واحدة وهى: ما إذا تَقَصَتٍ العِدَّدُ فلو كر عِوَّضًا فتقصتة © أو رَادَنَهء أو‎ 

ا ¢ o7‏ ےر وو 89 و 
قال: «طلقتكِ ثلانًا بألفٍ» فقبلّث واحدة بثلثِ الألفيء فإنه لا يَقَع الطلاق» 
كما لا ينعقد البَيْعٌ ونحوٌة في ذلك. 
وإن تقصّت العَدَدَ فقط بأنْ قال: «طلقتكِ ثلانًا بألفي» فقبلّث واحدة 
E‏ 2 5 ۴ 5 34 5 ڪه 
بالألف» فِالأرْجَح وقوع الطلاق لاستقلال الزوج بالطلاق ولزومها الالف 
و 
لتواققهما على العِرّض. 
ف لاض اها ا ومس 8و ر اس دو و 1 07 5 
وإن صرح بالتعليق لم يكن له أن يَرجِعَ قبل وجود المعلق عليه في جَمِيع 
> .)| > 8 5 - و ۴ 2 5 ê‏ 5 ا 0 


)١(‏ في (ب): «أبدئ». 
(۲) في (ل): «بعبارته». 
(۳) في (ل): «ذلك منه». 


() في (ب): (فنقضه)». 


|| ۲۰۰ كناب الخلع ‏ ل 
نحْو: (إِنْ دخلتٍ الدارَّ فأنتٍ طالقٌ)”"'» ولا يحتاح هّنا إلى القبول لَفْظَاء بل 
يحتاجُ إلى وُجود الصّفْةٍ المعلّقٍ علّيها. 

ومن ذلك: لو علق على القَبُول. 

ولو وجدت الصفة” " بزيادة فِي الإعطاء أو الصمان وق م الطلاق» بهذ 

ما مَرَّ في «خالعتك» نَظرًا للتعليق هناء وهناك دمي اعد شی 
ب١متئ).‏ أو «متى ما)» أو «أيّ وقت)ء أو «أيْ زمانٍ أعطيتنِي کذا»» أو 
«ضمنتٌ لي كذا)؛ فإنه لا يُشترَطُ وجو الصفة في المَجْلسٍ لأن هذه الصّيَعْ 
صَريحٌ في التراخي. 

ومن ذلك: «أنتٍ طالقٌ عل آلف متا شئت»؛ فإنبا لا تطلق حتين 
الي ا ب 
لالد كار و 

وإِنْ كان التعليقٌ بان أو إِذَّاء اعثْيرَ القَوْرُ فيما عَلََّ عليه كما ب سبق تَظرًا 
للمعاوضة التي لَمْ يُصَرّح فيها بالتّراخي ولو كانّث أَمَدَ خلافًا توي ي 
نَحو أن قول لهاة إن عط آلا قأئت ال اه له تقرط عو 
إِعْطاءٌ الأَمَةٍ ذلك على القَورٍ عدر قُدْرتِها فِي الغالِبِ على ذلك بِخِلافٍ 
و ان روو ل او ی 


.)1۷/1/( «فتاوئ ابن الصلاح»‎ )١( 
في (ل): «الصيغة».‎ )۲( 

(۳) في (أ): «أعطيتيني». 

(5) في (أ): «عند). 

(5) في (ب): «أعطيتيني». 


ى 


ماع 3 


س الجزء الثالث ١‏ أ 

وفي «أَنْتِ طَالِقٌ على آلف إن شنت تعتبرٌ مشيعة"' المُخاطة" بذلك 
على المَورٍ» ولا يكفِي قَبُوأً 

ولا يِحِبُ أن يُجِمَعَ بيْنَ التشيئة والقبول وفي «طلقِي نفسَكِ إن ضهنت 
الا بحر الفود؛ فتقول: «طلقت وضمنت» أو «ضَمِنتٌ وطلقت»» وإذا 
قال: «إن ككس مِن صَداقك» أو «أبرأتيني» Eb‏ مع 
الجهل بوقدار ما أَبْرَأتْ منه فإنه لا يَقعٌ الطلاقٌ تغْليبًا للتَّعلِيقٍ ولم تَوجَدٍ 
اليو وكذا في السّفيهة» وَقَلّ مَنْ تَعرّضَ لذلك. 

ولا N‏ بالخلع على المَجهول فا بقع [الطلاق“ > وجب مَهر 


2ٌ 
5 
3 


المثل تغْليبًا لِلمُعاوَضةِء ولا بِالخُلَّع مع السفيهة, ؛ فاته يَقَمْ]”" رَجْعيًا جعي لأنّه لَمْ 
EE‏ يمام ركيت ل تكد تقطة | كانه لا 


َع الطلاق؛ فَلْنْهِ تَخْرِيجًا نَظَرًا إشائبة التَعلِيقٍ. 


or 6ه‎ 


وإذا علق الّلاقّ بِإِعْطاءِ الحَمْر فأعْطَنْهِ الجَمْرَ ولو كان مَخْصِوبًا طَلَّقَّتْ 
نَظرًا للتّعليق» وبَانَتْ إن كائّث رَشيدة» ويَجبُ علّيها مَهْرُ مَهْرٌ المثل تَظرًا 


000 


لِلْمُعاوضة التي هى غَيرٌ مَحضْةء وهي المُرادةٌ هنا 


00530 5 (ل): «منه)» وامشيئة): سقط من (ز). 
(۲) في (أ» ب): «المخاطب». 

(9) في (ب): «أبرأتني». 

(:) في (أ): «الصفة». 

(6) في (آ): ابأس». 

() «تغليبًا للتعليق ... الطلاق» سقط من (ب). 
(۷) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


٠. [|‏ كتاب الخلع ‏ ل 

وفي الصّداقٍ والصلح عن الذم وهي الت لا سد العقد” فيها ساد 
العِرّضء بل يقل إلى البَدَلٍ. 

وفي خو: «إنْ أَعطَيْتيني'" عَبْدَا فأنتِ طالق» فأَعْطَنْهِ عَبدًا كه ولها 
بخ لقت را للتعليق» ولا تملك تطرا الجعاوضة» لاه تجهول: 
يجب له م مَهْرٌ المثل تَظرًا لِعَدَمِ تَمَخُضِها. 

وهُو مِنْ مُشكلاتِ الباب؛ لأن الإِعْطاءَ إن كان [مَحمُولًا على التَّملِيكِ 
Se Wa Fes‏ 
فإذا لم يوجد أاشكل وقوع الطلاق. 

وإن غاا رضي عا ترد الإقباض فلا مُعَاوَضِةً حينئلء فإنَّه لو 


فال إن لضفيف كذاةة كان كالتعليق بالدخول ونَحْوهِ على الأصحٌ. 


ا مَعّ التظر إلى 


ومِثْلُ ذلك ١‏ إن أعْطَبتِيني آلف دِزهم مَتََا؛ وأَطْلقٌ» فإنّهِ مِنْ جهة التعليق 


)١(‏ في (أ): «العقل». 

(۲) في (أ): «أقبضتيني». 

(۳) في (ب): «الكل»! 

امن المحقرفيه ما 
(5) في (ل): «مجهولا». 

() في (أ): «أعطيتني». 


سے الجزء الثالث Y۹‏ تج 
على الدَّراهم”" المَضروبة” الوًازنةء واعتر العَزَالُِ ومَنْ تَبعه كَونّها 
خا( 

َو أَنَتْ بهاء وكائّٹ* غيرٌ غالب تَقْدِ البَلَدِ طَلَقَّتْء ومَلَكَهُ الرّوْجُ تظَرَا 
للتعليق مع کون المُعلّق عليه مَعْلُوبَ وله رده وطلّبُ العَالِبٍ تظرًا 
لالتعا وق 


ولَوْ أَعْطَنْه أَلْمَا مَغشوشة وهي الغالبُ لَمْ تَطْلْقْ فإن بلع“ حالص 
المُعطَئ ألفًا طَلَّقَثْ ولها اشترداده وإعطاء”" ألفٍ مَغشوشة تَظرًا لِلْمُعاوضة؛ 
لال E‏ 
یلغ حالص ألما لا تلن بإغطايه» ثم د مال أا والكشلك ها 
تقدّمَ مِن التظر للتعْليقٍ أوَّلَاء والمُعاوّضةٍ آخِرّاء والأصَح وفافًا لِلْبِعَويّ 
والمُتولّي وقوعٌ الطّلاقٍ بالمَغشوش» ولا استرداد لأنَّه الكَالبُء والمُعاملة به 
جائرة. 

وإِنْ كان الغالبُ الحَاصة فلا تَطْلّقٌ إلا إذا أَعطَنْه مِن المَغشوش ما يبلغ 


- 


ا وتنلك, الكخط. ولت ا القن لقا ت وله ال 


U e 


)١(‏ في (ل): «لحمل الدراهم». 

(۲) في (ل): «المصروفة». 

() في (ل): «خالية). 

(5) في (ل): «ولو أتت بها خالية فلو أتت بها ولو كانت». 
(65) في (ل): «معلوما». 

(5) في (ب): «لم يطلب ضمان بلغ»! 

(۷) في (ل): «إعطاؤه». 


ا٤۲۰‏ كتاب الخلع ‏ ل 
والرّجوعٌ إلى مَهْرٍ المثل على ما صحَّحُوه. 

والقياس: إلى ألفي خالصة. 

والمُعتبّرٌ فِي الإغطاء التسليمٌ له ولو بالوّضع بِيْنَ يَدَيْهه وكذا في 
الأليافن ولا م الاخمار فو 

وما وَقع في اا في الإقباض من اعتبار 56 بِيَدِه) 0 كانت 
1 وَهُمٌّ فيهما على الفتوئ» فذاك في: إن بشت 0 وفي: إن 
أعطبتيني هذا المَغصّوب)» أو «هذًا الحرًَ) فأعطته؛ يَقَعُ بَائنًا بمَهْرٍ المثل على 
0 
الك ب اذ ا يلها في مجلس التواجُب» ولو 
كات ينها تن ونحوها عل الاح َي للشعاوضو بن ته إلا اذ 
OS‏ شط الفوة يلرم 
المُسمّئ إِذَا أَجَابَها في رَمَن التراخي؛ فته تَخْريجًا. 


E 8 2‏ ۰ 31 ر 2 95 أ ٠ ke‏ 
وليس لتا صورة يَلرَّمُ فيها'*' المُسمّئ مّع التراخي من جَهْتِه '' غيرَ هزه 


)١(‏ في (ل): «منهما». 
(۲) في (ل): «مكرهة)». 
(۳) في (ل): «أقبضت». 
(5) في (ل): «ويلزمه». 
(5) في (ب): «فيهما». 
(5) في (ل): «جهتها». 


الجزء الثالث زه0]- 
الصّورةٍ. 

واا «طَلَفْنِي في هذا ا ولك ألا أو «فِي غل ولك الفا 
َطَلَقَ في الشَّهِرِ أو في العَدِ فإنه يََعْ اتتا مه الوغل» وكذا «قبّلَ العَد) عِنْدَ 
المُتأخرينَ 

والأزجح فِي هذه أنه بقع رَجِعياا'' وفا فاقًا لِلْمَاوَرْديّ وغيره. 

ولو قالث: «طَلّفني ثلانًا بأَلْفٍ) ترا 89 وإسدة» وهر كلك العلات 
استَحقٌّ ثُلْتَ الألفي, تظرًا' لنظيره فِي الجَعالة في ١مَنْ‏ رَد عَبِيدِي الثلاثة 
فلّه كذا»» فرّدٌ السامعٌ منم واحدّاء فإنه يستجق تلت الجُغْل. 

وإنْ طَلَبَتْ عَددًا ين الطلاقي رضي سَمّته فأججابها أو زا في العرّض 
N ace O‏ إلا في صورة 
واحدةٍ تفيدها الكبرى» ولا تسق السك كله وهي: 

ما إذا لَمْ يبق" عليها إلا طَلقةء فقالث: «طَلَقّني تَلانًا بألف هذه فِي هذا 
النكاح» وثنتان في یکاح آخرٌَ بَعْدَ رَوج) فأفادها الكبرئ» فإنه لا يستحق 
عله له كلق بات عد ا 


)١(‏ «الشهر» سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «والأرجح في هذه وقوعه رجعيًا). 
(۳) في (ل): «فطلقها». 

(5) في (ل): «فمنظرًا». 

(5) في (ل): «فأجابها أفرد في العدد). 

(5) «أو أفاد» سقط من (أ). 

(۷) في (ل): «لم يبق له». 


= كتاب الخلع 

2 5 ن 3 3 

ت ۰ 8 e‏ 5 ت ان 2 8 ر ةس 4 - 

ونص في «المختصر» على أنه يستحق عليها مَهِرّ المثل وهو الاقوّئ. 

9 5 %4 of 2 5 31 3 2 

ويستحق المسما فى التعليق أيُضًاء فإذا قال: «إن دَخلت الدارّء فأنت 
كا E‏ 1ه 4 20 ِ شاع وه 2 
طالق بألني» فقبلت على الفورء ثم وَجِدَتٍ الصّفة وإن تراخت» فإنه يَستحق 

E 9‏ 3 و 3 # بر خا )۱( 6 of‏ 58 0 - 

وإنما يستحق المسمى في التعليق فيما إذا لم ينقص فِي جوابه عن 
مُسمَّامَاء فان تقض بأن قالث: «طلقنى واحدة بألفي» فقال: «طلقتك بِخَمْس 
58 8 5 و 8 31 5 4 7 0 5 ١‏ 7 ِ 
مِائَةِ؛ فالأصح وُقوعٌ الطلاق؛ لأنه قاور عليه" بغير عرض فلذلك" ينقص 
رھ 8 ر م 7 2 1 1 5 
العِوّضء والأصح أنه يَستحق خمْس مائةٍ لرضاه بذلك. 

صن عه ٠.‏ و 2 (Out‏ 4 22 اا ا ب ا 24" 
ويَنبغي فِي نظيره من الجعالة لو صرح برضاه بزصف العِوّضٍ وعمل 

2# 3 كك يز ت چ ا ا 
على ذلك التصريح [أن لا يستحق إلا النصف» ولم يَذكرّوه فلتضّف إلى 
صَوّر”' التقسيط ]''' فى الجَعَالة. 


وأمًا إذا نَقصّ عن مَذْكُورِها في عَدَدٍ الطلاقء [ولَمْ يُفِدٍ الكبّرئ فإنّه 
ا الب فل مادك تين ادوا 
ران ا5 عل العدو الع فا قالث: «طلني عا بالف فطق 


)١(‏ في (ل): «المسمئ فيما سبق». 
(۲) في (ل): «عليها». 

(۳) في (آ» ب): «وكذا». 

(5) في (ز): «الجهالة». 

(5) في (ب): «(صورة). 

(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۷) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


الجزء الثالث ۷ | 
ولغدة ام عام الال ار رة وهر خة فحت الأ فإن طن 
لاء فد فا لري وقد سين أله تنج الكل: 

وفِي قَولها: «طلقني ثَلانَا بألفٍ» لو طَلَقّ واجدة ونصقاء فالأرجَحٌ 
استحقاقه تُلْنَى الألفٍ لا نصقه خلاقا ا فى «الرّوضةَ) من استحقاقه 
النصفب. 

ويه 1 قَالتُ: للقي" د صف طَلْقةٍ ا اها أله يس 

وأمًا n‏ نصفي» او يَدِيء ودحو ذلك: e‏ فإثه بستحن 
مَهْرَ المثل'" لفساد الصيغة. 

والخَلّمٌ مع الأب أوالأجنبي بما ذَكَرَ أنه مِن مَالِها مُصَرّحًا بالاستقلال 
يُوجِبُ مَهْرَ المثل على الأب أو الأجنبيّ. 

وكذا الخْلّْعُ مَع واحِدٍ مِنْهُما على البّراءة“ مِن صَداقِها على أله ضَامِنٌ 
لما أذْرَكّه فيه» فإنه يُوجِبٌ مَهْرَ المثل على الأب أو الأجْنبيٌ على النّصٌ 

في «الأَم) المغمول بذعت الور ولا يرا ين الصّداق طم 


)١(‏ «طلقني» سقط من (ل). 

(؟) «فأجاهها» زيادة من (ل). 

(۳) «وأما طلق نصفي ... المثل» سقط من (ب). 
(:) في (ل): «علئ المرأة». 

(5) في (ل): «ما». 


= [۲۰۸ ڪتاب الخلع ‏ 
وكذا لز الك الآث. أو الاج عل عدها هذا وقال: «علك 
ضَمانةُ». فإنه يَحِبُ مَهْرُ المثل على الأظهر. 
2 2 2 
أمّا الحالة التي يَهَ ع الطلاق فيها وجي جا فالسا لاف فيها أن تقال ل 
يجب فيها 5 لک غير المّدخول بهاء والمُستوفى oS‏ طَلاقهاء 
وذلك فِي صور: 
منها: الخلع مَع السّفيهة أو السّفيهِ مِنْ 
بالك" القن العري كبا ص 
ومنها: الخلعٌ بشَّرط الرَّجعةٍ [علئ المَذْهَبء فإِنْ قالّ: «متى شِئْتِ ردذت 
ا ا ج ا اا ا ل دوفو ا تير اليل 
وقيل: هي كالتي قَبْلَها. 
و كأياء زملاة. >5 أملك , ؟ بثراة )2 215 ١‏ سه غ(ه) ره 
وفِي قولها: «طلقني وأبرأتك مِنْ صَداقِي) فطلقهاء يقع رَجْعَياء ويبر 
عنْدَ وُجودٍ العِلّم بالمُيرإ مِنْه. 


وإن عَلقتِ الإبراء. فقالت: (إن طلقتني فأنت بريء مِنْ صَداقِي). 


)١(‏ في (ل): «إذا). 

(۲) «عدد» سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «بالغة». 

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
)2 5 (ل): (وقع». 


س الجزء الثالث ۹ اک 
ار اللي 0 3 ١‏ مس ا E‏ عع 2 
فطلقٌ''' يقع رَجعيًا إن عَلِمَ أن تعْليق الإبراء لا يصح. 

فان ظنَّ الصّحة وَقَعَّ بائنًا بمَهرٍ الوثل» هذا هو المُعتمّدٌ خلاقا لِمَنْ أطلَىّ 
خلاف ذلك وقد سبق فِي أول الباب صُورٌ يقَعٌ فيها رَجْعِيًا. 


2 12 @ 


وأمّا الحَالة التي لا يَقَعٌ الطلاقٌ فيها" مِمَنْ" عُدِمَ التَوافْقَّ» ومن غيره 
ر 

ومنها: الخْلّعُ مَعّ المَجنونة أو الصَّغيرَة ولَوْ كائّث مُميّرَةَ فقبلثْ عند 
الإمام والغزَّالِيَ» ورجّحَ البخوي فيها ”© وقوه" رَجُعيًا. 

وص فِي لأ فِي الخُلّع مع المَجنونة أو الصغيرة على وقوعه 


اه م 
ل . جعيا : 


)١(‏ في (ل): «وطلّق». 

(۲) «فيها» سقط من (ل). 

(۳) في (أ» ب): «فمن». 

(5) في (ل): «وفي». 

(5) «ولو كانت مميزة ... فيها» سقط من (ب). 

(5) في (ب): «علئ وقوعه»! 

(۷) في «المهذب» (۲/ :)۷١‏ ولا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشيء من 
مالها لآنه يسقط بذلك حقها من المهر والنفقة والاستمتاع» فإن خالعها بشيء من مالها 
لم يستحق ذلك وإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها. 

قال: ولا يجوز للسفيهة أن تخالع بشيء من مالها؛ لآنها ليست من أهل التصرف في 
مالهاء فإن طلقها على شيء من مالها لم يستحق ذلك» كما لا يستحق ثمن ما باع منهاء 
فإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها. 


| ۲۱۰ كناب الخلع ل 
41 ب 3 0 4 3 EA‏ ٍِ ت 
ومِمًا لا يقع فيه الطلاق إذا اختلع شخص بالنيابة عن الزوجة فبّان كَذْبْه 


فى النيابة. 


. . العم عر 6 0 3 ةر 5 
وكذا لا يقع فيما إذا تقض وكيل الزوج عن المقدر له» فإن نقصّ عن مهر 
المثل فِي صُورةٍ الإطلاقٍ نَقَضًا فاحسًا وَقَعّ بمهر المثل]'" على المَذْهبٍء 
خلافا لِما في «المحرر» مِنْ عدم الؤقوع. 
وإذا جَعلَ السيّدٌ عِوَضَ الخْلع رَقبة الرّوجة مع روجها الحرٌ او" 
3 بنع ه وى ا A‏ 50 1 0 
المكاتب» فالمُرَّجَح أنه لا بقع الطلاق؛ لِتَنافِي مِلكه لها مع الطلاقٍ عليهاء 
ولص عليه فِي البُوَيطِيء واللة سبحانه وتعالى أَعَلم. 


2 12 @ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(؟) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: ۲۲). 
(۳) في (آ» ب): «و». 

(5) في (ل): «أو المكاتب فإنه يقع». 


AS 


IFANBOY حر‎ 
a EES 
E 


كاب الطلاق 


قال الله تعالى: # الطَلَقٌ مرَّتَان * الآية» وفيه آياتث أخرئ 8 


والأحاديث فيه كثيرةٌ بالفعل والقَولٍ”". 


2 و 
وأصله مُجمَع عليه 
د 1 له gol f‏ ع رس 
وهو لغة: راجع إلى مَادةٍ تدل على فراقٍ بإرسالٍء أو ترْكِء أو حل 
وَنَاقِ. 


فين الإرسال: ناقة أو نعجَة طالقٌ. 


)١(‏ في (ل): «أخر). 

e‏ «كثيرة بالفعل». 

ةا فتح الوهاب» (؟/5١١)‏ و«كفاية الآخیار» (ص 89/*) و١مغني‏ المحتاج» 
ل 


= كتاب الطلاق ‏ ل 
ومِنَ الترك: طَلْقَتٌ البلاة. 

u 2 AR‏ و ع« عو 

ومن حَل الوّتاق: أطلقت الناقة من عقالهاء وإطلاق” الأسيرٌ يحتيلهاء 


0 7 2 20 4 


وقال الأعشئ'”" لِرَوْجِتِهِ: «أجارتنًا بينى فإنك طالقة» . 


ص اه 


ويقال: امرأةٌ طالقٌّ» وطلّق الرجُلٌ امرأتّةُ تطليقاء وهي طَلقَثْ؛ بفتح 
ال 1 9 st‏ د 5 35 د ال ا 

٤‏ 6 ى صم رم كيه 

وعن الخ خفش*: لا يقال طَلْقَّتْ) بص اللام. 


)١(‏ في(ل): «وإطلاقه». 

(۲) ميمون بن قيس بن جندل أبو بصيرء ويقال أبو بشر الثعلبي» الشاعر المعروف 
بالأعشئ الأكبر الشاعر المتوفي سنة سبع من الهجرة له ديوان شعر مشهور. «تاريخ دمشق» 
(107/51؟3) و«الأغاني» (4//ا7١).‏ 

(۳) قال في «مختصر المزني» (ص :)١١5‏ قال الأعشئ: 


کے 310 07 4 رقا کا ور وه 20 

أجَارَ تابنك فإنك طالقة وموموقةمَاكنت فيتاووامقة 
کے ت 0 3 © 04 2 3 رف ا 
اجا تنابيئى فإنك طالقة كذاك مور الناس تغدو وَطارقة 
1 ةج لا ال ور ارو و فلار عض 2020 < ge‏ ل 
وَبييِى فإنالبَينَ خيزمن الصا وَأن لا تزالِي فوق راسك بارقة 


عو 
و وو 8 عه سمس ع 14 0 


حَبَسْتْك حى لاقني الناسش كلهم وخفتبأنت أي لَدَيببَائقَة 
دوقي تىح قلي ذَفِقَكنَاةَلِحَييِئنْلَمَاأليْذائِقَة 

فقال عروة: نزل الطّلاق موافقًا لطلاق الأعشي . 

(4) في (ب): «طلقت وهي». 

(5) أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخيء ثم البصري النحوي» أخذ النحو عن 
سيبوية» وصنف كتبًا كثيرة منها كتاب في «معاني القرآن» و«كتاب الأوسط في النحو» وغير 
ذلكء وله كتاب في العروض زاد فيه بحر الخبب على الخليل» وسمي الأخفش لصغر 
عينيه وضعف بصره» وكان أيضًا أدلغ وهو الذي لا يضم شفتيه على أسنانه» كان أولًا يقال- 


الجزءالثالث ۳ 


رايا ل برو لاود وله : بضَمّ الطاء وفتح اللام والقاف؛ 


زوجتة في ايد د أو مَن e e‏ وچئ الرَّ جعية u‏ 5 


2ت 


افرع لي الوليٌ والسيِّدٌ وَالأَجْتَبِيُ» فلا مدل لِوَاحِدٍ منهُم في 
الاق وق جام جرف عم وه سه الله وهو قاروا ان 
عباس د قال: أتئ النبيّ لله رجل فقال: يا رسول الله! سيّدي رَوَجَنِي 
َم وهو يريدٌ أن يفرّقٌ بِيْننَاك قال: فصَعِدَ النبيئ'" كَل المِدبَرَ فقال: «يا أيّها 
اناس ما بال أحَدِكُم يزوج عبدَهُ أَمَنَهُ نّم يريد أن يُفرّقَ بينهُماء إِنّمَا الطّلاق 
لن اند بالماق»: 


رواه ابْنُ ماجه بإسناد فيه ابن لهيعة". 


=له الأخفش الصغير بالنسبة إلى الأخفش الكبير أبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 
الهجري شيخ سيبويه وأبي عبيدة فلما ظهر على بن سليمان ولقب بالأخفش أيضًا صار 
سعيد بن مسعدة هو الأوسطء والهجري الأكبر» وعلى بن سليمان الأصغر. «البداية 
والنهاية» /۱١(‏ ۲۷۳). ۰ 

(1) في (ل): «بالزوجة الرجعية». 

(۲) في (ل): «رسول الله». 

(۳) حديث ضعيف: رواه ابن ماجه (۲۰۸۱) في باب طلاق العبد: من طريق ابن لهيعة» 
عن موسئ بن أيوب الغافقي» عن عكرمة عن ابن عباس قال: أت النبي ية .. الحديث. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۱١١/۲(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن 
لهيعة» ورواه الدارقطني في «سننه» من حديث ابن عباس أيضًاء لكن لم ينفرد به ابن لهيعة- 


 قالطلا كتاب‎ GB 


. د a‏ ٍ 
ورواه غير بإسنادٍ فيه بقيّة بن الوليد'"". 


3 8 5 5 هم ۴ر 5 
وعنْ عصمة بن مالِكِ نحوه» وليس فيه أنه زوّجه أَمَنَه رواه الدارقطيِي”". 


| 


وقد جاءَ عن النبي ي في حديث حَسّن فيه ذِكْرٌ ابن آدَمَ» وفيه: «ولا طلاقَ 


-فقد رواه الحاكم من طريق بقية بن الوليد قال: حدثني أبو الحجاج المهري عن موسى 
ابن أيوب به» ورواه البيهقي عن الحاكم» ثم رواه البيهقي من طريق موس بن داود عن ابن 
لهيعة عن موسئ بن أيوب عن عكرمة مرسلا لم يذكر ابن عباس قال: وروي من أوجه آخر 
مرفوعًا وفيه ضعف. 

وقال البيهقي في «السنن» (۷/ :)۳۷١‏ وقد روينا حديث عكرمة مرة عن ابن عباس ومرة 
عن النبي ية مرسلا: «إنما الاق لمن أخذ بالساق» والله أعلم. 

)١(‏ حديث ضعيف: 

رواه الدارقطني في «السنن» (77/5””) من طريق بقية بن الوليد» نا أبو الحجاج المهري» 
عن موسي بن أيوب الغافقي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ككل 
يشكو أن مولاه زوجه» وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرآته» فحمد الله تعالئ وأثنئ عليه ثم 
قال: «ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم آلا إنما يملك 
الطلاق من أخذ بالساق». 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)٠٠١‏ وبقية غالب شيوخه مجاهيل وهذا منهم. 
انتهئ. 

(۲) حديث ضعيف: 

رواه الدارقطني في «السنن» /٤(‏ ۳۷) من طريق خالد بن عبد السلام الصدفيء نا الفضل 
بن المختار» عن عبيد الله بن موهب» عن عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي وَل 
فقال: إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال: فصعد النبي ئي المنبر 
فقال: «يا أيها الناس إنما الطّلّاق لمن أخذ بالساق». 

قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۳/ 3519): ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث 


عصمة بن مالك» وإسناده ضعيف. 


الجزء الثالث [للقة |“ 


- 01 و 
ر ا لك ال 


(۱) «له» سقط من (ل). 

(۲) حديث حسن: رواه أبو داود (۲۱۹۰) وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده َي أن رسول الله ية قال: ١لا‏ طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك». 

ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مما اختلف فيه أهل العلم» وطعن بعضهم 
فيهاء وهي تنحصر في أربعة أسباب. وهي: 

١‏ الانقطاع بين شعيب بن محمد وعبد الله بن عمروء وقد رد ذلك جماعة كبيرة من 
العلماء» وذهبوا إلى صحة سماع شعيب من عبد الله بن عمرو» ومنهم: 

أبو عبد الله البخاري وأبو الحسن علي بن المديني . 

أبو الفرج بن الجوزي وأبو بكر البيهقي. 

أبو بكر الحازمي وأبو زكريا النووي. 

أبو عبد الله الذهبي وأبو عبد الله ابن قيم الجوزية. 

ابن القطان الفاسي وصلاح الدين العلائي. 

زكي الدين المنذري وأبو الفضل ابن حجر العسقلاني. 

** السبب الثاني: الإرسال باعتبار الجد هو محمد بن عبد الله بن عمرو. 

* والمقصود - هاهنا - بالإرسال: أن الضمير المتصل في كلمة «جده» إنما يعود على 
عمرو» وهو عمرو بن شعيب بن محمد» ومحمد هذا: هو ابن عبد الله بن عمروء ولا 
صحبة له كما قال ابن عدي وابن حبان وغيرهما. - 


= # والصواب: أن الضمير المتصل في كلمة «جده» يعود على شعيب» وتفصيله هكذا: 
عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جد شعيب» وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وهكذا جاء مسمئ في أحاديث كثيرة. 

وهناك الكثير من أقوال أهل العلم التي تثبت أن الجد هو عبد الله بن عمروء أكتفي منها 
بما نقله ابن تيمية: 

# نقل شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (۸/ /-9) احتجاج الأئمة برواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» فقال: «وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء» فيحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح النقل إليه: مثل مالك ابن أنس وسفيان بن عيينة 
ونحوهماء ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونحوهم. قالوا: الجد هو 
عبدالله فإنه يجىء مسمّا) اه. 

وممن ذهب لذلك وقرره: أبو الفرج بن الجوزي» وأبو عبد الله الذهبي» وأبو عبد الله 
ابن قيم الجوزيةء والحافظ ابن حجر. 

E 

## السبب الثالث من أسباب الطعن في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ما 
وجد فيها من المناكير: 

قد تقدم أن عمرو بن شعيب في نفسه ثقة» ولا يستغرب وقوع الخطأ من الثقة» فإن هذا 
أمر لا يسلم منه أحد لا سيما إذا كان الراوي واسع الرواية» ومن يعرئ عن الخطأ 
والتصحيقف»! 

قال اح ارات ا أن خط دم بحن بن کیت اا ی ادیک ود 
يعرئ عن الخطأ والتصحيف؟! 

# ولكننا نقول في مقامنا هذا: هل الأخطاء والمناكير التى وجدت في رواية عمرو ابن 
شعيب عن أبيه عن جده تنسب إلى عمرو نفسه؟ ! 1 

فقد جاء في «الجرح والتعديل» (714/7) عن أبي زرعة أنه قال: ١ما‏ أقل ما نصيب عنه 
مما روئ عن غير أبيه عن جده من المنكر» اه. 

وحكى الحافظ في «التهذيب» عن يعقوب بن شيبة أنه قال: «ما رأيت أحدًا من أصحابنا 
ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيتاء وحديثه عندهم 
صحيح» وهو ثقة ثبت» والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها - 


- ناشاد - 
0 0 1 راف اك a‏ ين 3 
و جرج بالمكلفي: الصبئٌ» والمجنون» ومن زال عقله بعير مُحرّم) 
٠ 0‏ اع 3 رمي 9 2 )۱( 
والمغمَى عليه والنائم؛ فلا بقع طلاق واحدٍ ينهم 5 


= عنه» وما روئ عنه الثقات فصحيح» اه. 

#* السبب الرابع في تضعيف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كونها صحيفة: 

# قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (4-۸/۱۸): «وقد ثبت عن أبي هريرة أنه 
قال: «لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أحفظ مني إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب 
بيده ويعي بقلبه» وكنت أعي بقلبي ولا أكتب بيدي». 

وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقالوا: هي 
.الو قال لوا ا کا مک مكترية ين غود الین كان هذا رکد لها اذل عا 
صحتها» اه. 

وانظر «نصب الراية» .»)٥۸/١(‏ «الميزان» »۲٦٦/۳(‏ «(فتح المغيث») (۳/ -١020‏ 
.)١65‏ 

)١(‏ المذهب أن من زال عقله بغير محرم» ليس بمكلف» ولا هو مسئول عن أفعاله ولا 
ما يترتب عليهاء وأما من زال عقله بمحرم فهو مكلف ويلزمه كل ما يقع منه حال زوال 
عقله. 

والأمثلة على ذلك من كتب المذهب كثيرة: 

فمنها: قال في «التنبيه» (ص ۲۱۳): لا يجب القصاص على صبي ولا معتوه ولا مبرسم 
ويجب على من زال عقله بمحرم. 

ومنها: قال في «المهذب» :)0١/١(‏ وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا 
يجب عليه لقوله 45: «رفع القلم عن ثلاثة» فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال 
عقله بسبب مباح وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة 
فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض.. 

ومنها: وقال صاحب «المجموع» (۳/ ۷): من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو 
أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله- 


-|[518) كتاب الطلاقت 
وى f”‏ 4 7 ر o‏ , 
ولا يتصور أن تطلق زوجة الصبيٌ إلا في صورة على وجو ضعيف» وهي: 
بر ا م : عه . 200 
ما إذا أعسّرٌ بالنفقة» وفرّق بينهما بذلك"'». فإنها فرقة طلا على وجه شاذ. 


ولا يُتصورٌ طلاقٌ زوج المجنون والمُغمّئ عليه " في عير الإعْسارٍ إلا 
فيما إذا علق طلاقّها في حال التّكلِيفٍ بِصِفَة فوُجِدتْ» وهو غيرٌ مكلف . 

ويتصَوَرٌ طلاقٌ زوجة الناكم'" في غير ذلك من وكيله. 

ودخلّ فِي المكلّف: السفي والمريضٌء فإنه يقعٌ طلاقُهُما قَطْعَاء 
والسّكرانٌ فإنه يقعٌ طلاقةُ على المّذهبء وهو مُكل على النص المُعتمَدٍ 
عند الأصحاب”'. 


ت م ع OS‏ اوقل i‏ هو وس 
وما وقع إصاجب «الروضة) ‏ فيها" وفِي غيرها مِن أنه غير مكلف 


-فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون 
والإغماء أو كثر هذا مذهبنا. 

(1) «بذلك» سقط من (ل). 

(۲) «عليه» سقط من (ب). 

)6 «النائم» سقط من (ل). 

(6) قال البيهقي في «معرفة السنن» (59457/65- :)٤4۷‏ ويجوز طلاق السكران من 
الشراب المسكر وعتقه» وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز: لا يجوز طلاق 
السكران وكأنه ذهب إلئ أنه مغلوب علئ عقله. قال الشافعي: وأكثر من لقيت من المفتين 
على أن طلاقه يجوز قال رسول الله يَلِِ: «رفع القلم عن الصبي حتئ يبلغ والمجنون حت 
يفيق والنائم حتئ يستيقظ» والسكران ليس واحدًا من هؤلاء. 

)٥(‏ قال في «روضة الطالبين» (۲۳/۸): فإنه يقع طلاقه على المذهب» وليس مكلفا 
كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول» ولكن مراد أهل الأصول إنه غير مخاطب 
حال السكر ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد. 

(5) في (ل): «وما وقع لصاحب المحرر فيها». 


ل الجزء الثالث [019]ا- 
ويقعٌ طلاقه؛ لَيْسَ بِمُعتمَدٍ. 

ويّقعٌ علئ ما رجّحوه طَلاقٌ مَنْ زال عقَلَّهُ بِمُحَرَّم؛ كمَنْ شرب دوا 
مُجَدْنَا مع العِلّم بالحال لا لغرض صَحيح. 

ولو سَكِرٌ بمحرّم نم جُنّ وهو سَكرانٌ لا بسَببٍ السَّكْرِء فقياسٌ ما ذكرُوه 
في الصلاة أنة بق ظلاقة في ا الذي ينتهي إليه الشكة لا قيما بنذ 
دبل 


. 7 3 ۶ ور بي اع و 
والصوابٌ فِي المَجنونِ بالمحرّم أو مع السكر المُحرّم آنه لا يَقع طلاقة 
ا ê‏ 5 0000 556 
وإن وقح طلاق السّكرانٍ غير المجنون لِظهور الفوْق”. 
ونّصّ الشافعيٌ فِي المَنثورٍ فِيمَن نَطَّحَ غيرهُ فانٌقلب دماعَهما أنه“ لا يقَعْ 
طلا ا 


(۱) في (ب): «داوًا»! 

)۲( قال في «الأم» ۴9 ومن شرب مرا أو بیدا فأسكره قطلق لزمة الاق 
والحدود كلها والفرائض» ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من النبيذ 
عنه فرضًا ولا طلاقًا. 

فإن قال قائل: فهذا مغلوب على عقله والمريض والمجنون مغلوب على عقله. 

قيل: المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله» وهذا آثم 
مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم» فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب 
والصلاة مرفوعة عمن غلب علئ عقله؟ ولا ترفع عن السكران وكذلك الفرائض من حج 
أو صيام أو غير ذلك» ومن شرب بنجًا أو حريفًا أو مرقدًا ليتعالج به من مرض فأذهب 
عقله فطلق لم يلزمه الطّلاق من قبل أن ليس في شيء من هذا أن نضربهم عل شربه في 
كتاب ولا سنة ولا إجماع. 

(©) يعني بظهور الفرق بين المجنون ومن زال عقله بمحرم» وهو واضح. 

(؟) في (أ): «فإنه». 


=| ۲۲۰ كتاب الطلاق ‏ ل 


re 2‏ 1 0 978 چ اني ر 031 6 و2 ۰ و 
ومن وَقع طلاقة يسبب غيبة العقل ا ا 
ف لكان أو قل سيد اذ و ا و ردت لا صلاتة وأذانُهُ كما سبق 


و 


ونحوهما. 
و ص و و ع الى م عع کے و ا وق ان اد 

وكيف يستقيم في مَجنونٍ دام جنونه أن تنفذ تصرفاته مع عدم التمييز 
و ارا 

اغ لا تمس ا e E o‏ 
لكان له وجه 

والضرات ها قدمناة وفاقا لل وال 

وشَّمَلَ باة بنفسه أو تائبه: الحرَّ والعَبّدَ والجَرْحَ والجادً والهازل. 

۰ ني 8 و2 ست 0 2 3 م 2 

وفِى الهازل وجْه؛ وتصرّفه صَحِيحٌ ولو نِكاحًا على الأصح. خلافا لما 
فى «الحاوي الصغير)”". 


واختيارًا: يُخْرجُ”" المُكرّةٌ بغير حق فإنّهُ لا يق طلاقه إذا وُجِدَتْ بقية 


الشروط المُعتَبَرَةِ فى ذلك" وهى: 


(1) «عمل» سقط من (ل). 

(۲) «الحاوي الصغير» (ص .)٤۹۷‏ 

(9) في (ل): «للجرج»! 

() قال في «مغني المحتاج» (۳/ :)۲۹١‏ خلافا لأبي حنيفة» كما لا يصح إسلامه لقوله 
: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولخبر «لا طلاق في إغلاق» أي 
إكراه» رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده علئ شرط مسلم» ولأنه قول لو صدر منه 
باختياره طلقت زوجته وصح إسلامه» فإن أكره عليه بباطل لغا كالردة. 

(5) وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق المكره لا يقع» وهو قول عمر وعلي وابن- 


ب الجزءالثانث 60 


ع 


- أن يكون الظالم قادرا على إيقاع فا عل ذه N‏ م عاجرًا 0 


الدفع بفرار ونحوه. 


i, ر ك2 5 ل ا‎ 20 “f 
وأن لا يَعِدَهِ بمّا " يَظهَر”" تأخره كقوله: «إن لَمْ تطلق فعلت بك‎ - 
د نو ين و ع 95 2 م 5 س ع‎ i mM ان‎ 
كذًا ” غدًااء فأمًا لو قال: «فعَلت بك» أو «أفعل بك» قال معه: «الآن» أو"‎ 
9 وه‎ > 
لم يقله» فإنه إكراه”".‎ 


=عباس وابن عمر وغيرهم» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي ثور 
وأبي عبيد. 

راجع «الكافي» )0۷1/۲( و١مغني‏ المحتاج» )/ ۸4( و«المغني» (/9/, ١ ١8‏ ). 

)١(‏ كأن يكون حاكمًا أو لصا متسلطًا متغلبًاء وقد ذكر المصنف رحمه الله قيدًا في 
الإكراه وهو أن يكون بحق» فمن أكره على الطَّلاق بحق وقع طلاقه إجماعًاء كالمؤلي إذا 
انقضت مدة إيلائه» وأجبره القاضي على الطلاق فطلق. 

(۲) في (ب): «مما). 

(۳) في (ل): «ظهر). 

)٤(‏ في (ب): «تأخيره). 

)٥(‏ «كذا» سقط من (ب). 

(5) في (أ ب): «إن». 

(۷) في (ب): «إذ لم». 

(۸) قال في «المهذب» (۷۸/۲): وأما الضرب القليل في حق من لا يبالي به 
والاستخفاف بمن لا يغص منه أو أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه أو الحبس 
القليل فليس بإكراه. وأما النفي فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل فهو إكراه وإن لم يكن 
فيه تفريق بينه وبين الأهل ففيه وجهان أحدهما أنه إكراه لانه جعل النفي عقوبة كالحد 
ولأنه تلحقه الوحشة بمفارقة الوطنء والثاني ليس بإكراه لتساوي البلاد في حقه. 


سڪ كناب الطلاق 


5 2 


ويَنبغِي فِي المتأخر و9 ار هذا أو الذي يغلبٌ بمقتضّئ عادته في 
أمثاله خصولَةُ أنْ يكوت إِكْرَاهًا. 

عوآة ي الا ا عل اهار فإِنْ ظَهَرَ وقَعَ الطّلاقُ» 
و و ب رو ور كان ا ا 
كقوله: اة © واحدة)» فطلّق ثلاماء أو بالعكسء أو «طَلِّنُ فلانةا» فطلي 
غيرّهاء أو بالصريح فَعَدَلَ إلى الكناية» أو عكسه أو مُعَيّتَق فَأَبْهَمَء أو 
یک 

“ولا تشترط القورية وذ ل قصل دحفة ولكن يشرط أن لا بتري 
الطّلاقّ. 

O 

َنقلبُ”*» صريحٌ الطَلاق كنايةً هُنا وفيما إذا كنب وني نحو: «أنتِ كظهر 
مي طَالِقَ». 


وام 


2 2 @ 


)١(‏ «أو» سقط من (ل). 

(0) في (أ ل): «داخلا فيه كطلق». 
(۳) «روضة الطالبين» (۸/ .)٥۷‏ 
)٤(‏ «ضابط» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «وينقلب». 


ل الجزء الثالث 5 


والذي يكون التَخويفُ به إكرّامًا”" هُو”" أن يُكرهَةٌ بمَحذور يؤثْرٌ العاقل 


الإقدام على ما طَلِبَ منه؛ حَدَّرًا مما ححوّفَ به» ومنه الشتمُ لذي قَذر“ 
تلاق الال و اغذة | راغا ولت ذلك بالات الاس عل الان 


والوكيلٌ في الطّلاقٍ لو وُجة فيه السرط لَمْ يع طلافةُ على الأصّح*. 


ولو قال مستحق القصاص: «طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك»؛ 


)١(‏ في «روضة الطالبين» (۸/ 59- )٠١‏ [مختصرًا]: وفيما يكون التخويف به إكرامًا 
سبعة أوجه: 

أحدها: القتل فقط. 

والثاني: القتل أو قطع طرف أو ضرب يخاف منه الهلاك. 

والثالث: أنه يلحق بما سبق أيضًا الضرب الشديد والحبس وأخذ المال وإتلافه. 

والرابع: أن الإكراه لا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من 
الأسد الذي بتخطى النار والشوك ولا يبالى. 

والخامس: لا يشترط قرط الخسيار بل إذا أكرهه علئ فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه 
حذرًا مما #هدده به حصل الإكراه. 

الوجه السادس: أن الإكراه إنما يحصل بالتخويف بعقوبة تتعلق ببدن المكره بحيث لو 
حققها تعلق به قصاص. 

الوجه السابع: لا يحصل الإكراه إلا بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه» فيدخل فيه القتل 
والقطع والضرب الشديد والتجويع والتعطيش والحبس الطويل. 

(9) ى زيادة من (ل). 

(۳) في (ل): «ومنه الشتم كذا». 

(4) في (ل): «الشروط». 

(5) في «روضة الطالبين» (58/4): قال أبو العباس الروياني: يحتمل أن يقال يقع 
لحصول اختيار المالك ويحتمل أن لا يقع لأنه المباشر» قال: وهذا أصح . 


ٍِ كتابالطلاق _ 
فطلّقَ”"2 وَقَمَ» كذا قالُوه وعلئ فتواهم فهو مكرّةٌ بحَقٌ. 
والمُولِي إذا أكرمَهُ القاضي على الطَّلاقٍ المطلوب شَرْعَا حت طلَّقَ 0" 


-ه 


رقع وكذا لو طلَقّ القاضي عليه» وهو المُرادُ بقولنا: أو قهْرًا 
0 نسدد 


ومن هنا" يصح بيع المّديونٍ إِجْبارَاء وإسلامُ”” الحربيٌ والمُرتدٌ لا 
م عارالة OZ‏ 
الذميٌ على الاصح : 
ولو قال الزوجٌ لآخَرَ: «طلق زوجي وإلا قتلتّكَ»” - مثلا - فطلقهاء 
َم أنه بل في الإذُن٠.‏ 


(۱) في (ل): «وطلق». 

(۲) «بحق» سقط من (ل). 

(۳) في (ب): «لو طلق». 

(5) «المهذب» (۷۸/۲). 

(5) في (ل): «قهر شرعي»). 

(5) ووقوعه هنا وقوعًا شرعيًا صحيحًا بالإجماع كما تقدم. 

(۷) في (ل): «ومنها». 

(۸) في (ل): «أو إسلام». 

(9) يعني يصح إسلام الحربي المكره» وكذا المرتد» بخلاف الذمي» انظر: «المهذب» 
(/28) و«الروضة» (057/8). 

.)58//( «روضة الطالبين»‎ )١( 

)١١(‏ «الروضة» (08//8)), و(فتح الوهاب» ,)١50/75(‏ و«حاشية الجمل» 
0/°"(. 


س الجزء الثالث ° 


وحيث قالوا فيه قول المُكْرَى فَمُرادُهُم مَن حَلَفَ باختيارو» ووجدتٍ 
الصقة بالأكراء. 


والأصح فيه عدمٌ الوقوع كما سَيأتي» وليس مرادُهُم ما نحن فيه. 
© @ 2 


لا صخ مع الإكرّاو بالشروط المُعتبرة شي مِنَ التَصِرِّفاتٍ”"2, ولا يَصِيرٌ 
مُرتدًا من تلقّظَ بكَلِمةٍ الكُفْر مُكرَمًا لِقَولِهِ تعالى: إل من فكي 74. 

ولا یترب مع الإكراء أثدُ ما أكْره عليه؛ إلا أن من أحَدت مُكرّهًا تَحِبُ 
غليه الطهار ةو نزغا مما بترتت عل الكلات. 

وكذلك تَبْطلُ صلاةٌ مَن تكلم مُكْرَمَا ونحو ذلك» ويَلزمّة القضاءً إذا 
أخرّجَ الصلاةً عن وقتِهًا مُكرّمًا حيث تصور. 


: و 77 ع جرح ع )باه 5 
وكذلك يفوت بالإكراه ما وقت من عبادة وَوَكالة ومساقاة وإجارة. 


@ 2 2 


م 2 2 
| 


وت - الإكراو تحريم الرّضَاعء والربيبة 51 مها كرهاء وأمة الفرع 


)١(‏ في (ل): «قولا». 

(؟) قال في «الروضة» (557//8): التصرفات القولية المحمول عليها بالإكراه بغير حق 
باطلة سواء الردة والبيع وسائر المعاملات والنكاح والطَّلاق والإعتاق وغيرها. 

(۳) «روضة الطالبين» .)٥۸/۸(‏ 

(5) في (ب): «إلا من أن»» وفي (ل): «إلا من». 


۲۲٢‏ كتاب الطلاق 


بوَطءِ الأصل مرها ویتقر ر بالوّطء مَكرمًا''' المُسمّى الصحيح» و 
الل عند قباد التّسمية. 


خر o‏ 0 5 5 
وقد يجب مَهْرٌ المثل فى غير ذلك. 


8 1 2 لله دس 3 5 5 7 م 
NE ELEC ec Es,‏ کم 


ا و داه و 9 at‏ 

وتسقط نفقة مَن اكرهت على الخروج من منزل زوجهاء وحيل بينها 

08 کا ا س a A‏ عر 0 ر 
وبين الزوج يومًا فأكثرٌ مَثلاء وفِي صاحب”” الوظيفة نظرُء ولم أرَ مَن جَمّع 
ذلك. 


والتكةة عله إثلاف المال» وكذا على تسليم ما“ هو كو تم عليه طرين 
فِي الضَّمانِ على الأصح. 

والقياس يُقرّرُ الصف على مباشر الإتلافٍ مُكرهًاء كما سيأتِي في 
القصّاص. 


_ 


ع 


ويزتفِع التحريم في كل مُحَرّم أكر كر عليه إلا القتل والزنى» وسَيأتي حكم 
کل في بابه. 


)١(‏ في (ل): «مهرها». 

(۲) في (ب): يجب فيه). 
(9) في (ب): «مطلقًا مكرهة». 
(5) في (أ» ب): «صاحبة». 
(6) في (ل): «علئ تسليمها». 
() «في» سقط من (ب). 


الجزء الثالث ۷ 


ولا يصلٌ سء منها إلى الؤجوب إلا إتلافٌ المال على ما فِي «الحاوي 


3 


QQ 2‏ 
وحَرّجَتِ الأجنبيةٌ بقولنا: «فِراقٌ الزَّوجٍ رَوحِنَّهُ)» فلا يقع الطْلاف على 
الأجتبيةء ولا بالتعليق على غير التّكاح اتفاقًاء ولا بالتعليق على التكاح على 
المَذْمَبَء ودخلتٍ المرتدةٌ بعد" الدّخولء فإنَّها إذا طلقّث ثم عادث إلى 
الإسلام في العدة تبيّنَ وُقوعٌ الطلاق عليهاء وكذلك حُكم طلاقٍ الكفار إذا 
قلنا بوقفي”" أنکحتهم» وظً هر تقريره بعد الإسلام. 
© 2 © 
واقولنا ی کا س N‏ الكفار 9 المُْصحَّحٌ. ويخرجح 
به النكاح الشاسد: فلا يقع الاد فيه خلاقا ا إسحاق المَروزيٌ» فإنة 
أَوْقمَ الطّلاق فيما كان فسادٌهٌ مُختلفًا فيه للحُلماءٍ وهو النكاح بلا ولِيّ. 


وينبغو أن 254 ت 7 مُختلّفٍِ فيه نحوه فِي معناه. 


ولو طلى فيه ذا أف قر إلى محلل عند والخلاف فيما قل الحُكمْ 


ببطلانه أو بصحّته. 


2 


.)٤۹۸ «الحاوي الصغير» (ص:‎ )١( 
في (ب): بخير!.‎ )۲( 

(9) في (ل): اتر ق 

(5) في (ل): «الكفر). 

(6) «كل») سقط من (ل). 


YA‏ كتاب الطلاق بت 


[ فان حَکم بِبْطلانِه لَمْ یقع بعد قَطْعًا أو بصحّته]'"'» وقلنا: لا ينق علئ 
ما صِحَّحُوهُء وقع قَطْعًا لدخوله فِي التكاح الصّحيح. 
@ @ 2 


وقولنا: از ھی القت باز واا وى الج اله المع 
والمُبهمة» والتي عاشرّها مطلقها" مُعاشرةً لوس بللا وَطءٍء ومّضتٍ الأقراءٌ 
RS‏ فإنهُ يَلحقُها طلافّه ما لَمْ تَنْقَض عدَنّها عل فتوئ الققَّال 
والقاضي حُسينٍ وغيرهماء وله رَجِعتُها حينئذٍ عند القاضي؛ جلاف للمَمَالء 
ون عه وقد سل في الخُلع' “ وأما البائنُ فلا بقع عليها طَلاقٌء وإِن 
كانت فِي العِدَّة بلا خلافِ. 
2 2 2 


1 ا كت 3 
وقولنا: (بنوع قخصوص): ريد به ما يقعٌ به الطلاق مما يَصدرٌ من الروج 
يِن صريح أو كنايةٍ مع النية. 
© 2 © 


وقولّنا «على وجو مخصوص" : حرج به ما إذا استشنى 0 بمَشيئة ونحوهاء 
TT‏ '* الدورٍ علئ مُختار ابن ريج وغيره» وسيأتي ذلك. 


Se Eg a 
في (ل): «مطلقًا».‎ )۲( 

(۳) في (أ): «والأشهر». 

0ن الخلم» سقط من (ل): 

(5) في (ل): «وصورتها». 


الجزء الثالث ۹4 


ثم للطلاق صَرائحٌ وا "كنايات؛ ويُنَجّرُ على صفاتِ مِنْ تَكَرَارٍ وغيرة 
وقذ.يكون حتاك اسعناء بغير المشيئة أو بالمعييةة رلك كر سارو 


کون مفوّضًا للزوحة” "1 وعدم أموة معت فلق مها عل مقصود 


)١(‏ في (ل): «أو». 

(۲) في (ب): «أو بالمشيئة من تكرار وغيره» وقد يكون هناك استثناء بغير المشيئة أو 
بالمشيئة»!! 

(۳) في (ل): «إلى الزوجة». 


ا( ۳۰ كتاب الطلاق 


37 في صرائح الطلاق وكناياته 


الصو ل مادل على بيان أو خلوص 7 
واصطلاحًا: ما اشتَهَرَ مِنَ الألفاظ المُستعمَلة فِي محالّها على وجه 


وهو محصور”” هتا في رُجوعِه ال واحل من خمسة أشياء3 , وهى: 


7 


الى وكذا السّراح» والفراقٌ عل ا الم ر ف 7 و 8 لل 
والكقادات وف مع نع العلَّكاق 7 بالووض ^ 


* فالصَّرِيحٌ نحو: أنتٍء أو هذه» أو رَّوجَتِي» أو فلانة: طالقٌّ »أو: طا - 


)١(‏ في (ل): «فالصرائح» 

(۲) في (ل): «البيان أو الخلوص». 

(9) في (ل): «مجهول». 

(4) راجع: «الروضة» (۸/ )۲١‏ و«جواهر العقود» (۲/ ۱۲۸) و«القلائد) .)١95/5(‏ 

)٥(‏ يعني إذا اعتبر طلاقا. 

(5) في (ب): (سبقا». 

(۷) في (ل): «مع بيع الطلاق والطلاق». 

(6) وعد المَحَامِلي من أنواع الصريح أن يقول له إنسان: «أطلقت امرأتك؟» فيقول 
النعم).. فهذا صريح علئ أحد القولين وهو أصحهما.. راجع «التنبيه» (ص )١۷١‏ و(حلية 
العلماء» (۷/ ه7). 


ل الجزء الثالث القن 
بفتح الطّاءِ وتشديد الام ERE‏ كبك أو 
ك2 هذه)» أو: ا عليك طلاقی»» أا اوت عليك طلاقى)؛ 
على الأزجح. أو: «طلاقك لازم لي» عند الأكثرء أو: «أنتِ لك طلقة» عند 
البعَويٌء والأرجخ: أنه كناية. 

سوق تن ا ی 0 اللقة ال وترجمة ذلك بغير 
ا 

أو: «فارقتكِ» أو: «سَرَّحْتَكِ) - بفتح الراء المشدّدة - وكذا: «أنتِ 
ا بفتح السين وتشديك الرّاع وكذ]: ديا ا وت a‏ 


ولا يكون شيء من الفراق والشّراح صريحًا بغير اللغة العربية على 


د EN‏ المُبتا ا في الصّورِ کا أو حرف التّداءِ بأن قال : Ib‏ 


(۱) فی (ب): «(صرائحه». 

(؟) ذكر الغزالى في «الوسيط في المذهب» (ه/ ۳۷۳- )۳۷١‏ أن معن هذه الألفاظ 

الشات ف قلح ار 

أحدها: آنا ليست صريحًا وإليه ذهب الإصطخري تغليبًا لمعن التعبد. والثاني: هو 
الأصح أنه صريح لأنه في معناه» ثم معن قوله «أنت طالق»: توهشته أي» ومعنى قوله 
«طلقتك»: دشت بازداشتم تراء ومعنئ قوله «فارقتك»: ازتو جدا کردم» ومعنی قوله 
«سرحتك»: تراكسيل كردم. والثالث: قال القاضي كل ذلك غير صريح إلا قوله توهشته 
أي لأنه لا يستعمل في العادة إلا في الطّلاق وأما سائر الألفاظ فشائع الاستعمال في غير 
الطّلاق. 

(۳) في (ل): «مفرقة). 

)٤(‏ «طالق» سقط من (ب). 


2 كتاب الطلاق ‏ 
مَتَاء أو المفعولٌ بأن قال0": «طَلَّقِتِ) ولمْ يزد علّيه» فمُقتضّئ المَنقول أنه 

مه ا 
لا يقع وإن نوى. 

وقد صَرَّحَ القفال وغيرٌه بذلك في «طَلَقْتِ » لِعِلّةَا" أنه لم يَجْر” للْمرأةٍ 
دک ولا دلا فيو کا لو قال دام رآ وتوعل* دال لا يَقع» وقد 
يُتوقفٌ في ذلك عند السوال أو الخصومة. 

ولو قالّ: «أنتِ طَال) وتَرَّكَ القافَء لمْ يق. وإن نَوَىْء بخلافٍ «يا طَّالٍ) 
فإنه يِقَعٌ بالثية إذ الترخيمٌ مستعمَّلٌ في النّداء؛ ذكرّه البوشنجي» وهو 
المع 

0 7 ا فِي «أنتِ طال»» ففِي (يا طال»: 0 

و 

# وف الس بصَريح عل - اأنث مطلقة» بإشكان 7 لو يا 
تطلقة بإشكانيا» أو «أنت طلاقٌ». أو: «الطّلاق» أو لاقت فراقٌ» أو: 
«سَراحٌ» أو (أنت ا 


ولو اشتهرَ 14 ام وها سيق E‏ «حلال الله علي حرام أو: «الحلالٌ 


(۱) «قال» سقط من (ب). 

(۲) في (أ): «بعلة». 

9) في (أ): «يجره). 

(5) في (ل): «ولا دلالة تفيد كما». 

(6) «روضة الطالبين» (۳۳/۸) . 

(5) «روضة الطالبين» (// ۳۳) . 

(۷) قال في «روضة الطالبين» (۸/ ۲۳): فليس بصريح على الصحيح لعدم اشتهاره. 


الجزءالثالث ۳ 


على حراةٌ» أو: «أنتِ علي حَرامٌ» أو قال فِي الحَلف: «الحرامُ يَلرَّمُني) أو: 
5 كن EÊ‏ له وان عزن ب ورت ركه عدن 
«عليَ الحرام لا أفعل كذا» أو: «ما فعلت كذا» فكناية على الأصح : 


وأمّا البلا التي لَمْ يَشْتهِرُ فيها ذلك لِلطَّلاقِ "2 » فليس بصّريح فِي الطّلاقِ 


2 2 @ 


و الصريع : وقوع الاق به ين الرّوِجٍ الذي يق طلاقة وإن لم يلر 
يقاعَ الطلاق» كن مر أن يكرت فاضا عفر ©) بالجملة التي يقع 
بها الطلاق لمعتّئ الطّلاق. 


فلا أثرَ لعلف الناء ئم والمُغمَّى عليه والمّجنونء كما سَبقَّ؛ لِعدَم القَضْدِ. 


)١(‏ ذكر الغزالي ني «الوسيط في المذهب» (5/5/ا- 1/50”) أنه إذا شاع لفظ في 
العرف للطلاق كقوله «حلال الله علي حرام» فهل يصير صريحًا؟ فيه وجهان: أحدهما: 
نعم» لأن المقصود تعين جهة التفاهم وقد حصل. والثاني: لا بل مأخذه القرآن العظيم 
فقطء. وقال القفال: إن صدر ذلك من فقيه يعرف الكناية ولم ينو لم يقع طلاقه وإن صدر 
من عامي يقال له: ما الذي يسبق إلى فهمه إذا سمعت هذه الكلمة من غيرك؟ فإن كان 
يفهم الطّلاق جعل منه طلاقا. 

وهذا إن عنئ به القفال الاستدلال على نيته» وأنه إذ كان يفهم ذلك» فلا يخلو ضميره 
عن معناه» وإن لم يشعر به فله وجه» وإن عنئ وقوع الطَّلاق مع خلو قلبه عن النية بينه 
وبين الله تعالئ» فلا وجه له» إذ لم يجعل صريحًا.. 

() في (ل): «الطلاق». 

(۳) في (ل): «بشرط). 

(؟) في (ل): «التلفظ». 

(5) في (ب): «للتفظ»! 


 قالطلا ڪتاب‎ ۳٤ 
3 3 

وكذا الحاكي عن 'غيره. 

وكذا الفقية فِي تقريره''' وتدريسه وتصويرو'"" 


وكذا مو رشق لسا ار اکر كما سَبَقء أو لُقّنَ گلمة اللات عير لِه 


وهو لا يهم مَعناهاء فإلّه لا يقعٌ الطَّلاقُ. 
وكذا لو قال: «أردت معناها عند أهلها» على الأصحٌ. 


ول «لَمْ أعلمْ أن معناها قط التكاح» ولكنْ توت به الطَّلاقّ) لَمْ 
يقع قَطْعَاء كما لو خاطَبَهًا بكلمة لا معنئ لهاء وال (أردث الطّلاق). 

وكذا لا يقح الطلَاقُ على الأزجح فِي صُورةٍ الواعظ الذِي لَمْ يُمْطَ شنا 
هل رلاصرين ا ا 
الطلاق الشّر عع 9) 

ولا تشرط مَعرفة الروجة» كما لَوْ حاطب امرأةً بالطّلاقء وهو يَظنٌ 
ليل زوجتِهِ فبانث زوجثه. وفع طلاقة. 


(۱) «عن» سقط من (ب). 

(۲) في (أ» ل): «تكريره». 

(۳) مراد المصنف - والله أعلم - أنه لابد من القصد والاختيار» يعني لابد من إرادة 
التلفظ بلفظ الطّلاق باختياره من غير إجبار» وليس المراد أن المتلفظ بالطّلاق لايقع 
طلاقه إلا بالنية» ولهذا قالوا بعدم وقوع طلاق الفقيه وهو يعلم طلابه ولا من حكاه عن 
نفسه أو غيره. راجع «مغني المحتاج» (۳/ ۲۸۷) و«كشاف القناع» /٥(‏ 5077 5). 

(5) «روضة الطالبين» (۸/ )٥١‏ . 

(5) في (ل): (يظنها». 

(0) «غير): سقط من (ب). 


س الجزءالثالث o‏ 
وكذا لو تسى أن له زوجَة» أو قَبِلَ له وليه أو وكيلّه نكاح امرأة فقال: 
ذرَوْجَنَى طَالقٌ) أو خاطبها بالطّلاق» فإنّها تَطلّقٌ على المذُغب. 
. ا 35 e e e N‏ .و ل 5 
- 3 د وي 5 
له قبل فراغِهِ مِن جملةٍ الصريح» فإن وجد ذلك لم ب يقع الطلاق نحو أن 
يقول: «أنت طَالِقٌّ من وَنَاقِ)) أو: «من ا أو: س حبك إلى e‏ 
كذا)» أو: «فارقتك في المنزل)» فلا" يقع ر الطَّلاقٌ27, 


ويلحقٌ باللَفظ ما إذا واه مع القَرينة كما لو حَلَّها مِن وَثاقٍ» ّم قال: «أنتِ 
طَالِقٌ» وأراد: عن الوَّنَاقٍء فإنّه إذا ادّعئ هذه الإرادة يُقبَلُ ظاهرًا على الأصحٌ 
لِلُقرينة» وإِنٍ انتظّم وأرادة» ولكن لَمْ يتلفظ به دين فيما سَبِقّ. 

* وأا في التّليقٍ الرافع لإعمالٍ اللات بالكلّية بأنْ قال: «أنتِ طالِقٌ» ثم 
قال: «أردت إن شاء الشقاء فإنَّه لا ينفعْهُ ذلك ظاهرً |9 ولا يدَيّن على المذهب 

ويقتت ينه اتی طا ناا 0 ون الوا ايم 

وال که قر له «أرذث ال فلانة» قلا يُقبل ظاهراء ولا بد 

ر تھ مو ر هرا و 
ا 


)١(‏ والفرق بين صريح الطَّلاق وكناية الطَّلاق: أن في صريح الطّلاق لا ينوي في 
الحكم» وينوي فيما بينه وبين الله تعالى» وفي الكناية ينوي في الأمرين. 

(۲) في (أ): «لا». 

(۳) «روضة الطالبين» (۸/ 5؟). 

)٤(‏ «ظاهرًا» سقط من (ل). 

(5) «روضة الطالبين» (۸/ .)3١‏ 


J|‏ ڪتاب الطلاق 
اح O‏ دوي يه a‏ رك : 
وإن كان المنوي لا يرفع إعمالة بالكلية» ولكن يُعَلْقة"'' نحو: «أنتِ 
1 و ¢ ه ير 03 ع 8 52 5 
طالق)» ثم يقول: «أرذث عند دُخولٍ الدّار» أو: «إن شاءً زيد» أو يُقيّده”" 
۰ ا 7 5 5 5 و # ê‏ 5 
نحو: «أنتِ طالق إن دخلت الدارً؛ ثم يقول: «أرذت فِي هذا الشهراء فإنه 
ته ع 
يَدَيَنْ» ولا يُقبّل ظاهرًا. 
° 76 و 2 
[وإن كائتٍ الإرادة لتخصيص عموم ك:«نسائي طوالق)» ويريد: إلا 
ميك د توس ها وى 0 (Oris ite‏ 1 كع ظ له ا کر 
فلانة» فإنه يدين» ولا يقبل ظاهرًا] على الأصح» إلا إذا کان هنا قرينة 
2 عه و و 2 2 
تذل على دعواه» بأن تخاصمَة زوجتة بجديدة» فيقول: «كل امرأة لى طالِقّ»ء 
ت 1 م خا ا حو لا« ا ل 2 ؟ الر(ه) 
ويدعي أنه أراد غير المخاصمة. فإنه يقَبّل ظاهرًا على الاصح ٠‏ 


(۸ 


وكذا" لو ادَّعئ فِي المُشترك أو ما يقرْبُ منة إرادة أحدٍ مَعنييْن" نحو 
أن يقولّ: «أنتِ طالِقٌ ثلانّا؛ بعضَهُنَ للسّنَِ وبعضّهُنَ للبدعةا" ثم يقول: 
«أرذت واحدة في الحال» وآخرَته“ ٠‏ فِي الحالة الأخرئ) فإنه ظاهرًا 
على الأصحٌ. 


)١(‏ في (أ» ب): «علقه». 

(0) في (أ): «نفذه). 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

)٤(‏ «هناك» سقط من (ل). 

(6) «إلا إذا كان هناك قرينة ... على الأصح» سقط من (ب). 
(5) «كذا» سقط من (ل). 

(۷) في (ل): «المعنيين». 

(6) في (ل): «مثل». 

(9) «روضة الطالبين» (۸/ .)١7‏ 

)٠١(‏ في (ل: «وآخريين» 


الجزء الثالث ضف 


أا إذا لَمْ ينتَظِمْ ما أتئ به نحوٌ أن يقولّ: «أنتٍ طالقٌ طلاقًا لا يقعٌ عليك» 
أو «أنتِ طالِقٌ الآأآنت أو ا إلا ثلانًا) فلا ينفعه ذلك ظاهرًا عند التلفظ. 


واد ناراد 


© 12 © 

* وأما الكناياث”": فلا يقمٌ بواحدٍ ” منها طلاقٌ إلا أن ينوي به التطليقَ 

د عمد 9 2 3 rê RE wl‏ 
المَفهوم من الصريح السّابق» ويعتبّر كون النية مقروتة مِنْ آول اللفظٍ إلى 
آخِرِه على الأصَحٌّ خلافًا لِما في «الحاوي» مِنَ الاكتِمَاءِ بأوَلِه وما في 
«الروضة)'' من الاكتفاء بآخره أيضًا"". 

7 3 س ع 
# وضابط الكنايات: أن يكو اللفظٌ إشعارَ قرب" بالفرقةء وقد أشار 


إلى ذلك الشافعيٌ رضي الله عنه في «الأم» وغيرف وذْكَرَ أشياة من ألفاظ 
الكنايات» فقال: وَمَا تكلم به ما يُشْبِهُ الطّلاقّ سِوّئ هَؤُلَاء' الكلمات- 


.)١9//( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) ذكر المَحَامِلِي أن الكناية في ثلاثة أنواع: الإارة والكتابة والكلام الذي الذي يشبه 
الطّلاق. راجع: «الإقناع» (ص )١57‏ للماوردي» و«المهذب» (۲/ ١۸)ء‏ و«كفاية الأخيار» 
(؟/ »)٥۳‏ و«السراج الوهاج» (ص 4 ٠‏ 5)» و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص 7575-1757). 

() «بواحد» مكررة ب (ب)» وقي (ل): «بواحدة). 

ا" 

(ه) 5 (ل): «وما)». 

. )٤۹ /۸( «الروضة»‎ )5( 

(۷) «أيضًا» سقط من (ل). 

(۸) في (ل): «قریب». 

(9) «كتاب الأم» (710777/5). 

)١(‏ في (ل): «هذه). 


يعني: الصرائح - فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَى يَقولّ: کان مَخْرَحٌ كَلَامِي به عَلَى 
نَوَيْت به طَلَاقَاء وَذَلِكَ مِثل قَوْلِهِ لامر 


5 8 1 ع 8 0 ع ع ۳ Aa‏ 3 ع ° 
الت خا أو ارت ما أو انت پا أو “ليرت 


ع 3 ° 9-8 ع يي ع و ع 
ےا أو تبائرة 1 أوة انت مت" أو اڈھے أو (اعریی لآو 


2 


«اغربي)”"]7 أو: ١تَقنَِّي)‏ أو: «اخرّجي). أو: ١لا‏ حاجة لي فيك أو: 


50 04 عم 2 ع و ع 7 
«شأنك بمنزل أهلك» أو: «الرّمِي الطريق خارجة». أو: «ودعتك» أو: «قد 


ع ء۶ 5 0 3 3 
بویا او ایا أو دانم کا أو اسیا أن 


)١(‏ يقال: خلت المرأة من مانع النكاح خلوًا فهي خلية» ويقال: ناقة خلية أي مطلقة 
من عقالهاء وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد طلاق امرأته قال لها: أنت خلية. انظر «طلبة 
الطلبة» (ص .)١١١‏ 

(۲) في «الأم»: «خلوت منك». 

(۳) «أنت» سقط من (ل). 

(6) برية: اسم مفعول على وزن فعيلة بمعنئ مفعولة» يقال بارأ المرأة. يعني صالحها 
عل الفراق: وا العا عن واب المقنع» (ص 770). 

(5) في «الأم»: «أو برئت مني أ و برئت منك)»). 

)في «الأم»: «أو بنت مني أو بنت منك». 

(۷) في (ل): «أو اغتربي أو اغربي». 

(6) ما بين المعقوفين ليس في «الأم». 

(9) في (ب): «ودعتني»» وني (ل): «أو قد ودعتك أو ودعتك». 

)٠١(‏ إلى هنا كلام الشافعي في «الأم». 

)١(‏ البت: القطعء يقال بت الرجل طلاق زوجته فهي مبتوتة» وطلقها بتة إذا قطعها 
عن الرجعة. انظر «طلبة الطلبة» (ص .)١١١‏ 

(17١)«أو‏ اسري» سقط من (ل). 


الجزء اثلث 1 
و 0 ع و 5 ع ع 5 وم 82 
«ادلجى” 2., أو: «ذوقى) أو: «اطعمى) أو: «(أنت حرّة). 
5 5 0 3 ع 2 ع ينم عو 
وفِي نص قيل له: «أنت مع امرأتِك حرام)» فقال: «لا» فقالتٍ امرآته: 
«بلئن) فقال: (شدّى يديك بنفسك ) أو: اتَمَدَّء ب أو 1لا ووی 
f 2 7 2‏ ع 4 8 32 َه 7 02 
إلا خليفة» فإن أرادَ طّلاقا فهو طلاق» وإن لَمْ برذ" فليس بطلاقٍ. 


* ومن الكنايات: انوكي و#فشراكق عل غاربكِ)”*2 كول أده 
N‏ 7 0 نِكَاحَك) و:(استبرئي)» ولو قبل الول فيه» وفى: 

)١(‏ «أو ادلجي» سقط من (ب). 

(؟) في (ل): «تقنعي». 

(") في (ل): اايرد». 

(؟) يعني: منقطعة. 

(5) قال الشافعي في «الأم» (۷/ :)۲١١‏ أخبرنا مالك أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من 
العراق في رجل قال لامرأته «حبلك على غاربك» فكتب عمر إلئ عامله أن مره يوافيني في 
ادوهي قينا عير يطوق الت إن لقب ج اذم عليه كا مر اذى يقال أن 
الذي أمرت أن أجلب عليك» فقال عمر: أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك «حبلك 
على غاربك» الطّلاق؟ فقال الرجل: لو استحلفتنى في غير هذا المكان ما صدقتك أردت 
الفراق» فقال عمر: هو ما أردت.. ۰ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فبهذا نقول» وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطّلاق لم 
نحكم به طلاقًا حتیٰ يسأل قائله» فإن كان أراد طلاقًا فهو طلاقء وإن لم يرد طلاقًا لم يكن 
طلاقا. 

(5) في (ل): «شريك». 

(۷) أنده: فعل مضارع من النده» وهو الزجرء والسرب: الإبل وما يرعئ من المال» 
ومعناه: لا أزجر إبلك» أي: لا أهتم بشأنك: راجع: «روضة الطالبين» )۲١/۸(‏ و١مغني‏ 
المحتاج» )/ .(TAY‏ 


 قالطلا ڪتاب‎ TOS 
«اعتدّي) على الأصحٌ”".‎ 


وسائرٌ صّرائح العتق وكناياتة كناب في الطّلاق و«استبرئي)» وأمًا: «کلِي» 
فل بكناية على الأزجح» خلاقا لمن صَحَّحَ أنه كناية فإنه لك ااه 
ا جر «كلي مِنْ مالكء لأنّي فارقتك)» ونحوه: «سلاحٌ 
عليك») ع N‏ وما «بارَك الله فيك)» أو «اسقِينِي)» أو أطعميتي"ء أو 
«رَوٌدِيني)»» أو ما" أشبه ذلك» فليس بكناية على المنصوص ي المعمول به“ 


ومثله «أغناك الكل أو «قومِي» أو «اقعدي) أو «اغزلي») أو «لم نق بيني 
وبيتكٍ شي خلاقًا لما في «زياداتٍ الرّوضة)”*' في الأخيرة؛ لأنه عمو 


عو 5 5 e‏ له م 

وأمًا «لا» في جواب: «ألك زوجة؟». ففي قول: كناية» وفِي قول: ليس 

5 5 ام عر 4 5 0 - 
بطلاقٍ وإن أرادّه؛ لأنه كذِث مَخض» وهو المقطوعٌ به عند كثير مِن 
ل رل“ لي 


ر 


الأَصَّحَابِ والأَرْجَح اول فقد وا في قوله متك 


بزوجة)» أنه كناية 0 


.)۲۷ /۸( «الروضة»‎ )١( 

(۲) «بُعد» سقط من (أ» ب). 

(۳) في (ل): «وما». 

(5) «الروضة» (۸/ ۲۷). 

(6) «الروضة» (۸/ 77). 

(5) «الروضة» (۸/ ۲۷). 

(۷) في (ل): «لیست». 

(۸) «المهذب» (۲/ 87). و«الوسيط» (5/ :»)55٠‏ و«روضة الطالبين» (۸/ .)١18٠١‏ 


- اتباث 
ونا ال تمتا والأير كك متاق ولابنة .متك ردان" متلفه طالن 4 
فقد ساقها الشافعي”' رضى الله عنه فى الكنايات مَساقا" واحدًا. 


واعتبرٌ الجُمهورٌ في هذه الألفاظ زيادةً على ية أل الطَّلَاقِ9' أن ينوي 
إضافته إلى المَرْأق ولا يُتصوّدُ انفكاكُ الطَّلاقٍ الشّرعيٌ عنْ إضافيه إلى 
المزأة»هالتعيد ال 

وقال به أبو إسحاق» والقاضي حسين. 

وما «اسْتَبْرِئِي رَحِحِي*' مِنْكِ) فهو لَعْوٌ وإن نوّئ تطليقها". 

وأمّا «أنتِ عليَ حرامٌ» أو كالمَيتة أو الدَّم أو الكَّمْرِ أو الخنزير» فإِنْ تَوَى 
به الطَّلاقَ كان طَلَاقَا أو الظَّهارَ كان ظهاراء [أَوْ تَوَى بهما جَميعًا فقيل: 
TE ra‏ روصتو ال مد وفيا اناكو ودبي ده 
والتساقط اوج فيكونُ كما لو َم ينو هماء أو وقوعهما ولم يَذكرُوهما. 

وإذا لَمْ يَنوهما أو" نوئ تحريم عينِ فَعليّْهِ كَفَارةٌ يَمِينِ) وكذا لو أَطلَّقّ 


على الأظهر. 


)١(‏ في (ل): «وإني». 

(؟) في «الأم» (۰/ 559). 

(۳) في (ل): «سياقا». 

(5) في (ل): «زيادة على أصل بنية الطلاق». 

هال (ل) حك ` 

(5) «المنهاج» (ص »223١7‏ و«مغني المحتاج» (۳/ ۲۹۲). 
(۷) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(6) في (آ» ب): «و». 


اع" كتاب الطلاق ن 
وتلرّمُه كفارة يَمينِ في: «أنتِ على حَرامٌ شَهْرَااء وقيل: لَعْو. 


ولو حاطب الرّ جعية ب:(أنتِ عليّ حرام) ونحوه» فلا ا عل 
الاح 


وفِي المُحرمّة والمعتدّة عن شبهة وجُهان الأزجحٌ الوُجوبُ إن لَمْ يَقصِد 
تحريمّها الحاصِل بما ذَكَرَ. 

وتحريمٌ مته الحلالٍ له بغير نية العِدْق يُوحِبُ الكفارة ولا أثرٌ لتحريم 
ا ا 

وفِي «فتاوئ الققّال)7) ما يدل عل ا لويقاع الطّلاق بالكناية مع 
الب أن لا ينضم إلى لفظ”'"' الكناية ما ا" يقن :. يتقتضي الفرقّة مع نة الطّلاق 
بمجموع اللّفْظٍ حت لو قال: «اذْهبي إلى بَيْتِ أَبَوَيَّ2» ونوّئ الطَّلَاقَ 
بمجموع لفظ لا يقع) وإنْ نواه بقوله: «اذهّبي) وقَعَ» يقاس على ذلك 


. وو 


عيره. 
وما ذكرّه مَمْنوعٌ؛ لان قوله: «إلى بَيْتِ أبَوَيّ»» وإِنْ لَمْ يَقتض الفُرقة 
ا بمانع لإعمال «اذهَّبِي) مَع م التية نَحَمْء لّو قالّ: «اذهَبي ع 


»)۲۸۲ /۳( ذكره النووي في «روضة الطالبين» (۸/ ۳۳)» وانظر «مغني المحتاج»‎ )١( 
.)۲۷١ /۳( و«أسنى المطالب»‎ 

(۲) في (ل): (نية». 

(۳) («لا»: سقط من (ل). 

() «اللفظ حت ... بمجموع» سقط من (ب). 

(6) «مع النية» سقط من (ل). 


الجزء الثالث - 


ونوّئ الطَّلاقٌ بالمجموع لَمْ يَقَعْ؛ لأن قولّه: «غيرَ مُطَلّقة'"'»» منافٍء فهو 


2 2 2 


ليس شيءٌ من صرائح الطلاق والظهارٍ كنايةً في الآخَرِ نص عليه واتقَقَ 


وفِي «الأمَّ) و«البُويْطِي) إِلْحاقٌ الإيلاء بذلك» وهو متعيٌَّ. 


501 ار م 4 و قن 0 

وأا كناياث الطْلَاقٍ وكناياث الظَّهارِ؛ فإنّها تستعمّل فِي الآحَرٍ بالتية 

- ح و 
المعتبَرّةء ولا فرق بين قوله: «آنتِ علي حرام أو: كالميتة» أو: كأمّي» أو: 
ا ونحوها. 


2 2 2 


ٍ عر عر عر حت الت ا 2 و‎ #2 ٠. 
ما كان صريحًا فی بابه وَوَجَدَ تفاذا فى المَحَل المخاطب به لا يكون كناية‎ 


0 5 5 - عمج 41 0 
فلو قال لِرَّ وجته: «أنت طالقٌ)؛ ونوئ الظهارَء أو «أنتِ علي كظهر أمّي) 


ونوّئ الطلاق» لم يَقَعْ ما نواهء ويقع مُقتضّئ الصّريح لِوٌجِودٍ المَحَل 
الفخاطه الذي يغد فيه 
2 2 © 


() «ونوئ الطلاق ... مطلقة» سقط من (ب). 


٣‏ كتاب الطلاق 

وقد است ستثئني مِنَّ القاعدة مَواضع: 

ا ما ضبق م رل «أنت علي حرامً), وشبهة. فإنه صريح”" 8 
إلْزام الكفارة إذا حاطب به زوجة» أو أَمَهَّ ولو" نوّئ فِي رَوجته طلاقًا أو 
ظِهارًا منها » أو فِي أَمَيِهِ عِتَقَها تَمَدَّ ما نواه ولا تلزمٌ الكفارة. 

والتحقيق لا استثناة» فالصريحٌ ما اش شتهر* فِي متاه ولَرُوم الكفارة لين 


معنل: «أنتِ عليَ حرامٌ» وشبهه. وإنما ذاك كم ر تبة الشَّرع عل التلفظ 
بذلك. 


3% ومنها: قال لرَّوجته المعبئة ال من فسخ نكاحها: ) 
نكاحك». ونوّئ بذلك طَلاقَهاء مذ صَحَحُوا أنه طلاق مَع أن الفَسعَ 
7 لخر ا د لم ا ا 8 كا 0 
صَريحٌ في رفع نكاح المَغيبة بحَيث تبينْ ينه" مِن غير طَلاقٍ» فقذ وجد 
نفاذًا حينيِذِء وقد صارّ كناية في الطَّلَاقِء وكأنَّهما" لما اشتركا فِي الفُرقةٍ لَمْ 
کن مُغايرًا له مِن گل وَجْهِ. 

# ومنها: وَكَلَ سيَّدٌ الأمَةِ رَوْجَها فِي عِتْقِهاء فقال الزوج: «أعتقثك»“ 
ونوّئ طَلاقّهاء أو طَلّق ونوّى العِنقء أو َكَل الزوجُ السيدَ في طلاقهاء فقال 

(۱) في (ل): (صريح لما». 

(۲) «لو»: سقط من (ل). 

(۳) «منها»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): «والتحقيق لا استثناء ما اسمل»! 

(5) في (ل): «فقد صححوا أن ذلك طلاقًا». 

(5) في (أء ب): (به). 

(۷) في (ل): «وكأنه». 

(6) في (ب): «أعتقك». 


انث : 
لها السيّدٌ: «طلقتك»» ونوّئ عِتْقَهاء أو: «أعتقتك»' ونوّئ طلاقهاء فاعتباد 
التية في ذلك لاشيّراك الطَّلَاقٍ والعِنْقٍ فِي إزالةٍ المِلكِ. 

# ومنها: «تصدقت» صريحٌ في التَّمْلِيكِء فإن نوّئ به الوَقْفَ على الجهة 
العامّة انصرّفٌ عَن صَريح التَّملِيكِ إلى ما واه كما سب فِي الوّقفٍء وسببه: 
اشتراكهما في إطلاق الصّدقة كما سبق قَبْلّه وعلئ ما ذَكِرَّ مِنَ الجواب لا 
سات .وفطي يد ذلك الجواث فى غد و كنا اا كا تسد عل 
رأي مَرجوح. 

© 2 © 
5 
ضابط:‎ 00 
e ۹ + e هه‎ 

لا يَقومٌ مَقامَ اللفظ صريحًا كان أو كناية فِعْل إلا" فِي مَوضعَين: 

* أحدّهما: الإشارةٌ مِن الأخرّس. فإنها قائمة مَقام لَفْظِه في جَميع العقودٍ 
والحلولٍ*». إلا فِي إبطال الصَّلاقٍ فلو طَلَقَ أو باعَ فِي الصَّلاةٍ بإشارته 

0)7( ل i‏ الك 2 
عامدا عالمًا لم تبطل صلاته عل اللاصح. 


8 و سے عر 
ويمتحن به فيقال: رجل طلق رَوجِتّه وهو فى الصلاةء فى حالة العمد 


)١(‏ في (ب): «أو أعتقك». 

(۲) «ذلك» سقط من (ل). 

(۳) «إلا» سقط من (أ). 

() في (ب): «الحلول والعقود». 
(5) «عامدًا» سقط من (ل). 

(5) «وهو» سقط من (ل). 


=[ كتابالطلاق 
CROs 5‏ 1 و يد م . 
والعلم ولم" تبطل صلاته» ولا يُعرّف فِي غير هذا. 
ع 9 1 2 كع (Ms‏ 
وأمّا الناسي للصلاة وجاهل تحريم الكلام فيهاء فإنه قد يُتصوَّرٌ فيها" 
ذلك وأؤقعَ البغوي طلاقه بإشارَتِه المَفهومة'" وإن لَمْ ينو الطلاق. 
1 ا سر 7 0 كن > ر 
والمَعمول به أن إشارته منها ما هو صَريحٌ» وهي ما يمهم منها الطلاق مَن 
e ET 417‏ ج 
ie‏ 1 م 5200 5 7 د م ا لاسر وكات سر 
وقال المتولي: إنما تعتبّر إشارته إن لم يَقَدِرْ على الكتابَة» فإن قدرَ كتبّ 
م ل اس 6 ا 0 
الطلاق» وكّتب: إني قَصدّت الطلاق» والمَشهورٌ الأول. 


* المَوضِعٌ الثاني: الكتابة» ولا بُدَّ فيها مِنَّ النيَّه ولو كَتَبَ الصريحٌ كما 


2 2 @ 


() في (ل): «لم». 
(0) في (أ): (فيهما». 
(۳) في (ل): «المفهمة». 


الجزء الثالث 4۷ 


م 52 
في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره 0 


كان الطَّلَاقٌ في صدر الإسلام مَحصور بالثلاث» تم نح ذلك» 


ل اماو يدر ل 


يَمْلِكُ 3 طلْقَتَينِ ولو يا ' زوجته اهيدا 


عليها إلا لكين 
وإِنْ كان قد طَلَّقّ قَبْلَ ذلك واحدةً لَمْ يمك إلا واحدةً [علئ الأصح]". 
وإن طَلَّى تين قَبْلَ الرّقّ وبانَتْ منه فله تجديدٌ نكاجها على الأصحٌ. 
وأ عق العكذ قل أن تعلق و متاك علا الاك وإن عق بند أذ 
طَلَّى واحدة مَلَكَ عليها طلمَتَينِ. 
ولو طَلَّقٍ ينين ثم عق لَمْ تل له إلا بمحلّل على الأصّح. 
ولو عَلقَ الثاني به لم تج إلى محلل قَطْمًا. 
)١(‏ في (ل): «وانحصر في حق الحر بثلاث». 
(۲) في (ل): «غير زوجته». 
(۳) «غير زوجته ... ولو تکون» سقط من (). 


€3 ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 
(5) في (ل): «(وله). 


- كتاب الطلاقت 
ولو قال لو ج إن مات سكدي د فآدى طالى طلمتين وقال السيد: 
إن مُت فانْتَ حر فمات السيد وعتقء لَمْ يَحتج إل محلل على الأصحٌ: 
© 2 2 


وضابط ذلك وما" سبق فِي إسلام العَبِدٍ وعِثْقِهِ ونحو ذلك أن يُقالَ: 


حي حبر حل 


قإن کے کے من الفذر الكشرك مر الحالتبى فايرأ بالبحادق 4 
بالزائل” [وإِنْ لم يبق شَيْءٌ من القدر المُشترك فالعبرة بالزائل لا 
ET‏ 


oR AC 4 | و پە ەر 1 الى‎ : a 
ويّدخل في هذا بعض صور القسْم بِيْنَ الحرة والامَة» ثم تعتق الأمَة‎ 
ِ قد د ورك ل‎ 1 3 2 
وبعض صور العَددٍ وستأتىء ولا يَدخل فيه الجدء فإنه لا يَتغيرٌ الوَاجبٌ فيه‎ 
0 0 55 8 0 ذه 2 ر‎ 
بتبذل” الحال مُطلقاء ولا عَقَدَ على تكملة"' الآزبع بعد العتتق مُطْلقا.‎ 


ع د 0 م ر و 5 75 - عبر 
اكير نفل الاق ليكول Ng‏ مون سيد ]وكير E‏ 


للف يه 3 f‏ 00 
* فالآاول: نحو: أنتِ طالقء انت طالق” . 


)١(‏ في (ل): «ما». 

(؟) ابالحرية» مكرر من (ل). 

(۳) في (ل): «بالزائل لا بالحادث». 
لاماي المعقر فين مقط E‏ 
(0) في (أ): «يبدل». 

(5) في (ل): «تكمله». 

(۷) «أنت طالق» سقط من (ب). 


الجزء الثالث ۲۹ 


# إحداهما: إذا لَمْ يدخل بهاء ولكن استدحَدَّتْ ماءه ففيها وجه قوئ: أنها 
بمنزلة المّدخولٍ بها فِي الرّجعةء فكذا" في وقوع المتعدد مِن الطلاقء 
7 5 7 و لض 5 22 
والاصح خلافه. 

# الثانية: إذا رلا الْخَلْوَةَ على القديم منزلة الذخول» و 
والعذهة خلافه. 

وإذا لَمْ تحصّل بَينونة» فإن قَصَّدَ الاستِئْنافَ بالجُملةٍ الثانية وَقعَ طَلْقتانِء 
وكذا إن أَطْلَقّ”' على أَصَم القَؤْلّين. 

ب - 504 چ - ل 7 8 
وإن قصدّ بالثانية تأكيدَ الأوّئى”' ووجدً الاتصال لم تقع إلا واحدةً. 


3 ع 3 ص ان 
وسكتة العِيّ أو التنفس لا تمنع الاتصال. 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم» (5/ :)۸٤‏ وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل بها أنت طالق 
أنت طالق نت طالق وقعت عليها الأول ولم تقع عليها الثنتان من قبل أن الأولئ كلمة 
تامة وقع بها الطّلاق فبانت من زوجها بلا عدة عليها ولا يقع الطَّلاق على غير زوجة. 

(0) «يختصان بغير المدخول بها» سقط من (ب). 

(۳) في (ل): «وكذا». 

(5) في (ل): «نزل». 

(5) في (أ» ب): «طلق». 

(5) في (ل): «الأول». 


ا۰٥۲‏ ڪتاب الطلاق ‏ 
yy‏ حدة: أك 
الاسّئناف على الأصَّحّ فيهما؛ لأنَ المحلوف به واحد على شيْء متحد. 

وفِي تكرير الظَّهارٍ لا يلرم“ عند الإطلاق إلا ظهار“ e‏ 
خلاقا لما فی «الحاوي الصغير»"؛ أن مقتضاه التحريم» وهو جا 
بالأوّل بخلافٍ الطّلاق الثاني المُنَجَّر. 

وفِي تكرير التعليقاتِ الفتوئ عند الإطلاق: أنه لا يَقمُ إلا واحدة» وبْتبَعْ 
فيه التأكيدٌ مع الانفصالء وأطلقوا في (إِنْ حلفت بطلاقِكِ فأنْتِ طالِقٌ). 
وأعاد؛ أنها تَطْلّقُ بعد المُعاد؛ لِأنَّه في كَل مُعَادٍ حَالفٌ مُطْلقَاء فيجل" ما 
تميق 1 قرا E‏ 

والأزجحٌ فِي تكرير: «أنتِ عليَ حَرامٌ» عند الإطلاقٍ أنه بتعدد الكفارة؛ 
أله بمنزلة الحانِثِ فِي كلّ واحد إلا إذا قصد التأكيد. 

وإذا قال: «أنت طالقٌ طالقٌ): فكما سبق 

ولو كرَّرَ: «أنْتِ طَالقٌ)» أو: «طلقتك ثلاث مرات»» وقصّدّ بالثاني والثالِثِ 
اکن الأول ووج ح1" الاتصال» ءلم تقع وإ فاخا 


)١(‏ في (ل): «يلزمه». 

(۲) في (ب): «ظهارا». 

() «الحاوي الصغير) (ص:08١6).‏ 

)٤(‏ في (ب): «فينحل به). 

(6) «المهذب» (۲/ ۷۲)» و«الوسيط) (5/ 55 5)» و«الروضة» (158-151//8). 
0 في (أ): «ولوجود). 


الجزء الثالث ١ه"‏ 

وغ الا ستئناف ثلاث. 

وكذا إذا أَطْلقَ على الأصحٌ. 

ولّو قَصَّدَ بالثاني اسَتَئْناقَاء أو أَطَلَقٌّء وبالثالِثِ تأكيدَ الأولٍء وقَمّ الثلاث 
على الأصح. 

ولو قَصَّدَ بالثاني تأكيدَ الأول وبالثالِثِ استثْنافاء أو أَطْلَقَ الثالتٌ وق“ 
ِنَْانِء ولو قَصَدَ بالثاني استِئْنافَاء أو أَطْلقَّء وبالثالثِ تأكيد الثاني وقع ثنتان. 

¢ م عر‎ O aT 2 چ2‎ ag og  # 

وإن مات ولَمْ يُعْلَمْ حالة فتصّ فِي «الأمٌ»" أنّها تَطْلق ثلاثا؛ نَظرًا إلى أن 
الأصلّ الاطلاق*“. 

وقذ يُستشكل مِن جِهَةٍ أن الطّلاقّ لا نُوقِعُهِ مع السك وفذ يُلتَعَتْ على 
تَقَائل الأصلين: 

ولو أَدَْلَ الواوّ فيما سَبِقَ بأن يقولّ: «أنتٍ طالقٌ وأنتِ طالقٌ» أو: 
«طلقتكِ وطلقتكِ» أو مَعَّ إسقاط المُبتدإ في الثاني» بأن قال: «أنتٍ طالقٌ0) 
وطالقٌ) ذ ففِي الجَميع يقَعْ E‏ 

فإن عَطَفَ الثالِت بالوّاوٍ بِقَصْدٍ التأكيدٍ لمْ يَقَعْ به شيْءٌ» وعند الاستئنافٍ 

)١(‏ في (ب): («إن». 

)١(‏ «وقع»: سقط من (أ). 

(9) «الآم» (185/5). 

(5) في (ل): «نظرًا إلى أصل الإطلاق». 

)٥(‏ في (ل): «لا نوقعه بالشك». 


(5) ني (ب): «بأن قال أنت طالق وأنت طالق أو طلقتك»!! 
(۷( «الآم» (4/ 85 .)١‏ 


-][0ه؟) كتاب الطلاق 
ع کا ت ي TS‏ کے و ° ° 
أو الإطلاق”"' يقَعٌ ثلاث» ولَوْ أذخل ثم أو «بل2 فكالوّاوء وكذا الفاءٌ على 
ا 
aR 2 1 0‏ 8 7 
وفِي هذه الصور لو كانت غير مَدخولٍ بها [لم يَقع إلا طلقة كما سبق فِي 
7 2 ۹ 7 0 5 5 ۴ #1 - 
تكرير المبتد! ونحوه» وفِي قول قديم: هي كالمّدخول بها فِي الجَميع. 
2 ۴ و 5 5 5 اخ E.‏ 3 ع 
ويّستوي المّدخول بها]”" وغيرٌها فِي نِيّةِ العَدَدٍ بأن قال: «أنتِ طالقٌ» أو 
كر »لات ل لك (O‏ 
ولو قال لافطالل واحدة ا اض أو بالرّفع”*' أو «أنت واحدة)ء 
ونوّى فِي الجميع عَددًا وقَعَ ما نَواهُ على الأصمٌ؛ خلافا لما في «المحرر»“ 
كرا ور المي 
ولو قال: «أنت بائ بائنتين أو لائة“ فلا بد مِنْ نة الطلاق 
Eos sS aI I of )4( ۴ heme f ٍ‏ 
بالحجيره ارا الحدو و به» فالا رجح وقوع ما صرح به 


)١(‏ في (أ): «الطلاق». 

(؟) «الآم» (185/5). 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

)٤(‏ في (ل): «أو بكناية أو كتابة مع النية». 

(5) في (ل): «الرفع». 

() «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)١۳١١‏ 
(۷) «روضة الطالبين» (//7/57). 

(6) في (أ» ب): «ثلاث». 

(9) في (ل): «بالتصريح». 

.)۷١/۸( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 


ح[د الجزء الثالث Co‏ 
ولو صَرَّحَ فيهما بزيادةٍ علئ”" العَددٍ ال وقّعَ العَددُ الشَّرعُ إلا في 
صورتين فِي غير المَدخولٍ بها: 


2 
4. 


اع قال لها انت :ظالل واحدة وما فا يال تطلق إل 


Oil 


واحد 


2 2 د 7 - 5 3 3 
# الثانية: «أنتِ طالق إحدئ وعشرينَ» فالمصحَّحٌ في «زيادةٍ الروضة»“ 
لا يَقعٌ إلا واحدة. والأرجَحٌ وُقوعٌ الثلاثِء وشاهِده ما صّحّحَ فِي إحدى 
وعشرين دِرهمًا فِي الإقرار. 
o TAF‏ که Ms is‏ الم “ 8 ه عن © 
ولو آراد أن يقول «أنتٍ طالق ثلاثا» فماتت قبل تمام «طالق». لم يقع 
e ٤ 0‏ لعي sy FT‏ 0 9 2 
شي 2 أو بعد وقبل أن يَقول «ثلاثا» وقع الثلاث على الأصح. 
۰ 3 
وفى وجه: واحدة. 
5 8 لا چ ع 
وفِي وجه: لا يقع شَيْء. 
5 49 0 5 ب فر و 
وكذلك رذتها وإسلامهاء وهى غيرٌ مدخول ہا [قبل أن قول ثلاثا. 
us HT ٤ 0‏ عه : : 
وقد يستشكل به «أنتٍ طَالقٌ ثلانًا» لحُصول البّينونة ب«طالق» إذا كانث 
غَيْرَ مَدخول بها]"'. ولا خلاف فِي وقوع الثلاث. 


(9) عله سقط من (ل): 

(۲) في (أ ب): «أحدها». 

(۳) «الروضة» (۸/ ۸۲) . 

)٤(‏ آي لو ماتت بعد تمام قوله: «أنت طالق». 

(5) وهو أصح الأوجهء وهو اختيار المزني.. «روضة الطالبين» .)۷١/۸(‏ 
ا ا 


Nêt‏ كتاب الطلاق 


2# َه‎ e: ع ر ا‎ - ¢ E. 
وجُوابه: أن البينونة هنا حَصَلَتٌ بغير الطلاق» والبيئونة هنا إِنّما حصّلتٌ‎ 


© 2 © 
وين الصفاتٍ: طلاقٌ السنة والبدعةء ونحو ذلك. 
والطَّلَاقُ عِندَ سَلامَةٍ الحَالٍ مكروةٌ وقد يُستحبٌ عِنْدَ تقصير ف في الحق» 
أو كونها غيرٌ عفيفة» ونحو ذلك. 
وفسر جم”" السَّنِيَ: بما لا يَحرُمٌ إيقاعه. 


والبدعيّ: بما يحرم إيقاعه» وهذا هو .ع غير المّشهورء وسَيأتِي تفصيل 
ع اع 260 
| م 


8 5 


- 


2 والمنصوص» وهو المَشْهور: انقسام الطّلاق 8 ثلاثة 


ا الف لايوصّف بسنةٍ ولا بدعة: 


ت 


اا 


س 
5 


¥ 


)١(‏ في (آ): «جمع). 

(۲) وقد اتفق العلماء على انقسام الاق إل سني وبدعيء فالبدعي هو الطّلاق 
المحرم وإن كان نافذّاء والسني ما لا تحريم فيه. وما لا يحرم من الطّلاق ينقسم إلى 
واجب ومستحب ومكروه: فالواجب: في SS‏ 
=بالفيئة وفيئة الجماع - أو يطلق» وكذلك عند الشقاق إذا رأئ الحكمان التفريق كا 
واجبًا. والمستحب: فهو إذا كان يقصر في حقوفها أو كانت غير عفيفة. e‏ 
الطَّلاق عند سلامة الحال , بين الزوجين. راجع «الفرقة بين الزوجين وأحكامها عند أهل 
السنة» (ص ۳۸- 57) للسيد أحمد فرج. 

(۳) يعني بنوعيه الصريح وغير الصريح.. راجع «فتح المنان» (ص 17 5). 


س الجزء الثالث هه" 

* فاشني : طلاقٌ حَالِ عن عِوَضٍ منها في طهر مَسبوقٍ بحيض لَمْ 
يَطأها في واحدٍ منهما في فيل ولا دُبْرء ولم تستدخل ميب ولم يَظهّرْ حَدْلُها 
9 000 من الطَّلاقٍ بوَطءٍ سابق 
في قبل أو بر أو استدخال م 

* والبدعينٌ المحرم: الذي يأنّمُ به طلاق مَنْ تب عليها اليد ده بالأقراء 
لما سبق مِنَ الوّطء“*. أو استدخال المَن"""' غير الرّجعيةٍ في الحَيض عير 
ما سبق فِي بابه» أو فِي التفاس» أو في آخر جُزءِ مِن أَجْرَاءِ طْهْرِهاء خلافا 
ِلْمُتوليء أو فِي طْهْرٍ وَطِئْها فيهء أو في حَيْضٍ قبْلّه» أو استدحَلَّث منيّهُ ولم 
اظو ای يتن تمك أذ نسل ا 


$ 


.)۷۹ /۲( و«المهذب»‎ 09١5 /۱( و«الإقناع»‎ 9١ /۳( راجع له: «معالم السئن»‎ )١( 

(۲) في (ب): «بالقرو». 

(۳) في (ل): «عن». 

(5) «الأم» /١(‏ ۱۹۳) و«شرح صحيح مسلم» )١١ /٠١(‏ و«الروضة» (۸/). 

(5) ولا بدعة في طلاق غير الممسوسة أصلا. قاله الغزالي في «الوسيط» .)۳١١ /٥(‏ 

() في (ب): «مني». 

(۷) ألحق الفقهاء هذه الحالة - وهي: استدخال المرأة مني زوجهاء لأنه في معنى 
الوطء ويتوقع منه الولد» ومن ثم فإذا أدخلت ماءه في طهر - فهو كالجماع - فإن علم 
بذلك وطلقهاء فهو طلاق بدعي. راجع «الوجيز» (؟5/١0)‏ و«الروضة» (۷/۸) 
و«الوسيط) (0/ 3515).. 

(6) ومما فات المصنف ذكره: الإتيان في غير المأتئ» فإنه وإن لم يتوقع منه الولد 
فالعدة تجب به» ومن ثم فطلاقها حينئذ طلاق بدعة. راج جع «الروضة» (7/8)» و«الوسيط» 
٤ /٥(‏ ). 


| كتاب الطلاق _ 

ويّحرّمٌ طلاق مَن"" قَسَمَ لِضَرَّتِها'" قبل أن تستوفی هي حَقَهًا. 

ولو تكح حَاملَا من الزن فوَطِئّهاء تُم طَلَّمَها حاميلاء كما ذَكرٌ كان يدعي 
عند ابْنِ الحَدادِء ومَنْ تبعه؛ لأن العِدَّةَ بعد وضع" الحَّمل والتقاءِ مِنَ 
الا وخر غل ذلك الا خرو 

والصوابٌُ خلافه. فحَمْلٌ الزن لا يَمنعٌ العدة بالأقراء التي تُوجَدُ مع 
حَمْل الرّنى في الأصحٌ. 


ا 55 آ ا ° > 3 
وإن قيل بمقابله'' أو لَمْ ترذ“ ماءَ فهي شارعة في العدة مِن حين 


01 


الطلاقء ولا تَأتِي البدعة يِن أنّها لقت في طهر جَاممَها فيه» كما قاله 
المَاوزدي؛ لان اال دوت الحمل م من الوّطءِ ا فوا 
حينئِذٍ من قِسم السك يعدم الحَيض» وشروعها في العِدَّة طاهرًا عَقِيبَ 
الاق ولا تَظرٌ إلى مُجرَّد" التطويل كطلاقٍ الطاهِر" التي" تَبَاعَدَ 
رما أو انقَطمَ مها وجي غَيك آيسة. 

والحامل مِن شبهة لا بدعة في طَلاقِهاء خلاقًا لِمَا رَجَحُوه؛ لِنْدورِءِ فلا 


)١(‏ في (ل): «بين». 

(0) في (أ): «يضرتها». 

(۳) في (ل): «بوضع). 

(4) «بمقابله»: زيادة من (ز). 

)٥(‏ في (ل): «تر». 

(5) في (أ): «بطلاقها». 

(۷) في (أ. ب): «مجرد السني». 

(۸) في (ب): «النهار». 

(4) في (أ): «إلئ مجرد الطلاق بل كطلاق الطاهر الذي». 


ره ا لا اليا اه 51 ل کي فوت ع0 
يلحَق بالحيض» ولا بالنفاس» وإن لم يغلب تكررهء فهو ملحق 
بالحيض”' في إِسْقاطٍ الصلاة» وغير ذلك. 


3 


ولا بدعة فِي جمْع الثلاثِ مِن الخْرٌ أو الثنتينِ مِمَّنْ فيه رق» والأوْلَى 
التفريق ع اقفر 
© 2 © 
و 5 5 4 i‏ 
* والقِسمٌ الثالث الذي لا يُوصَفٌ بستّة ولا بدعة“: وهو طَلاقٌ مَن لا 
تَجبُ علَيّها العدة لدم الوّطءء أو استدخال منيّ» أو تجبٌ وهي مِن ذَواتِ 


3 


الآ 


ع 


شه لِصعَرٍ”*» أو إياس» والتي ظهرٌ حَمْلّها منه. 
زف عرف 


)١(‏ في (ل): «يلحق». 

(۲) «ولا بالنفاس ... بالحيض» سقط من (ب). 

(۳) الطّلاق الثلاث لا بدعة فيه عند الشافعي رحمه الله راجع «الأم» /١(‏ ١۱۸)ء‏ 
و«مختصر المزني» (ص :.)١9١‏ و«تكملة المجموع» (۲۲۹/۱۸) خلافًا لأبي حنيفة 
ومالك» فقد ذهبا إلى كونه بدعة» وكرهه الحنابلة» وفي تحريمه وبدعته روايتان: الأولى 
كالشافعي» واختارها الخرقيء والثانية كأبي حنيفة ومالك» واختارها القاضي أبو يعلى. 

(4) راجع: «الإقناع» (ص )١5/8‏ و«التنبيه» (ص )١75‏ و«عمدة السالك» (ص )١١٤‏ 
و«تحفة الطلاب) (۲/ 301-1:9), 

(5) في (ب): «(بصغر). 


-][8ه؟)] كتاب الطلاق 

* واقتصّرٌ الأصْحابُ على هؤلاءٍ الأزبع» وزدثُ ثلانًا لا سنَةَ في طلاقِهنَّ 
ولأ 

-١‏ المتحيرة» ولَّمْ أرَ مَنْ ذكرّها. 

ويُمكن أن يقال: إذا طَلَقّه ولَمْ يَبْقَ أكثرٌ الشهر كان فيه تطويل لِعَدَّتِهاء 
2 عا 4 6 عمس 00 
فيكون بدعياء والأول أَرْجَح؛ لِعدّم تعين وقوعِهٍ فِي الحَيض. 

1 ل 0 

7- والحامل من الشهبة على ما سبق: 

“- والمطلقة الرجعية بناءً على أنها تَبِيِي» وهو الأصحٌّ خلامًا لِمَا 
ضحّحوة هنا من الأستتناف". 


)١(‏ ذكر الغزالي في «الوسيط في المذهب» (5/ )٠٠١‏ خمسة أنواع من النسوة لا بدعة 
في طلاقهن ولا سنة: 

-١‏ غير الممسوسة. 

؟- الحامل بيقين. 

۳- الايسة. 

5- الصغيرة. 

ه- المختلعة. 

(؟) إذا طلق الرجعية طلقة أخرئ بعد المراجعة فتستأنف العدة أو تبني؟ فيه قولان 
مشهوران. 

أحدهما البناء: كما إذا طلقها طلقة بائنة ثم جدد نكاحها بعد قرء ثم طلقها قبل 
المسيس فإنه يكفيها قرءان ولا تستحق إلا نصف المهر خلافا لأبي حنيفة رحمه الله 

والثاني الاستئناف: فإنها مردودة إلى نكاح جر فيه وطء بخلاف تجديد النكاح. 

أما إذا طلقها قبل الرجعة فقد قال الشافعي رضي الله عنه: من قال تستأنف في تلك 
الصورة يلزمه أن تستأنف ها هناء فمنهم من قال: هو تفريع» فيخرج هذا أيضًا على قولين» 
ومنهم من قطع بأنه لا تستأنف لأن الطّلاق الثاني تأكيد للأول فلا يقطع العدة. 


- نشد 0 
والخَلَّعُ مع الروجة أو وكيلها أو طلاقِها على عِوَضٍ منهاء © el‏ 


والفسر كلها لا س فيها ولا يدغة: إل 

- الخلع مع عَير الرّوجة» إذا قَلنا إِلّه قسخ» فإنّه يَحِرُمٌ في الحيض. 

- والإقرار بما يقتضي بُطلانَ التكاح» ج الكبافوة اليد عند هور 
الحق» ولو كان في الحَيض» ولو مِنَ الزوج وحدّهء ولو کان طَلاقَا بائتا على 
رأ اومرح فى دقر ا 

مو ا اا 

ا ار ا ا ق ا 
وإن وَجِدَّ في الحيض نَمَدَّ يدعبا لور فيه» إلا إذا وُجِدَتِ الصفة باختياره» 
فيآثم على ما بَحَنْهِ الرّافِعيُ» وهو حَسَنْ. 

وَمَنْ جَهِلَ الحُكُمَ - ولا تقصيرٌ - فطق في الحَيض فهو بذعي لا إِنْمَ 
فيه» وكذا مَنْ لا يَعلمُ الحيضٌ حيثُ لا تقصيرٌ؛ قلتهما تخريجًا. 


چ 
3 
8 


Ta 
ثم إن كانتِ البدعة لوقوعه في الحَيض ونحوه على ما سبق فالسنة‎ 
ر‎ 0 E کا ی 5 ° 26 5 5 2 چ ا‎ 
وَرَدَت بإِمُساكها حتئ تطهرَ٬ ثم تحيص» ثم تطهرَ٬ ٿم إن شاءِ طلقَ» وهي‎ 
كذلك" ثبت في «الصحيحَين» يِن‎ E طاهرٌ مِن عير جماع» وان‎ 


)١(‏ في (ل): «كذا». 
(۲) «صحيح البخاري» )070١(‏ و(صحيح مسلم)» .)١511/١(‏ 


کا كتاب الطلاق ‏ 


N e (V2 °< Lr A. لظ‎ e 
. رواية نافع فِي حَديثِ ابن عمر لما طلق زوجته » وهي حائض‎ 


و دو )6( 


وفِي «مختصر اكز" تووم هذا الخدت ا واس بن جبیر 2 
5.6 نافعًا في شيءٍ منه» قالوا كلّهم: عن ابن فك أن النبى بي قال 
لخر «مُرْهُ فل اجِمْهاء ثم لَيّمْسِكْها حتئ تحيضٌّء نم تَطهُر [ثم إِنْ شاءً 
طلَّقَ بعد وإِنْ شاء أَمْسَكَ) ولم يقوثُوا: نّم تَحِيض كم تَطهُرٌ»]”". 

وما ذكرّه المزني ظاهرّه أنه © كلام الشافعئ رضي الله عنه» وكذلك 
صَرَّحَ به غيرٌه بزيادة اتس بْنِ سِيرين'''' مع سَالم ويوس بْنِ جُبير» وليس 
هذا المذكورٌ عن سالم ويونسٌ 2٠‏ مخالقًا لِرواية نّافع. 


ote e 0 2 5‏ 98 و رە 4 
فمعد ١‏ «حتل تحيض» أي: حيضة مستقبّلة» وذلك لا يكون إلا بعد طهرء 


. .)35959 /9( قيل: اسمة آمنة بنت غفار. راجع «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) وفي لفظ في «الصحيح»: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». وأراد كَل 
قوله تعالئ: #مَطَلُِوسُنَ لِعِدَِّركَ * أي : لقبل عدتهن» حتئ يشرعن عقيب الطَّلَاق في العدة 
المحسوبة» فإن بقية الحيض لا تحسب فتطول العدة. 

(") «مختصر المزني» (ص 777/ دار الفكر). 

(4) يعني سالم بن عبد الله بن عمر» وروايته في (صحيح مسلم) )۱٤١١ /٤(‏ . 

)٥(‏ وكنيته أبو غلاب» وروايته في «صحيح البخاري» »)٥۲٥۸(‏ و(صحيح مسلم) 
.)١ 2/1 /7(‏ 

(5) كذا وصوابه: «فخالفا». 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(6) في (أ): «أن». 

(9) في (ل): «فكذلك». 

.)۱٤۷۱/۱۱( وروايته في (صحيح مسلم»‎ )١( 

)۱١(‏ «وليس هذا المذكور عن سالم ويونس» مكرر ب (ب) بزيادة: ابن جبير». 


الجزء الثالت 7 
وقد جَاءَ ذلك مصرَّحًا في رواية مُسْلمِ عن سَالم وفيها: « مُرْهُ فَلُْراجِعْها 
حت تَحيضٌ حَيْضة مُستقبّلةً ّى حَيْضيِها التي طَلَقَها فيها»“. 

فالرٌوايتانٍ على هذا المعنئ الظاهر مُتفقتان» وإنما يُختلفان مِنْ وَج آخَرَ 
وهو أن في رواية [لسالِم في مُسلم: ١مُرْهُ‏ فلْيُراغها َم ليُطلفُها هرا أو 
حائلا 27). ١‏ 1 


0 


TET‏ بن جير فِي «مسلم»: «فَأَمَرَهُ أن يُراجِعَها حتى 

يُطلقَها طَاهرًا ِن عبر جماع؛» وفِي رواية لُوتْسَ: لذا هرت فليطلى أو 

e ا ا ا وفِي رواية‎ eA 
يني فإذا طهرت فليطلقها فليطلقها». وفي رواية لَه: مره فليُراجعهاء ثُمَ‎ 
ثم طلَّقَها “ لِطْمْرِها]”» و‎ e بُطَلَّفْها لِطَمْرِها» . [قال ابن عمر:‎ 


ع ص 


رواية أبي وائل”": «فإذا طَهَرَتْ »» ولذلك جاءً يد 


1 
75 


Nm eet 


والظاهرٌ: أن الشافعي إِنَّما اراد هذا قوقع الخلل للناقل. 


70 


وظاهرٌ کلام الشافعي النَظرٌ إلى رواية"“ الأكثر لا سِيّما إذا كان فيه 


.)۱٤۱۷ /٤( (صحيح مسلم)‎ )١( 
في (ب): «حاملا»!‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
)٤(‏ (صحيح مسلم» (۷/ .)۱٤۱۷‏ 
(5) في (ب): «فراجعتها ثم طلقتها». 
(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
9( ابن أبي واتل. 

(۸) «رواية» سقط من (ل). 


|[ كتا ب الطلاق ب 
سَالمٌء فيُكتمّئ على هذا في الاستحباب بالإمْساك إلى الطهر الأوَّلِء وبه 
a‏ ين تطويل العدة» وعلى هذا جرئ «الحاوي» و«المنهاج)”"' لکن 
بعارة قا لووف #المختصر الستةا. 

5 5 032 ر س ار 2 ع 9 

وفد فيل: إن في «الإملاء): ولو طلقهاء وهي حائض فاحت له او 
ا اا ست ن ی لم تطين ذم إن شاء للق 
قل أن ا ot‏ 4 مسَكٌ. 

ؤقال الشافمخ 1969 ]ته تحدم أذ کون ذلك" لسرا الط 
ایا نيا تعلو 


وهذا 10 عن «الإملاء» هو المصحّح عند جمع مين أصحابه» وقطع 
به بعضهم» ونقلّه الإمامُ عن الجُمهور. 

والخلاف قَولانء لا وجْهانٍ كما ذَكرُوه وهو في تأدّي الاستحباب“ 
الام فأمًا أصْلُ الاستحباب وإباحة الطَّلَاقٍ فيَحصّلٌ بالأوَّلٍ قَطْمَاء كما 
اقتصاه نقل الإمام وغيره. 


)١(‏ في (ل): «وبه تزول صور». 
(۲) «المنهاج» (ص: .)55١‏ 

(۳) في (ل): «البتة). 

)٤(‏ في (ل): «فأحب إِليّ». 

(5) «تطهر» ثم» سقط من (ب). 
(5) «رضي الله عنه» سقط من (ب). 
(۷) «ذلك» زيادة من (ل). 

(۸) في (ز): «الأصحاب». 


س الجزء الثالث ۳ 
وحكاية «الوسيط» الخلاف في جَواز الطَّلَاقٍ فِي الطَّمِرٍ الأول قال في 
«زياداتِ ارا ها ر وليس كما قال فِي «الروضة» ففي 
كلايهم ما يَشْهَدُ له» ولكنّ”" المَشْهورَ خلافه. 
وعلئ الطريقة المّشهورة تكون رواية - وإحدی رواي: ني سَالمٍ في تمام 
الاستحباب» ورواية الأكثر في صل الاستحباب. 


وإِنْ لَمْ يُراجع حتئ طَهَرَتْ فقدٌ فات المُستحبٌ”” على رواية الأكثر 
وعلئ رواية نافع يَحصّلٌ استحبابُ الرّجِعةٍ لِمّا بَقِيء وهو الأقُربُء ويحتمل 
NE‏ 

وإِنْ كانّتِ البدعة لوُقوعه فِي طهر جَامعها فيه" ونحوه على ما سبق 
فقال العناقية ؟ لخجية أذ إريعحهاء قم لمول بطان كما أن 11# يعني ينه 
ظُّهِورٍ حَمْلِها منه» أو فِي طْهْرٍ بعْدَ حَيْضٍ. 

وإذ َم يَطأِي الطهر الأرّلٍ بَْد الرّجعة أذ لم بُراجغها فيه ثم رَاججمَهاء 
فقالوا: تبعفث آنل تطلق :في الطهر قاين لعلا تكون الرّجعةٌ للطلاق» 
وهو خلاف إطلاق النْصٌ السابق. 


)لکن سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «الاستحباب». 

(۳) تقدم أن الطّلاق في طهر جامعها فيه بدعةء إلا أن يكون عالمًا بكونها حاملاء 
فيحمل الطّلاق؛ لأن المحذور لحوق الندم بسبب الجهل بالولد . 

(4) في (ل): «مر». 

(5) في (ل): «يستحب إلى أن». 

(5) في (ل): «طلاق». 


کک كناب الطلاق 
ومن الصّفاتٍ ذِكْرُ المَعية والقَبْلية والبَعْدية''' وتحوهاء وتبعيض الطَلاق» 
وتّنجيزٌ ذلك إلى ذكر بَعْض الروجة. 
فإذا قال لِروجته المُوطوءة”" «أنتِ طالقٌ طَلقةَ معها طلقة) أو: «مع 
طَلْقة؛ - ولا عِوَضٌ هُناك - وَقَعَ طَلقتانٍ قَطْعًا. 


لکن هَل تقعان معًا يمام الكلام كما لو قال: «أنتِ طالقٌ طَلْقَتَينِ؛؟ أو 
شان ایر رتب ب اللَفظين؟ وَجهان» صَحَّحُوا الا و 


فلّو قال ذلك لِعير مَوطُوءةٍ وقّع علَيّها طلقتانٍ أيضًا على الم 32 0 


التر تيت 01 


وال أن ] إن أراد بطالقٍ ثنتين» وبيّتها بقَولِه: «طَلْقَةَ مع طلقة» فالأمرٌ 
كبا ضرا ل 8 أن بطع ب وان أراد ب«طالق» واحدةء أو لَمْ ل 
عددّاء فلا يقعان إلا متعاقبتين"» ولا يَقعٌ على عير المَوطوءة إلا واحدة. 


ولو قالتٍ المَدخولٌ بها لرّوجها: «طَلَفْي طَلْقتَينٍ باي فقال: «أْتِ 


)١(‏ في (أ): «والبدعية». 

[ل كيد ذلك ا ا بض «المدغول ب لكنه ۷ عضوي تاتب اق قبل 
الدخول. ٠‏ 

(۳) في (ب): «متعاقبین». 

(5) إذا قال: أنت طالق طلقة مع طلقة» أو معها طلقة» أو تحت طلقة» أو تحتها طلقة» 
أو فوق طلقة» أو فوقها طلقة» فمقتضئ الجميع الجمع بين طلقتين» فيقع في المدخول بها 
طلقتان» وفي غير المدخول بها وجهان. 

راجع «المنهاج» (ص )١١8‏ و«الغاية القصوئ) (۲/ )۷۹٠١‏ و«الوسيط) .)5٠0/8/5(‏ 

(5) في (ل): «أو أراد». 

(5) في (ل): «متعاقبين»). 


س الجزء الثالث ° 
طالن طلقة مع طلقة) أو: اما طلا ا الا عل انيما قان ها 
وعليئ الثّرتِيب لا يَستَحِقٌ إلا الصف إذ"" لم يَقعْ ]لو اعدف وفيه ما ا 
من التحقيق ولم يَذكروه. 

ولَّوْ قالّ: «أنتِ طالقٌ طلقة”" قبل طلقة» أو: «بعْدَها طلقة» وقعثف“ 
طَلقتان مُتعاقِبتانٍ في المَدخولٍ بها حَيْتْ لا عرص ولا يقعٌ في غير المّدخولٍ 
بها إلا واد وكذا في طلاقٍ العِوّضٍ 

ولو قال: «طلقة بعد طلقة) أو: «قبلها طلقة) وقعَ فِي المّدخولٍ بها حَيتْ 
لا ءوض طَلقئَانِ على المَشهورِ» ويّقعان مُتعاقِبَين بعد دمام اللّنْظِ. 


وصحَّحُوا وُقوعَ المُضمَنةٍ أوَلَا ثم المُنَجَّرَة والتّحقيقٌ: عكسه. 

وفِي غير المّدخولٍ بها صحَّحُوا وُقوعَ واحدةٍ مع ما صحّحوه فِي الكيفية 
السابقةء ولا يَجِيِءٌ ذلك إلا على إبّطال الدور. 

اکا إذا صحَّحْناه كما سَيأَتِيء فإنّهِ لا يقع شَيْءٌ. 

وقِي[ : بقع عليها طَلقتان» ويَلغو الوصفف بالقَبْلية والبَعْدية. 

ولو قال: «طَلقةَ فى طلقة» وأراد «مع» فُطلقتان على ما سَبِقّء أو الظرفٌ» 
أو اللخسا توو اط ا 

(۱) في (ل): «إذا». 

(۲) «طلقة» سقط من (ل). 

(9) في (ل): «وقع». 

(4) «ولا يقع في غير المدخول ... لاعوض» سقط من (ب). 

(5) في (ل): «وأما». 


0 هذه المسآلة س الطلاق بالحساب» وها لقم بشي / ثلاثة 


>[ ] كناب الطلاق 

ولو قال: انِضْفَ طَلْقةٍ في نِضْفِ طَلْقَةِ) لم تقعْ إلا واحدةً على كل تقدير؛ 
كلا قالوة. 

والتحقيقٌ في إرادة المعية إن قَلنا: تقعان متعاقبتين عند التصريح 
بالمعية فهنا قم ثننان 

وإِنْ قُلْنا: يقعان معّاء احمل وُقوع نين مِن جَهَةٍ تكميلٍ كَل نِضْفِء 
واحتّملّ وُقوع واحدقء والأولٌ أزجح. ١‏ 

وطلقة في طَلقتَينٍ يَقَعُ به ثلاث عند قَضْدٍ المَعيةء وفِي قَضْدٍ الظَّرْفٍ 
زاك 

وإن قَصَدَ الحساب وعَرَفَ معناه» فثِنتان» وإن جَهلّه ولَمْ يقصِد معناهء 
فواحدة وكذا إن قَصَّدَ معناه على الأصحٌ 


١ 


EE ea‏ جا لد ود ار 
وكان زيدٌ قد طَلَقِّ عَددَاء وقضية ذلك أن الأصمّ وُقوعٌ واحدة. 

وقالوا ثل ذلك فيما إذا نَوَى عدد طلاقٍ زَيدِء ولَمْ يَتلفظ به» ولّمْ يَعرفٍِ 
العَددَه وكل ذلك بَعيدٌ؛ لأنَّ الاق لا تق عن الإحرام؛ ل يزيد غلية: 


ولو قال حرفت كإحرام زيډ» ولا يدري قراتّهى نان ارتا فاته شع 
فلذلك هن“ يقع عد عد طلاق ريده وعند إرادة©؟ العدد أولي: 


)١(‏ في (أ): «متعاقبين». 
(۲) في (أ): «فإن كان». 
(۳) في (ل): «هاهنا». 
)٤(‏ «عدد) سقط من (ل). 
)٥(‏ في (ل): «إرادته». 


الجزء الثالت ا 


چ س س 4 eat‏ ۰ 
وإن لَمْ يقصد حسابًا ولا عَيرّه فطلقة'''» وكذا لعارف" الجساب على 


1 %4 انه 5 5 5 5 4 2 
الأظهّر» وفى قول غريب: له ولغيره» ثلاث» وهو صضَعيف”". 


2 2 2 
وإذا کال أن طا نك طا رقت عة انال تعيض 
الطلقة» أَبْهَمء أو ع ؛ كنصف طلقة . 


و 5 5 
ولا خصوص للطلاق باستحالة تبعيضه. فالتبعيض مُستحيل فی كثير مِن 
أبُواب الشريعة كما فِي التبة في جَميع العباداتِ» وكما في كَل عَقْدِ وفسخ 


و 
سن جم اجر الإ ا را 4 
وحجر ويّمين وقضاءِ ‏ وشهادةٍ ودعوى وقرء. 


ا 2 كن 4 8 8 0 + ° 
وإنما يَختص الطلاق بالوقوع» وقد يُتخيّل إلحاق العتتق والإحرام به 
ک (أعتقتكِ نصف عتق» و«أحرمت نصف إحرام)» ولَمْ يَذكرٌوه. 


)١(‏ «فطلقه» سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «العارف». 

(۳) ذكر الغزالي في «الوسيط» (5/ )5٠١‏ أنه مهما كان جاهلًا لا يفهم معنئ الحساب 
أنه لا يحمل سياقه على الحساب. 

ولو قال الجاهل بالحساب: أردت بذلك ما يريد الحساب» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يحتمل لإرادته: 

والثاني: لاء لأن إرادة ما لا يفهم محال. اه وهذا الأصح كما في «الروضة» (۸/ »)۸٤‏ 
و«مغني المحتاج» (۳/ ۹۸) و«الغاية القصوی» (17/15/5) . 

)٤(‏ هذا المسميئز بتجزئة الطالاق. 

(5) إذا طلق جزءًا من الطلقة» نفذء ووقع كاملاء لا بطريق السراية» بل بأن يجعل 
البعض عبارة عن الكل . 

(5) «وقضاء» سقط من (ل). 


5 كتاب الطلاق 
ونِضْمَي طَلقةٍ تقع به واحدةٌ على المشهورء إلا أن يَقصِدَ نِضصْمَي طَلِقَتَينِ 
فتقع يُنْتَانِ» وفِي نِصّفبِ طَلقتَينِ 7 تقعٌ واحدة على الأصحٌ. 

وإن رَادَتِ الأجزاءً كثلاثة أنْصافٍ طَلقةء [فطَلْقتانٍ على الأصحٌ”"”"“؛ وإن 
جاوَرَتِ الأجزاءٌ طَلقَتَين كحَمسة أنْصافٍ طَلقة]"» فثلاث على الأصحّ. 
وقيل: واتحدة. 

ا حو (نِصفُ طلقةٍء وثلث طلقةٍ» يتعدد وفِي تَحْو: 
اضف وثُلْتْ) لا يتعدهٌ» وعِنْدَ إِسْقاطٍ العاطف مع تكرّرٍ لتفظ «طلقة») نحو 
«أنتِ طالقٌ ثُلتٌ طَلَة» ربع طَلقة» سدس طَلقة» لا يقع TEN‏ كنا 
جَرْمُوا به مُستشهدين بتحو «أنْتِ طَالقٌ طالقٌ”» واستشهادهم مُخالِف 

بق الجُمهور ين أن ذلك نت طَالقٌ أن طالقٌاء كما سبق. 

وقضية هذا أن يأتي ما سَبَقَ فِي الإطْلاقء وقضدٍ الاستئنافٍ والتأكيدٍ 
والحكم" هنا مُطلقًا "© ل" 


وأمًا ايض في المحل فيَستحيل هنا مع الإبْهام أو التعيين» وكذلك فِي 


6 وهو المصحح كما في «الروضة» (۸/ »)۸٦‏ و«الغاية القصوئ» (7977/57) و(مغني 
المحتاج» (؟/5994). 

(۲) «وإن زادت ... الأصح» سقط من (ب). 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

€3 في (أ): ا(وربع». 

.)۸۷ /۸( و«الروضة»‎ »)٤١١ /١( را- جع «الوسيط في المذهب»‎ )٥( 

() «طالق» سقط من (). 


(۷) في (ل): «أو يحكم». 


(۸) في (ب): «أو بحكم هنا مطلقًا بالتعدد». 


س الجزءالثالث ۲۹ 
E‏ كالتكاح» والرّجِعةٍء والإيلاءء والظّهار. واللّعانِ» ونحوهاء 
َة بقع الطَّلاقُ على کل اة ويّترتبٌ فِي الإيلاء والظَّهارٍ ب" سان 

6 صمانِ الإحصار يصح بما لا يبق" ذُونّه. 

فإذا َل بعص زوجيه ماعا أو جُزءها مُشاعًا حو رُبْع أو مُعينَا 
بجهة, فإنها تَطْلّقٌ اتَفاقًا. 

وفيما ذَكرُوه فِي «بعضِكِ» نَظرٌ لِجواز أن يُرِيدَ ما لا يقَعٌ به» لو عيّنه من 
فضلةٍ ونحوها فإذا أراد ذلك لَمْ بقع 


27 


bl‏ معن كأذنٍ وشَعَرِء وكات مَوْجودًا عند التنجيز أو التعليق 
والصفة طَلَقتْ إلا في أَذْنِ العقت ا الفصيال ما وسن كذلك عل 


5 4 


الأصحٌ. 
وت وقع فيما فهر بتفدير السرا أو بطريقٍ التعبير"؟ 


توه ع ا ل 
يكرد ا 


)١(‏ في (أ): «كما». 

(۲) في (ل): «في». 

(۳) في (أء ب): «ينفي». 

)٤(‏ «مشاعا» زيادة من (ل). 

(5) في (ل): «وقع فيما ذكر فهو ينفذ به). 
(5) في (ب): «للتعبير). 

(۷) في (أ» ب): «بالحرية». 
ا قط من (0): 


=| ۷۰ كتاب الطلاق ‏ ل 
bS OS OCS NE‏ 
التعليق» ثم دحلَّث» فعلئ الأصحٌ: لا يَقَعٌ» وعلئ الثاني: يَقعٌ 
ولو قيلَ: هو يِن التعبير بالجُزءِ عن الجُملة بشَّرطٍ يُشترط”" وُجِودُ 
المَذكور أو لا يُشترّطٌ وجوده لكان أوْلىء ولَّمْ يَذكرُوه. 
والتعبيرٌ بالجُزء عن الجُملةٍ وإن كان مَجارّاء فلا يُعتبَرُ فيه اليه هنا؛ لان 
تة إنما تُعتبرٌ في خَرٍ الصّرائح على ما سبق لا في المحل. 
ون طلَقّ قَضْلاتِها كعَرَقٍ ودمع وبَولٍ وم مني ولَبَنِ أو أخلاطهاء لم لن 
في جميع ذلك على ما صَحَّحُوه إلا فِي «دَمْكِ طَالقٌ) فإنّها تَطْلْقُ على 
الذي 
200 : ا سس ِ ا 
وإن طلق المعاني وهي الأعراض كسّمع وبصّرٍ وكلام وضحك وحركة 
ل o40‏ 3 م 
وسَكونٍ وسِمَنِء لمم تطلق على المَشهور. 
ےو ر î et»‏ ىو  .‏ د واو و لذت اب 
وما ذكروه فى السّمّن فيه نظر؛ لاأنه فى العرف يراد به الجثة الكبيرة» 
وحِيئِذٍ فِيَظْهَرٌ وُقوعٌ الطّلاق 
تر ذلك فال قو] تت 
[وممًا لا ب يقح به إذا طَلَّقّ صِحَنَها ا ا - بقّتح القَاءِ - أو ظِلّهاء أو 
اسمهاء إلا أن يريد د بالاشم المسكيا طق" 
وإن قال اروك طالن) وقع الطلا u‏ ن قَلْنَا إن الرّوحَ جِسّم» وإن قلنا 
)١(‏ «يشترط» زيادة من (ل). 


(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


الجزء الثالث - 
سن هه “0 © و م ے 
عرّضء فلاء وصححوا الوقوع. 
ولو قال: «حياتكِ طالقٌ». فإِنْ أَرادَ الرُوحَ فكمًا سَبِقّء وإِنْ أراد المَعنى» 
u 5 ۹ 4‏ 


© 9 2 


أ الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو" س 


يم د 


بالتّظر ن ا الغويةء وهي الانعطاف على الل لفط a‏ 
عن ظاهرٍ مَدلولِه» وذَكرُنَاه في الاسيفناء لذلك» ولكثرة استعمال الاس 
له» وقد ا فيه أداةٌ 3 الاستثناء 0 


ويُشترطٌ في إعماله» وإعمال كل الاسشاء“ آمران“: 
-١‏ أحدّهما: أن يقصِدَهُ قبل قراغ الكلام على الأصَحّ المنصوص في 


(۱) في (ل): «و). 

(۲) في (ل): «لكثرة». 

(۳) في (ل): «وقد يُستعمل بمراداة). 

(5) في (أ): «الاستثناء لذلك». 

(5) في (ب): «(استشناء) 

)٨(‏ وله شروط ثلاثة: 

أحدها: أنه لا يستغرق المستثنئ عنه. والثاني: بأن يتصل بالمستثنئ عنه فلو انفصل ولو 
بزمان يسير فلم يصح وقال ابن عباس يصح الاستثناء المنفصل وهو بعيد. والثالث: أن 
يكون قصد الاستثناء مقرونًا بأول الكلام» فإن قال «أنت طالق» ثم بدا له متصلا بالفراغ أن 
يقول (إن شاء الله».. قال أبو بكر الفارسي: هو باطل بالإجماع» وخالفه بعض الأصحاب» 
وعزا ذلك إلى الأستاذ أبي إسحاق» وقال: شرطه اتصال اللفظء أما اقتران النية فليس 
بشرط» وكلام الفارسي أصح. 


«البويطى). 


نَم إن كان في المشيئة كمّئ يها" قبْل فَراغِه منْ قوله: «أنْتِ طَالقٌ ثلانًا) 


مَثللا 


وإن كان فِي الاستثناء ء في العدد د وتحوه کمن 0 «أنتِ 00 علئ نة 


اثلاث 2 مِن «طالق» على النية المذكورة» ثم قال ال وات 
استثناء 3 ليق أو واحدة قل راف هن نول «مَلانًا) فإنه لأ ا 


8 4 60 
ولَمْ يتعرضوا له» وإنما يُخَلْصّه أن يَنْويَ الاسيثناء قبل قراغه مِن قوله: 
«طالقٌ). 


ا الاتصال”" ولا تضرٌ“ سكتةٌ العِيَّ والتنفس والتذگر - على 
SS‏ 

ا اا لله قياسًا على المَنقول فِي الإقرار» وينفردٌ الاستثناءً ء فِي العَدَّدٍ 
ونحوه» بأن لا يكونَ مُسْتغرقًا كما تقدَّم فِي الإقرار. 

فإذا قال لرّوجته: «أنث طالقٌ إن شاء الله لله» وقَصَدَ التعليق بسَّرطِهء لم يقع 


() في (ل): (ثنيتها». 

)١(‏ في (ب): «فإنه لا يخلصه أن ینوی الاستثناء قبل فراغه من قوله ثلانّاء فإنه لا 
يخلصه على التحقيق»!! 

() «روضة الطالبين» .)۷١/۸(‏ 

(5) في (ل): «تضره». 


کے كناب الطلاق 


و 
ومثله: (| 


3 


ن أراة الشقاء أو #إن قف اا رت ذلا 


2 فم وه زاك 5 1 در ر‎ af 
0 ولا فرق بين «إِنِ الشرطية» و«متى)» و«إذا) ولا بين قد‎ 


عو 
E is 2-6‏ 
وتوسطه وتاخره 


ولو قال: #أنت طالن بمشيكة اش َم لل كه السا 0 أو 
«لمشيئة الله» فكذلك» وفيهما نَظرٌء أو: «ما شاء الله له فلا تلق على الأصحٌ» 
وفاقا للطبريّ» جلاقا لِمّا جرم به في «الشرح» رالو 

وكذا يَمْنَعُ الاستثناءٌ بالمَشيئة إِعْمالَ التعليق واليّمين والنَّدْرٍ والعتقء 
وکل تَصرَّفٍِء ولا يلرم الإقرار. 


وكذا اليا علل المنصوص في الام 0 التعيرد ف وما وقع في 
«الحاوي الصغير»” "ين اروم الظَّهار خلافٌ المَذهب”" 


)١(‏ هذا هو المذهب» أنه إذا قال: «أنتٍ طالق إن شاء الله» أو: «أنتَ حر إن شاء الله» لم 
يقع طلاقه ولا عتقه؛ لآن مشيئة الله غيب لا تدرئ» فصار الوصف المعلق به مجهولا. 

راجع «الأم» /١(‏ ۱۸۷). و«مختصر المزني» (ص ».)١95‏ و«الوجيز) »)٦۲/۲(‏ 
و(مغني المحتاج» 70/5 

وهذا مذهب الحنفية. راج جع «الهداية» (701/1/1)» و(زاد المستقنع» (ص .)٠١9‏ 

(0) ني (ل): اتقديم). 

(۳) «وتأخره» سقط من (ل). 

(5) «الحاوي الكبير) /٠١(‏ 559). 

.)۹۹٩ /۸( «الروضة»‎ )6( 

(5) كتاب «الأم) (4/ ۲۷۹ ۲۸۰). 

(۷) «الحاوي الصغير) (ص: .)٥١۸ ۰٥٠۷‏ 

(۸) ووقع مثله في «الوسيط في المذهب» )٠٠١ /١(‏ للغزالي قال: ونص الشافعي أنه لو 
قال : أنتٍ علي كظهْر امي إن شاء الله أنه يكون مظاهرًا. 0 


ل الجزء الثالث G3‏ 
ولو قال: «أنتِ طالقٌ إن لَمْ يش الل“ لمْ يَقعْ على الأصح المَنصوص”", 
أزفانزلة أن يفك اهاه الكت ع إل ال ا لل 
ل 
ولو قال نبا طالى إن شاءَ الله) لم يقع عل الصّواب*» وما صّحّحَّ 
على الوقوع لا يَقومٌ عليه ليل" وليس في كلام الشافعيع ما بقتضيه". 


ولا يجوز قَطْعٌ العِضْمةٍ المُعتبّرةٍ ما لم تبت بدليل” مُعتبَرء والذين 
أَوْقَعُوَا فی التداء قالوا: لو قال: (آنت طالن دتا يا طالق إن شك للش :له 


= قال: فمن الأصحاب من طرد هذا في الطلاق وسائر العقود. ومنهم من فرق بأن الظهار 
أخبار» وتعليق الإخبار بالمشيئة لا يصح» ومنهم من سوّئ بين الإقرار والعقود» وجوّز 
الاستثناء بالمشيئة في الجميع. 

)١(‏ في «الروضة» (۸/ 4۷): لم تطلق على الصحيح باتفاق الجمهور وقال صاحب 
التلخيص: تطلق. 

(۲) ني (ل): «المنصوص». 

(۳) في «الروضة» (۸/ 4۷): فوجهان» أحدهما لا تطلقء والثاني تطلقء وبالثاني قال 
العراقيون وهو محكي عن ابن سريج ورجحه البغوي» والآول هو الأصح صححه الإمام 
وغيره واختاره القفال ونقله عن نص الشافعى رحمه الله. 

.)5 44 /۲( وممن صححه النووي في «الروضة» (۸/ ۹۷) والشربيني في «الإقناع»‎ )٤( 

(5) في (ل): «من». 

(5) «الوسيط» (6//ا١5).‏ 

(۷) قال الغزالي في «الوسيط» (517/60): الظاهر أنه يقع؛ لأن الاستثناء عن الاسم لا 
ينتظم» إنما ينتظم الاستثناء. ثم قال: وفيه نظر؛ لآن هذا الاسم معناه الإنشاءء فلذلك قال 
بعضهم: إنه لا يقع شيء. 

(6) في (ل): «بذلك». 


۲۷٦‏ كتاب الطلاق 


يقع سي وفيه وجه ضَعيفٌ رجّحَّه الرافعيٌ» ومَنْ تبعه» أنه يَقَعُ واحدة”". 


0 (أنت ت طالقٌ إِذْ شاء الله لله فإنه لا تعليق فيه» وكذا فِي «أن 


شاء الله بفتح الهمزة يِن العارفٍ بأن ذلك للتعليل» ولا يّقعٌ مِن'" عاميٌ 

وأمّا الاستثناء بغیر مَشيئة الله تعالى نحو: «إن شاءت الملائكة)» فلا 
تَطْلّقٌ وكذا إن شاء الناسٌ» أو: «الجنٌ» أو: إن شاء الميّثُ؛ أو: «الجماز 
أو «الجماذ)”". 


ويَجِيءٌ فِي الكل خلافٌ تعلق بالمُستحيل*» فإذا قال مُخاطبًا”' 
لروجبة: «أنث طالقٌ إن شتا اعثيت الفؤة ى قولياة عت عل 
اذهب كما في قَبولٍ الق فإ فات الَو بعل التُلينّ ولا يقح وله 
على الفور شت | ن شعتٌ») 

و 

#+ ضابط : 


ليس لنا تعليقٌ فِي الإنْباتِ يُعتبرٌ فيه المّورُ عند عَدم التقييدِ بالفَورٍ إلا في 


7 


موصعين: 


_ 


-١‏ أحدّهما: (إِنْ أعطيتنى كذاء فأنتِ طالقٌ» ونحوه على ما سبق فى 


)١(‏ واختار الغزالي في «الوسيط» (5/ .1 5) عدم الوقوع» وقال: قال الأصحاب: لا يقع شيء. 
(۲) في (أ): «علئ». 

(۳) «المهذب» (41//7).» و«الروضة» .)٠١۸/۸(‏ 

(؟) في (ل): «المستحيل». 

)٥(‏ «مخاطيًا» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «اعتبر في الفور قولها». 


الجزء الثالث يفف 
الخُلع من أجل شَّبَّهِا'' المُعاوّضة 

- الثاني: «إن شئت» ونحوٌ”" ذلك؛ لأنّه خطابٌ لا دَلالةَ له على الزَّمَانٍ 
مقتضاه عاد" استدعاء رغبة وجواب من المُخاطّب؛ لأنّهِ تضم الْتََخييرَ 
والتمليك بدليل ما سيأتي فِي إن شاءث» وفِي الإيلاء. 


ولو قال: «إذا شئت») 0 يعتبّر الفور عل الأزجح. وفاقا للماوّرد € 
وغيره» خلافا لِمَا جَرْمَ به في ار و«الرّوضة)”*' لدلالةٍ «إذا» 0 
الرهاق: 


ولو قال: «مت» أو: «أيّ وقتِ شئتِ» فهو على التّراخي. 


ول قال اين شنت4 فالنص في کتاب اثن بشري أنه لا بشع إن 


قامت من مَجلسها» وهو مشک تھا ست فی (متیٰ) و«أى وقتِ) فإما 
0 ۰۹ 6 032011 8 8 0 1 3 6 
يتناو لان الأزمنة المستقبّلة من غير تخصيص» واحيث) تتناول الأمكنة من 


عير 
م ٠‏ 
ر .4 ر5 
ت 1 


ا و 
و(أينَ): كاحيث) و١كيف‏ شد ا تطلق شات م َم 0 خان 


)١(‏ في (أ» ب): «مشيئة). 

(۲) في (ل): «نحو). 

(۳) في (ل): «عبادة». 

(5) «الحاوي الكبير» .)5١/١١(‏ 
(6) «الروضة» (۸/ .)۱١۸ ١۱٥۷‏ 
(5) في (أ): «وإن». 

(۷) في (ل): «أو». 


YVA‏ كتاب الطلاق ب 


و«علئ أي وجه شِئت) تعليقٌ لا يُعتبرٌ فيه المُورٌ خلافًا لِمَا ذ في «الشرح» 
ولال ك 


شت 


وان أحبَْتِ) أو «رَضيتِ) كه إن 

ولو قال: «إن شاءَث) لَمْ يُعتبَّرْ على الأصح؛ لِمَواتِ الخطاب المُقتضي 
لاستِدّعاءٍ الجّواب. 

ولو كانتٍ الزوجة صَغيرةً مميّرَةَ قَصَحَّحَ جماعة أنه لا أثرّ لمشيتتهاء 
ومُقتضّئ نَصّه في «الأمٌ) فِي الخَلْع يُخَالِفٌ ذلك وهو الأزجخٌ. 

واا ال E a‏ ال 3 فلشلا ف أ صرح 7 
الفورانِيٌ وغيره. 

E‏ 1 س * 0 000006 2 چ مهدع )6( 5 0 2 هوه 

وللشافعيٌ نص يُقتضي الوقوع بمَشيئتِهما > ونص صريح أنه لا يقع» 
وهو اليد 

ولو قال لِغير ال وا إن شك فَرَوْجَتِي طالقٌ» فالآزجحخ اعتباز الفور 
اجرد الخطاي: الاقضي الك علاتا لما سح في «الشرح) 
والروضةا فقن صخا فى الأبلاء ما يوافق ما رجاه من اعبار 


.)٠١۹/۸( «الروضة»‎ )١( 
في (ل): «وهي».‎ )۲( 

(۳) في (ل): «فلا خلاف». 
)٤(‏ «أيضًا» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «بمشيثتها». 
(5) «الروضة» 00 


الجزء الثالث 7۹ 


الخطاب» وهو النص في الإيلاء في" «والله لا أَفْرَبْكِ إن شِنتٍ)”" إذ لا 
تَمليكَ فيه» ويَشْهدٌ له ما تَقدّمَّ في: ١إِنْ‏ شاءث». 


ولو قال: «إن شاءً زيدٌ) فلا يُعتبَرٌ الفورٌ على المّشهورء أو" «إن شتت أنا» 
فلا يُعتبّرٌ الور قَطْعًا 
وليس للزوج أن يَرجع فيما جار فيه التراخي» وله “ أن يَرجع في نحو 


«إنْ شئت» أو «رضيت» على نص فِي كتاب ابن بشريء والمَشهورٌ : الجَرْمٌ 
باه“ لا رُجوعَ له. 


2 2 2 
3% شا 


ليس لنا تعليقٌ طلاقي يَجورٌ الرّجِوعٌ فيه على رأي مَرجوح إلا هذاء 

ر أعطيتني كذا فأنتِ طالقٌ»» وقال المعلى e‏ ١اشعت)‏ 

بلساڼه» وهو کاره قَلْبه وقال المعلّقٌ: «أردت النطقّ باللسافة وقع الطَّلاقٌ 
ظاهرًا وباطتً . 


)١(‏ «في» زيادة من (ل). 
(؟) «الآم» /٥(‏ ۲۹۷). 
(۳) في (ل): «و). 

(5) في (ب): «له». 

(5) في (أ» ب): «في بابه). 
(5 في (ل): «ويجوز). 
(۷) في (أء ب): «أو باطنًا». 


=| ۲۸۰ كتاب الطلاق ‏ ل 
. سن .)١(‏ بع ا م اوسغو(؟) قا برل 1 س ا 
وإن قال : (اردت ما يعبر ب#«النسان عن ا وفع ظاهرًا. 
وإِنْ أطلقٌ فالأزجح أنه لا بقع باطتا؛ وفاقا ِْمَاورْدِيً' " ومَنْ تبعه» خلاقًا 
للْقَمَالِ وما فى «المحرّر)9) و«المنهاج»” ؛ لان 6 الم والارادة: 
القلبُء واللسان يعبر عنه» وَصَدَقّ الأجنبئ فِي ذلك؛ لأنّ العبارة"" باللسانٍ 
وُحَدَتْء وما في القلب لا يُعرّفٌ إلا ِن جهته. 
© 2 2 
ولو قال «أنت:طالق ثلاثا إلا أن يشا أبوك طلقة» فشاء أثوها طلفة؛ أو 
أك ل تَطْقُ على الت المعتم لا تن شاء أكثر فد شاء طلقة 
وواعدا لیت لوطاو يا هع و 
وأمّا الاستثناءٌ مِن الذي تلفظ به من الطلاق» فيزداد” شرط أن" لا 
يستغرقٌ كما تقدَّمٌ في الإفْرارٍ إلا إذا كان الاستغراقٌ فيما يَملكه دُونَ ما تلفظ 
وال اد دعل الل الا 


)١(‏ في (ب): «ولو قال». 

(۲) في (ب): (يعتبر). 

(۳) في (أ» ز): «وفاقًا للأبي وردي»! 

(؟) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)١٤١‏ 
(65) «منهاج الطالبين» (ص: ۲۳۹). 

() في (ل): «العبرة»). 

.)٠۱١۹/۸( «الروضة»‎ )۷( 

(۸) في (ب): «فيزاد». 

(9) في (ل): «شرطان». 


س الجزء الثالت ۲۸۱ 


فيقع من الحرٌ في: اأنث طائق غا إلا قثا ؟ و اله ]زيما ودر 
3 »)0 
ثنتان . 


ولو قال «انت طالق أَرْبَعَا إلا واحدة» وقع الغلاثء أو: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا 
إلا نصف طلقة» وفع الثلاث على الح“ 
وسبَقّ فِي الإفرار ما يُعرَفُ منه كثيرٌ مِنَ الاستثناءِ فِي الطّلاق. 
2 7 © 
# وصح الاستثناءً من الأحوالٍ والزَّمانٍ والمَكانِ والنّساء. 


* فون الأخوال: «أنْتِ طالقٌ إلا أن تكوني حَايلا)» أو: «حائصًا»» أو: 
ا تخل الا ت ولف 


3 * ومن بن الزمان: «أنتِ طَالقٌ إلا في هذا اليوم)؛ فتَطْلقٌ إذا عابت الشمس؛ 

ومئله: «إلا في هذا الشَّهِر الذي نَحْنْ فيه»» أو: «إلا فِي السَّنةٍ التي نحن 
فيها»» و:(إلا في الشهر الآتي» ونحوٌه. فلا تَطْلّقُ قَبْلَه إذا» لم يرد الطَّلاقَ 
قَبْلَه ولا قبة» قله تخريجًا. 


ونصّ في: «أنتٍ طالقٌ إلا أيامَ حياتي» أو: «أيام حياتِكِ» أنّها لا تَطْلقَ 


کقو له اتن مر أو مز تف 


)١(‏ في (ل): «شيئًا». 
(۲) «الروضة» (8/ 45). 
(۳) «الروضة» (8/ 45). 
(5) في (ب): (إذ). 


= كناب الطلاق 

# ومِنَ المكان: «أنتِ طالقٌ إلا في هذه الدَّارٍ) فإذا حرجَث منها طَلَقَتْ 
ولو قال: «إلا في المكان القلاني» وَلَيْسَثْ فيه فهو تَظيرٌُ: «إلا أن تدخلي 
ذلك المكان» ما لَمْ يُرِدُ تَنجِيرٌ الطَّلاقِ”"» ولو قال: «إلا فِي دار الذّنيا؛ فهو 
كقوله: «إلا أيامَ حياتي) أو حاف قلت للك كله ا 

* ومِنَ التساءِ: «روجاتِي طوالقٌ إل ف أن ار طوالل إلا 
قلانةً) على المَذهب المُعتَمدٍ وکل امرأة ِي طَالقٌ إلا فلانة»» ولّم يكنْ له 
غ ها لاتطلق عل المي اله غيلاقا لاال ولس هذا باسعناء 
مستغرق [لأَن العبرة بِاللّمْظِء ولا استغراق فيه]9). 


© 9 2 


() «الطلاق» سقط من (ل). 

(۲) في (أ): «ثلاثة». 

(۳) «وكل امرأة لي ... المعتمد» سقط من (أ). 
ا و لیر قبن بنط و( 


ل الجزء الثالث 2 


00 0 0 
في تعليق الطلاق“ 5 


يح ل E‏ اخ 4 2 8 0 2 

التعليق ترثيب سيءِ عبر حاصل» عل سي ءِ حاصل او عير حاصل» 
ب«إن» أو إحدئ أخوّاتهاء أو ما فِي معنئ ذلك" . 

03 و 3 به 0 - عم و e‏ 

واخوات «(إن): (إدا» و(متىل) و«اى) و«إدا ما) و«اين») واحيث) و«انىل») 


و«أيان» و١مَن)‏ و(ما) 03 يننا 


وجميعُها في الإثباتٍ للتراخي عند الإطلاق إلا فيما سبق في (إِنْ شِئتِ) 
و«إن أعطيتني» وجميعها فِي النفي لِلْقَورٍ إلا «إن». 


ولا يَقتضِي شَيِءٌ منها التكرارٌ إلا اكلّما). 


(1) من علق الطّلاق بصفة وقع بوجودهاء إلا في أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلق الطّلاق في غير النكاح» وتوجد الصفة في غير النكاح. 

والثاني: أن يعلق الطّلاق في غير النكاح» وتوجد الصفة في النكاح. 

والثالث: أن يعلق الطّلاق في النكاح» وتوجد الصفة في غير النكاح. 

والرابع: أن يعلق الطَّلاق في النكاح» وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين» 
وهو أظهرهما. 

راجع: «تحفة الطلاب) (۲/ .)١١١‏ 

(۲) «معنى ذلك» سقط من (ل). 

() ولا فرق بين «إن)» و«إذا»» 000 تا فسواء قال: «إن طلعت الشمس» أو «إذا 
طلعت الشمس». 


77 كتاب الطلاق 
ود 3 ب١مَن)‏ في نحو: «(مَن دخلت الدارَ فهي طالقٌ» ونحوه: «التي 
و 
تدخل الدارَ فهي طالقٌ». 
31 إن 5 و 
يعلق" ب «ما» فِي نحو: «ما دخلْتٍ الدارٌ فأنتِ طالق»» واستعمالها 
05 ل كن 
والظْرّف والحال يَتاخرٌ الطلاق إلى وجودهما فهما ين مط التعليق. 
الما ف اله 2 ع ر لع فز ل "2١‏ الصفة ذ أثنائه كما 
والظرف لمموصوف بصفةٍ يقع بوجوده. ولو بتبين لصفة في ته 


ص 


في «يّوم يَقَدم رد وسا 
ا (O21 e (MD f‏ 7 
داق تعليق ولم تمه نحو «أنت” ٠‏ طالق إن..») وقطع الكلام 
a‏ الهو اف 

ولو قَطْعَّ الكلام مُختارًا مع قصل التعليق في «أنتِ طالقٌ» لَمْ يقَعْ خلا خلافا 
لِمَا جَرْمَ به في «الشرح» و«الرّوضْة)”' هنا. 

ولو أسقط القاء فقال: إن ولت الدار أنت طالق» فان قال «أردت 
التّجيرً) عْمِلَ به وإلا فهو تَعليقٌ. 

ولو أبذل المَاءً بالواو نحو إن دلت الدار» وآنت طالق4: وميد التعليقٌ 


غيل ينه أو الي 1د 


اناا 
1 
e‏ 


(۱) في (ل): «(ويتعلق»). 
(۲) في (ل): (تبين». 

(۳) في (أ): «أنت يا»! 

(5) في (ل): «وقع». 

.)١١6 /۸( «الروضة»‎ )6( 


ل الجزء الثالث [7(- 

فإِنْ أطْلَقّ وقح - عامّيا كان أو عارِفًا باللّغةٍ - لِأنَّ ظاهرّه التَنَجِيرٌ خلاقًا 
لِمَا في «زيادة الروضة)""". 

ولَّوْ قال: «أنتِ طالقٌ وإن دخلت الدارَ» طَلَقَتْ فى الحال. 

ويقعٌ في «أنتٍ طالقٌ في هر كذا» بأوَّلٍ جُرْءِ منه لِصِدْقٍ الظّرفية؛ بخلافٍ 
ا وفِي أوله وابتدائه وغرَّتِهِ ودُخوله واستقباله 

مجيه بقع بأل جُزءِ مِنه» وفِي أوَلِ يوم أو فِي يوم كذا عند طلوع القجر. 

ولو ادع إرادة وسطه أو آخره لَمْ يُقبّل ظَاهرًا على ما ضحم وهر 
حالف لما سبق في «أنتٍ طالقٌ ثلانا بعضهن للسنةاء ودين في دغواة. 

وكذا لو ادّعئ أنه أراد بالغرة اليومً الثاني» أو الثالِت» وفي آخر شَّهِرٍ كذا 
بن فى ا و یا را ر ایو ا ر 
يقع فِي أوَّلٍِ اليّوم الآخر؛ كذا تُب إلى الجمهور. 


۰ منه» لكان قوبًاء‎ TS 


ولو قيل: : بقع فِي آخر أوَّلٍ”'' جزءٍ منه لكان قَوياء ولَمْ يَذكروه. 

وفِي سَلْخ شَّهْرِ كذا يَقع في آخر جُزءٍ مِن الشهر - أجاب به الشيخ أبو 
)١(‏ «الروضة» .)١١١/۸(‏ 

(8) ذاو ل اسقط عن ): 

رل سقط من (نب). 

)نول مقط هو لت 


= كتاب الطلاق ‏ ل 


جاده ركه ال ال 

وفِي أوَّلٍِ اليوم الأ خير””" قَطَّمَ به البغويٰ والمُتولي» وله وَجْدُ مِن جهة 
أنه يُقَالُ في اليّوم سَلْح الشَّهِرِء لكن يَلرّمُ عليه إبطال الأجل بِسَلْخ الشه ©) 
لاحيّماله ولَمْ يَذكروه. 

الي ا ايه 

وقد نص ذف ني «الأم في قول «أنتِ طالق ا أنه إذا 
قد ذلك الشَّهْرٌ وروي الهلال مِن أوَّلِ لَيلةٍ ِن الشَّهِرٍ الذي يليه فهي طَالقٌ. 

وقد يُتَخيّل فَرْقَ بِيْنَ السّلخ والانسلاخ وهو بَعيدء وقد سَوَّئ بيتهما 
الشيخ أبو حَامِدٍ والمُتولي. 

وعِندَ انتصاف الشهر يقَع إذا غَرَبَتِ الشمس يَوْمَ حامس عشرٌ الشهر. 

و َر لِظّهورٍ الشهر ناقصًا؛ لأنَّهِ المفهومٌ مِن مُطْلَقِهِ. 

إذا مَضَئ يَومٌ وقَالَهُ َيل تطْلّقُ إذا عَرَبَتِ السَّمسُ من يوم ليلقه» ون 
قال" هارا لم تطلق حتئ يَجِيءَ مثل ذلك الوّقتٍ مِن اليوم العا 

)١(‏ في (ب): «في أخر جزء منه كما في آخر السنة»). 

(۲) في (ل): «الآخر). 


(۳) في (أ): «الأخير كذا». 

(؟) «لكن يلزم ... الشهر» سقط من (ب). 
(ه) «الآم» ٤ /٥(‏ ۱۸). 

(5) في (ل): «إلئ». 

(۷) في (ل): «قال». 


الجزء الثالث YAV‏ 

ولو فرص انطباق التعليق على اول نَهارِهِ طَلَقَتْ عند عُروبٍ شمسه؛ كذا 
ذَكرُوهء وهو غَيّْرٌ مُسلم» بل هُو كالذي قَبْلّه. 

وإذا مَضَئ اليومٌ تَطْلّقُ إذا غَرَبَتْ شَمْسُه سواءٌ قي منه كَثِيرٌ أو يَسيرٌ وفِي 
الليل يلعو التعليقٌ؛ كذًا ذَكَرُوهُ. 

ag وف‎ 

و«أنتِ طالقٌ بِيْنَ اليل والنَّهار»”" إن قال تَهارًا َم تلق ما 8 ترب 
السَّمسٌ”"؛ قالّه القَمَالُ أو ليلاء لَمْ تَطلْقُ بطّلوع الفّجِرٍ. 

وما كر في ذلك غير مجه 4 تُتجوء فليس لنا من بين اليل والنهارء [والأقيس 
آنل E‏ لاب بيْنَ اليل والتّهار O‏ كما لو قال «أذت 
ظالقٌ لا في رَمَنِ). 

ات بصيغة 1 و «إذا جاء بين م اليل والتّهار فأنْتِ طَالقٌ) 

ولو 0 لا في صُورةٍ e‏ كما سبق فِي «أنتِ طالقٌ اليوم»» 
وقالّه بالليلء لَمْ يَبِعْد. 


ا اراد 


و کی ب 71 
وما معينا طلقت نوه 
8 
2 بمصيهد 
8 


(۱) «وفيه نظر» سقط من (ل). 

(۲) «الوسيط» (5787/6)» و«الروضة» (۸/ .)١٠١‏ 
(۳) «الشمس» سقط من (ب). 

)٤(‏ في (ب): «ويلغوا». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ل): «فإن». 

(۷) «لو» سقط من (ل). 


وإذا مضَئ شَّهْرٌ وقالّه فِي ابتداء الهلال؛ طَلَّقتْ بِمُضِيَ ذلك الشهر تام 
أو" ناقصًاء؛ كذا ذَكرُوهء وهو مَمْنوعٌ» بل لا تَطْلّقُ إلا عند قراغ قَدْرٍ ذلك 
الجُزءِ مِنَ الشهر الذي يليه كما إذا قالّه فِي أثناءِ أوَّلِ لَيْلةٍ ا التّهَارٍ 
تطلّقٌ في مثله مِنَ الشَّهِرٍ الذي يَلِيه. 

و«إذا مضّئ الشَّهِرًا طَلَقَتْ بِمْضِيَ ما بى منه. 

ا لر 111 a‏ تنه Eel‏ 


ولو عَلَقَ ذلك في آخِرٍ يوم مِن شَهِرِء وجاء الشَّهِرٌ الثاني عشِرّ ناقصًا: 


ل قرو 


فعّئ طريقةٍ المُطَلّقِينَ لا تَطْلْقُ حتى بِمْضِيَ قَدْرٍ ما مَضَئ مِن ذلك قَبْلَ 
تمام التعليق. 


- 


وعلى طريقة يه اكد E‏ مد باهرالا عقن غير تولك 
على ما ذكر. 
@ 2 © 


والتعليق ب بصفة مُستحيلة عُرُنًا: كدإن طِرْتِ) أو عقلا: كإِنِ اجتمع 


الوادت رقا" 
)١(‏ في (ل): «و). 


١ )0(‏ وإذا مضت سنة تطلق »: مكرر في (أ). 

(۳) «شهرًا) سقط من (أ ب). 

(6) (بمضي): مكرر في (أ). 

.)17١ /4( «الوسيط» (418/0)» و«الروضة»‎ )١( 


الجزء الثالث ۲۸۹ 
أو شَرْعًا: كقول القائل بَعْدَ وفاةٍ النبيّ كَل «إن تيح شّهْرٌ رَمضان» فإنّها 
لا تلق" و«أنتٍ طالقٌ قَبْلَ مَوتِي» - بمّتح القَافٍِ وإسكان البَاءِ - تَطلّقٌُ 
فِي الحال. 
ك » لَمْ تَطلّق إلا في 


آخر جُزءِ مِن أجزاء حَياتِه؛ كذا د کرو" 


والأزجخ: أنها تطلق في الزّمانِ الذي يَقربٌ مِن المَوتِ عرفا مِن غير 
اعبار الجُزء الأخير. 

ولو" قال: ١بِعْدَ‏ قَبْلَ موي“ وقح فِي الحال؛ كذا ذكروه» وظاهرٌ لَفظِه 
يتقتضِي أن يقح فِي ثاني الحال فهو الذِي بِعْدَ القَبْل. 

و«أنت طالقٌ قبل ما بَعْدَ ت رفقيان! وأراة | لس اة طلقت في آخر جزءِ من 
رَجب؛ كذا دور . 

وهذا إنّما يصح على إرادة الَزّمن ¿ الذي يليه شعبان لا مُطلق الشهر ولا 

مطلقٍ القَبْلء فإنَّ مُطْلَقَ الشّهر يتقتضي طَلاقَها فِي اول رَجبء ومُطَلقَ'" 

القبل يُقتضي وَقوعَ ع الطّلاق حالاً. 


١ 


.)١١١ /۸( «الروضة»‎ )١( 
.)٠٠١ /۸( «الروضة»‎ )۲( 
في (ل): «وإن».‎ )۳( 

(؟) «الروضة» (۸/ .)١٠١‏ 
(6) في (ب): (بعده). 

(5) في (ب): «ذكروه». 
(۷) في (ل): «ومقتضئ). 


]| .وم كتاب الطلاق 

إن قال اها بد ما له معان وآراد ایر طلقث باتغبلال دخ 
القعدة. 

5 5 18 8 من 89 ابي ايراع 

وفيها تراكيبٌ كثيرة ليس هذا مَوْضعٌ بَسطها. 

و«آنت طَالقٌّ اَمْس»» أوافِي الشهن المَاضي»» [وقال: «أردتٌ إيقاعه في 
الحالٍ مُسندًا إلى المَاضي»]"» فالتص أنه بقع فِي الحال“. 

وكذا لوقال: ١‏ أردت إيقاعه فى الماضى بلفظن: الآ 

وإن قالّ: «أردث بذلك إقرارًا بما أوقَعته في المَاضِي فِي هذا التكاح» 


وإِنْ قالّ: «أردتث ا طلَقَتّها في نكاح سابقٍ» أو (إِنْ غَيرِي طلقا ركاذ 
اطتن يسور ل NG NES‏ 

وأَلْحقوا بهذا ما إذا مات أو جُنَّ أو خرسء ولمْ يفسّرُ. 

والصوابٌ التوقفُ هّنا لاحتمال أنْ يُرِيدَ ما لا يقتضي إيقاعٌ طلاق. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ اليوم إِنْ لَمْ أُطلَّفْكِ اليوْمَ؛ فمضئ اليو ولَمْ 
يُطلّقَهاء َم تطلق عند ابن سريج وغیره. 

وقال الشَّحْ أبو حَامديِ: يق فِي آخر لحظةٍ من الوم إذا بَقِ رمن لا 

ا ال قن م 

(۲) «مسندًا ... الحال» سقط من (ب). 

.)184 /٥( «الآم»‎ )9( 


.)٠٠١ /۳( و«أسنئ المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١754 /۸( «الروضة»‎ )٤( 
«أبو حامد» سقط من (ل).‎ )5( 


الجزء الثالث EDÎ‏ 
يسع التطليقٌ» ورُجّحَ» والأَرْجَحٌ الأول 

ولو قالّ: «أنتٍ طالقٌ الِيوْمَ إذا جاء العَدُ لَمْ تَطلّقْ عند ابْنِ سريج وغيرى 
وهو الأصة”". ١‏ 

ولو قال الحُرٌ: «مَتى طَلََدُكِ أو وَقعَ عليكِ طلاقِي فأنتٍ طالق قَبْلّهِ تّلانَاك 
أو مَنْ فيه رِقٌّ: «فأنتٍ طالقٌ قبله طَلْمَتَينِه أو" قال: «كلّ قبل الدُخول؛ أو: 
«لَمْ يبق إلا واحدة فأنْتِ طَالقٌ قبْلّه". 


فان لَمْ تمض لحظة تَسَعٌ الحُكُمَ بالؤقوع بأن أَعْقبَ تعليقه بالتنجيز وقع 
المت طا 


وا ا و و نو ی TE a #o‏ 

وإن مضت ثم نجز» لم يقع على نص نقل» وأحد النقلين عن ابن سريج» 

5 7 و 5 0 9452 
ورجّحه كثير لا فِي تطليقة يطلبها فِي الإيلاءِ والحَكمَين فِي الشقاق» بل 
يقعٌ كما يَقعُ المّسح في: «إن فسختُ بعتقِكِ فأنتٍ طالقٌ قبْلّهِ ثَلانَاه» ولا في 
حالةٍ سيان التعليق فيقع؛ قلته تخريجًا. 


م ار رر ع ہر 0 0 
ولو طلق الوكيل وقع فِي «متى طلقتك» ولا دَورَ. 


)١(‏ قال في «الروضة» (۱۲۳/۸- :)١55‏ ولو قال «أنت طالق اليوم إذا جاء الغد» 
فوجهان: أحدهما: عن ابن سريج وصاحب التقريب لا تطلق أصلا لأنه علقه بمجيء الغد 
فلا يقع قبله وإذا جاء الغد فقد مضي اليوم الذي جعله محلا للإيقاع» والثاني: إذا جاء الغد 
وقع الطّلاق مستندًا إلى اليوم ويكون كقوله إذا قدم زيد فأنت طالق اليوم. 

وراجع «الوسيط» (507/0) و«مغني المحتاج» (۳/ )٠١‏ و«أسنئ المطالب» 
١/9‏ 7). 

(۲) في (ل): «ولو». 

0 «المهذب» (۲/ 49)» و«الوسيط» (50/ 5 5 5)» و«الروضة» (۸/ .)١57‏ 


= كتاب الطلاق 

والتقل الثاني عن ابن سريج وصحَّحَه جمع أنه بقع المُنجَر» وهو المُعتَمَدُ 
في الفتوى. 

© 2 © 

وآنااها علق ا الأفبال من ا از ی کا تر فال ورن وف 

وَطْنَا مُباحًا فأنتِ طَالقٌ قبْلّه)'' فإنْ وَطِمّها لَمْ تطلق بلا خلافٍ. 
ا هي ره عه ع ع 5 ع ع ع 3 

و«إذا لم اطلقك فانت طالقٌ» أو «مَتل) أو «مَهمَا) أو «أي وقتِ) أو «کلّما)» 
ومَضَئ زمرٌ يُمِكِنُ أن بُطلَمَها فترگه بالختياره ذاكرًا تعليقه وقع الطَّلاقٌ. 

وک 8 «كلّما) بمضد الأؤقات فِي المّدخولٍ بها. 

هم ر #ي له 5 - 3 ع 

ولو قال: «إِنْ لَمْ أَطَلّفَكِ فأنتِ طالقٌ» لَمْ تطلّقُ إلا باليأس» أو بمَوتِ 
أخدهها يكذ اكان التعليق» وق الط فط فل العوكة و لرا 
جُنونُة"' بالمَوتِ خلافا لِمَا جَرْمَ به في «الشرح» و«الروضة) مِن وُقوعه 
2 د 3 
قبيل الجنون تبَعَا للإمام والغزاليٌ. 

ولو فيح التكاحُ ولمْ يَحصّل تجديدٌ”' وَقع قله في الرّجعيّ» وإن جُدَهَ 
وَطْلَّقٌّ بَعْدَ التَجدِيدٍ فد صل البْرْءُ على ما جُرْمُوا به» وهو مَمنوعٌ» بل هُو 
كما لم يُجِدَّدْ وكذا إن لَمْ يطل فيه. 


(۱) «قبله» سقط من (ل). 
(۲) في (أ): «حربه». 

(۳) «الروضة» (۸/ ۱۳۳). 
)٤(‏ في (ل): «تجديده). 

(5) في (أ): «وكذا إذا يطلق». 


س الجزء الثالث 4۳ 


وأما الا بشي الضرت ونحوه: فاناك فار بالشون 
المتصل به؟ كذا قالوة؛ ُن الضرت ونحوه من المَجنون كالعاقل» 
والصحيحٌ: خلافه” 
ل ا 
والأزجحٌ وقوعة قَبْلَ البينونة رَجعيًا. 
و«أن) - ره بفتح الهمزة - للتعليل TT‏ 
9 2 © 


* وآمًا التعليق على الحَملٍ وضده والحيض"'" ': فيقع فِي قوله ل 


يُمكِنْ حَملها: «إنْ كنتِ حاملا فأنتِ طالقٌ» بين حَملِها حالة التعليق بما 


ا 


ت سز لسرا وق 5 

ولو كان الحَمْل ظاهرًا بانتفاخ بَطنء وحَركة؛ لَمْ تَطْلْقْ لاحتمالٍ أن يكونَ 
رِيحًا ونحوّه؛ وفاقا للأكثرء ومقتضى النظرء خلاقا للبغخوي ومّن تبعَه مِن 
صَاحب «المُحررٍ»”" و«المنهاج»" إلا أن يراد بظُهوره خروح بعضه فإِلّه 


.)١70 /۸( «الروضة»‎ )١( 

(۲) في (أ): «ذاك». 

.)١178//( «الروضة»‎ )( 

(5) في (أ): «لم» وني (ل): «بأن». 

(5) ذهب الغزالي إلى أنه لو قال لزوجته: «إن كنت حاملا فأنت طالق» أنه لا يقع في 
الحال؛ لآن الحمل لا يُعلم بيقين. «الوسيط» (575/6). 

() «المحرر في فروع الشافعية» (ص: ۳۳۸). 

)۷( «منهاج الطالبین» (ص: ۲۳۸). 


= كتاب الطلاق ‏ ل 
كو ف 

وما ذَكرّه('' عنْ لَص «الإملاء» في: «إِن كنتِ حاملاء فأنتِ طالقٌ على مائة 
دينارٍ»» وهي حاملٌ فِي غالب الظَّنّ مِن أنّها إذا أَعطَنْه مِائة دِينارٍ تطلّقٌ» وله 

عليها مَهْرٌ المثل» ليس مَعمولا بظاهره. 

القن ی و سملها أن تله لذون ا ا وخ جن العليق» هذ 
في الوَلدِ الكامل. 

فإن وَلدثْ مُضغة فيها تخطيط وكان بِيْنَ ولادتها وبيْنَ التعليتق ما زا 
لط عل تما ووا تما دوا ات 

ولا اعبار" فيها ولا فِي العِدّةٍ مائة وعشرينَ يومًا؛ لأنَّ التَخليقَ الظاهِرٌ 


E 5‏ ا ¢“ 5 2 7" 
وعلئ اياي إن وضعت مخلقة لِدونٍ مائة وعشرين مِنَ 


EY 1‏ 3 يله فيها التخطي: 0 تَطلّقٌ؛ علئ الأزجح. 
بخلافِ انقضاء العِدَّةٍء ولّمْ يَذكرُوه. 


(۱) في (ل): «ذكر). 

(۲) في (ل): «یتبين. 

(۳) في (ب): «لحضه»! 
(؟) «الوسيط» .)١71١/5(‏ 
)٥(‏ في (ب): «اعتبر». 


الجزء الثالث 14° 

وإن وَلَدَت الكامل لِسِتةٍ أشهر فما فوقها ودون أزبع سِنين"'' أو المُخططة 
لأكلر هيا ذكزتات واخ درن الخمل بند الشلى بوط ع ادت يكذ 
م سا ابره 17 
م تطلق. 

ا ده ° ١‏ وده و 

وإن لم يَحتّملء فظاهرٌ القوليّنِ فِي الكامل وقوعٌ الطالاق. وخرّجَت عليه 
المُضغةء والخلاف ين أجل الترتيب الوّضع الذي يُمْكنٌ انفكاكه. وله 
نظائرٌ فِي الوّصبةٍ وغيرهاء بخِلافٍ الترتيب الشرعيٌّ من السب ونحوه”", 
فلل بقح برو 
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وإدولدته وربع سي فاكثر: لم لى 

وعنْدَ ظُهورِ الحمل* يَجتَدِبٌُ ر ِب الرَّوحُ زوجت و ونا قله صا أله 
لا يحرّمٌ الاستمتاع» وظاهرٌ النص: التحريم وهو الأزجح. 

ويَرتَفِعٌ التحريم بأنْ تحيص؛ لل 

وفِي أثناء ء الحَيض له أن يستمتعٌ به عير الوّطءء كما" إذا لَمْ يَكنْ تعليقٌ» 
فإذا طَهُرَتْ أَبِيحَ الوّطءٌ بِشَرْطِه. 

فإن لَمْ تكن حاضّث أَضْلَا فلابُدَ من ثلاثة أَشْهُر وفاقًا للقفال» بخلافٍ 

)١(‏ أقصئ مدة الحمل عند الشافعي د6 أربع سنين وعند أبي حنيفة رحمه الله سنتان. 

(۲) في (ب): (وغيره). 

() في (ل): «فإنه ينقطع». 

(؟) «الحمل»: زيادة من (ز 


)١(‏ في (ز): «الزوجته» ثم شطب الناسخ على «ال). 
(5) في (أ): «كما في». 


ڪتاب الطلاق ‏ 

فإِذًا مَضث ولَمْ يَظْهر حَمْلٌ فلَة الوَطْءُ. 

وإِنْ كائث آيسة لَمْ تحت إلى الاستبراء إِنْ كان بعد“ حمُلّهاء كما لا 
يُحتاجُ إليه فيمنْ حاضّث قَبْلَ التعليق» ولَمْ يتحدث بعدّه وَطْءٌ. 

َي 55 8 ص 75 5 5-7 و د و 2 

ولو علق الطلاق على عدم الحمل في صغيرة أو ايسة لا يَحبّل مثلهًا 
طَلَقَتْ في الحال. 

اا تنك أن تكون ا نس ان وات کی ا 
أنّها كانث حاملا عند التعليق: فلا طلاق. 

2 2 ر ت e‏ 7 جب ت چ 

وإن ولدّته بحيث يتين أنها لم تكن حاملا عند التعليق: طلقت” . 

وإِنْ وَطتَها بعْدَ التعليق» وأَنَتْ به بعد الوّطء لِستة أَشْهُرء فَأَكْثرَء ودُونَ 
ع 5 41 5 ڪر قم عس عر الل ي 2 عير ەر 
أذبع سِنِينَ مِنَ التعليتق» فالأصَحٌ أنّها لا تَطلُقُ؛ لاحتّمالٍ أن تكونَ حاملا عِنْدَ 

وما صحّحَه في «الروضة»"" با للشرح ين وُقوع الطلاقٍ ممنوع. 

3 ير 2 2 چ أ 2 o‏ لاه 01 

وإن علق الطلاق بيّقِينِ بَّراءة رَحِمِها مِنَ الحَمل لمْ تطلق بِمَضِيٌ أزبع 
سنينَ» ولا تلد أو تلد قبل ذلك. 

5 020 ا 2 ۴ 5 5 ع 3 

ويّمضِي بِعْدَ الولادةٍ ستة أشهُر ولا تَلِدٌء ويكون ذلك في السَّنِينَ الأزبع أو 
تلذ الثاني بِعْدَ السنين الأزبع. 

(۱) في (ل): «بعد). 

(۲) من قوله: «فإن ولدت بحيث ... إلى قوله ... طلقت» اضطراب وتكرار لبعضه في 
ل 

(*) «روضة الطالبين» (178/8). 


الجزء الثالث 14۹۷ 
ولو كان لِدُونٍ تة أشهُر مِن وِلادَةٍ الأول إن وقح ذلك ولَمْ أرَ مَنْ 
تعرَّضص لذلك. 
ولو قال: (إنْ كنت حاملا بدَكر''» أو: «إن كان فِي بَطنِكِ در فأنْتِ طالقٌّ 
اداه وان كيف" بحاي أن نث» أو: «إن كان فِي بَطنِْكِ نشی فأنت طالقٌ 


طلقَتين» فلت واحدًا مِنهُما بحيث يَظِهرُ أنّها كانت حاملا به وقْتَ التعلين 
تين قوع ما لَه عليه عند التلفظ بالتعليق. 

وإن ولدتهما تَبيّنَ وقوعَ الثلاثِ. 

أو نت قواحدة يَقيتاء وتُوقَفْ الأخرئ حتئ يَتيّنَ حاله؛ كذا في 
«الروضة»”” تَبَّعًا للشرح في وره ال رر والأنوثة فيما نحن فيه» وهو 
يتقتضي و قوع الاق ود التعليق» إِمّا معه أو عَقبّه“ على اختلاف الوَّجِهّين 
في الشرط وَالمَشْرُوطٍ. 

ويّلرَّمُ ِن ذلك أن تَطْلّقُ وهو طفةء وليس ذلك بمُعتَمَدء وإنما تَطلّقٌ إذا 
رت الدكورة واا رة للت الذي يدخل النها لعديث ني رة 
في «(صحیح مسلم)” عن النبيٌ عد أنه قال: (إذا مرت ا نتان 
وأربعونَ ليلةء بَعتٌ الله عز وجل إِلَيّها ملكا فصوّرها وحَلَقَ سَمْعَها وبصرّها 

.)٤۳۷ /٥( ذكر نحوه الغزالى في «الوسيط»‎ )١( 

(۲) في (ب): اا 


() «روضة الطالبين» .)١٤١١/۸(‏ 

)٤(‏ في (ل): «عقیبه». 

(5) حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة الغفاري» أبو سريحة» بمهملتين» مفتوح الآول» 
صحابي من أصحاب الشجرة» مات سنة اثنتين وأربعين. 

في 0 صحيح مسلم) (51460). 


۲۹۸ كتابالطلاق 
ليلةء بعت الله عز وجل إِلَيْها مَلَكَا فصوّرها و سَمْعَها ويصرّها وجلدها 
ولَحْمّهًا وعِظامَهَاء ثم ثم قال: يا 353 د ا نتن ؟ فيتقضي ربك ما شاءً 
وک الف فما هرت الذكورةٌ ا للمَلَكِ إلا في ذلك الوّقتِء 
وفِي رواية ية لمُسلم'": «أزبعونَ أو خمس وأربعونَ ليلةَ). 

2 2 © 

# فان قيلَّ: علق ذلك على ما فِي عِلْم الله تعالى. 

* تنا التعليقٌ يع على ما يهر للق ويعتيد إصكة اعلق زيادة 
على تحمس وأزْبعينَ لأنه القَدْرٌ الأكثر. 

2 2 © 

وإِنْ قال: «إِنْ كانَ حَمْلّكِ أوْ: «إِنْ كان ما فِي بَطيِكِ ذَكَرَا فأئتِ طَالقٌ 
طَلقة» وإِنْ قال: «حَملك» أو: «ما في طك ا فأنتِ طَالقٌ طَلقَتين"» 
فَوَلدَثْ درا ونی لم بقع شىء 

وان ولات ذكرين E‏ أياء رفاقا شيخ أبي مُحمدٍء 
ولِمَيل وَلَدِه؛ خلافًا لِمَا صحّحه في «الروضة»”' تَبَعَا لِلشرح مِن الوقوع تَبَعَا 
الاي والقافين الكببيوة لا اقرا الكل الذي في التطن يما أيه 


¥ 

(۲) ني (ب» ز): «في مسلم). 

(۳) في (ب): «فأنت طالق طلقة» وإن قال: حملك وما في بطنك أنثى فأنت طالق 
طلقتين»!! 

.)١51١//( «روضة الطالبين»‎ )٤( 


E 
2 
| 


لت 4 
ع ا قو وى اد ی 7 و 
شرّط ولم توجَدٍ الوّحدة. 
وقولّهم: معناه: «وما في البَطنٍ مِن هذا الجنْس)”" مَردودٌ فإِن ذلك لا 
يَتبادرٌ إلا الأفهام, فان قصل الل ذلك عيا لضي 
ر قال نولدت هانك طالن» فوللاث ولذا 
ف 
نتن وانفّصل الوَّلَّدُ بتمامه طَلَقّتْ. 
قال ابن كَجّ: لّو أشقطّث ما بان“ فيه حَلّْقُ آدَمِيَ بتَمامِه”' طَلقَتْء وإِنْ لَمْ 
شرا فة ل آدَمِيّ بتمامه لمْ ل ذكرّهُ فِي «الروضة) تَبَعَا للشرح» 


ولم يتعقبة: 


اع 


ے 
حًا 


حیا أو ميا ذكَرَا أو 


0000 


والأزجحٌ عندي : أن النظرٌ في ذلك إلى العُرفِ» فإِنْ عدّوه ولادة طَلَقَتْ 
وإلا قلا. 


و 
00 


ا يه 201 الولو لد وكا ويه انر وي ١‏ الس 7 


7 5 م of,‏ في ا 5 ر چ عه 
ولو قال: «إن وَلدتِ وَلدا فانت طالق طلقة») و«إن ولدت دکرًا فانت 


.)١51١//( «روضة الطالبين»‎ )١( 

0ق (ل): فان قصد المعلّق علخ عمل قضدهة:: 
(۳) «ولو»: مكرر في (ز). ِ 

)٤(‏ «بان» سقط من (ل). 

(6) «بتمامه» زيادة من (ل). 

(5) «روضة الطالبين» .)١51١//(‏ 

(۷) في (ل): (ثبتت»2. 

(۸) في (ل): «التعريف». 


ا ۳۰ كتابالطلاق 
طَالقٌ طَلقَتين»» فوَّلدَتْ ذَكَرًا طَلَمَتْ ثلاتاء لِوْجودٍ الصفتين؛ نقلّه ابْنُ بشري 
عن الشافعيخ ص وجَرّئ عليه أصحابة. 

ومَحَل ذلك إذا آطلق بحيث لَمْ يَقصِد ولد(" الذْكَرٌ فإنْ قصده قبل في 
الظاهر. 


ثم إن قَصِدَ بالتعليق”" الثاني تأكيد”" ما سبق كان كمَن”'' قال لِرّوجته: 
«أنتِ طَالقٌ طَلقة» أنْتِ طَالقٌ طَلقَتَينِ»» [وقال: «قصّدت بقولِي: أنْتِ طَالقٌ 
طَلقتينٍ]» واحدة تُؤكٌدُ الأولئ, وأَخرَئ أَوْقَمْتُها؛ فإنه بقل ينه ظاهرًا على 
الظّاهِرِء وحيئئِذٍ فلا تَطلّقُ إلا طَلقّتينِ إذا قصد التّأكيدَ أو أَطْلقّ» فإن قصدَ 
الاستئناف وقمَّ ثلاث" . 

ولو قال: (إِنْ ولَّدْتٍ وَلدَاء فأنتِ طَالقٌ» أو" «إن ولَدْتٍ ذَكَرَا فأنْتِ 
طالقٌ» فولّدث وَين معا في الأولئ ودَكَريْنٍ معا في الثانية» فإنّها تَطلْقُ 
طَلقَدٌ ولم يخرّجوا هذا على الخلاف السابق في أن الشتكيرٌ هل يُقتضي 
التوحيدء وهو فِي قوله: «دَكَرًّا» أَظْهَرٌ منه في قوله: (وَلَدَا). 

QQ 2 

)١(‏ في (ل): «بالولد». 

(۲) في (ل): «التعليق». 

(۳) في (ل): «تأكد». 

(5) في (ل): «ما سبق لمن». 

el E 

(5) في (ل): «الثلاث». 


(۷) في (ل): «و». 
(۸) «علئ» سقط من (ل). 


س الجزء الثالث 0ك 


3% وما التعليقٌ بالحيض : فإذا قال لطاهر جام أو ا صغيرة» أو 
كبيرة غير آيسةٍ: «إن حضت فأنت طالقٌ) فإنّها تَطلقُ بظَهورِ دم الحيض في 
سن الإمكان؛ نص عليه الشافعئيٌ فِي «المختصر المنبه»» وحكاه الأصحات 


وجا 


ُه إن تَقص عن اقل الحيضء ولم يَعُدْ س القت مھا عشرايوما من 
وقْتٍ الدّم بيَنَا أن الطّلاقَ لمْ يَقع» وإن قال ذلك لحائض لَمْ تطلّقٌ إلا بأوّلٍ 
حَيض مُستقبّل» كذا ذكَرُوه. 

شو ار سدس د د راق 
للحائض: (إذا حفت عدا كانت طالق كه فاس خا س جاء الغذه 
ورأتٍ الدم فيه”"» فإنها تلق ص عليه في «المختصر المنبه»» في باب الطَّلاقٍ 
إلى أَجَل وبصفة» فكأنه قال: «إذا استمر بك الدّمُ إلى أن وُجد في العَدِ». 

وإن قال لحامل: «إن حِضْتٍ فأنْتِ طَالقٌ» فجاءَها“ الدَّمُ قبْلَ الطلق. 
فإنيا تطلي» لآن 1 الذي ثرا السام * بسَّرطِه حَيْضُ على الأصحٌ. ولا 
تطلق بدم التفاس لآنه ليس بحَيض » ولم پا كرؤة: 
وإن قال ذلك للآيسة - التي لا يُمكِنٌ أن تحيصَ - لَمْ يصح التعليق» ول 
dT‏ 


1-2 


.)٠١١/۸( و«الروضة»‎ »)55٠ /5( «الوسيط»‎ )١( 
من قوله: «غدًا فأنت طالق» وقع سقط كبير جدًا في (ب).‎ )۲( 
في (أ): «فيها».‎ )9( 

)٤(‏ في (ل): «فجاء لها». 

)٥(‏ في (): «الحائل». 


|[ ۳۰۲ كتاب الطلاق ‏ 


# وأمًا المتحيرة: إذا قال لها: إن حصت فأنْتِ طالقٌ»». فإنَّها لا تَطلوٌ 
حت تمضي مُدةٌ يُتحققٌ أن فيها حَيضًا مُبتدأ» بناء على أن كَل شَهْرٍ لها 
كه ان 1 و د ال 00 ا 1 ر 5 0 
يشتيل على حَيض وطهرء نظرًا إلى الغالِبء ثم يَنظر إلى اليّقينٍ بالنسبة إلى 
الشَّهِرِ الذي لهاء وكذا المجنونةٌ التي هي كالمُتحيّرة» ولم يَذكرٌّوهُما. 


0 كان" ل ارت ا بفتح عاد 2 وی لم 


3 


: 7 ا م . 8 2ه ر‎ e 
حتى تستقبل الحَبْص» وتمضي لها حيضة» ثم تطهْرَ .. نَصّ عليه في‎ 


31 


00 اه 
ا المنبه» وشاهده من قوله يلِةِ: «لا توطاً ائ 29 حت تَحِيض 


r 4 


)١(‏ «كان» سقط من (ل» ز). 

(۲) في (ل): «حامل». 

(۳) حديث ضعيف بهذا اللفظ: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» برقم (۱۲۹۰۳) مرسلا 
فقال: عو E‏ عتروين نسار > عن طاوس قال: أرسل النبي لي مُنَاديًا في بعض 
مغازيه : لا يقعن رجُلُ على حامل» ولا حائل حتئ تحيض». 

ورواه الدارقطني موصولًا وذكر ما فيه من علة الإرسال فقال في «السئن» )88١/4(‏ 
برقم 55115 : نا أبُو مُحمد بن صاعدٍ » نا عبد الله بنْ عمران العائذي بمكة » نا فيان بن 
عت »عن مرو ين مام الاي ٠‏ عن عكرية معن ابو عباس + قال «نبئ رسُولٌ الله 
اة أن توطاً حاملٌ حت تضع » أو حائلٌ حتئ تحيض» . قال لنا ابن صاعدٍ: وما قال لنا في 
هذا الإسناد أحدٌ عن ابن ن عباس إلا العائذي. 

وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: رواه أحمد في «المسند» )7"7577/1١1(‏ 
من طريق شريكٌ» عن قيس بن وهبء وأبي إسحاق» عن أبي الوداك» عن أبي سعيدٍ 
الخدري» أن النبي بء قال في سبي أوطاس: در رو 
حت تحيض حيضة». وإستاده ضعيف» لضعف شريك» وهو ابن عبد الله النخعي» و 
ضعيف سيئ الحفظ . ت 


س الجزء الثالث و سے 
[ولو انقطع الدمٌ بعد" يوم ولَيلةٍ بحَبَل ونحوه وقع الطلاق أيضًا. 
وفِي المُتحيّرةٍ والمّجنونة فِي قوله: «حَيضة)] إن كان في آخر جُزءِ 
الطهن طا اا ق اله بعد 


وإِنْ قال ذلك فِي أثناء الشَّهِرِء فمُقتضّئ ما ذكرّه السيخ أبو حامدٍ وغيره 
ف اك زا Sm‏ ڑے وده 17 
فِي عدتها: أنها لا تطلق حتئ يَمِضِيَ شهر بَعْدَ الشهر الذي وقع التعليق فِي 


اننائ و کان الباقى حم عَشرَ يومًا. 
Ce ey, SR A‏ 
وعندى: أنها تطلق إذا انقضى نصف الشهر الثانى. 
وإن قال: «(جيضة» بكسْرٍ الحَاءِ فهو كقوله: «(إن حضت). 


7 8 و عه ويه 0 8 
ولو" قال: «إن حضت حيصا فأنتِ طالق» فهو كقوله: «إن حضت» 


- وأخرجه أبو داود .)5١51/(‏ والدارمي »)۱۷١/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)۹١ 5(‏ والبيهقي في «السنن» (۷/ 42559 والبغوي في «شرح السنة» (1795؟) عن 
شريك» به» لم يذكر فيه أبا إسحاق السبيعي. 

وسيأقي بتوسع في كتاب العدة» ويغني عنه ما رواه مسلم )١51417/١79(‏ عن أبي 
الدرداء عن النبي بيا أنه أتئ بامرأة مُجح على باب فُسطاطه فقال: «لعلة يريد أن يلم 
بها»» فقالُوا: نعم» فقال رسُولٌ الله يله «لقد هممتٌ أن ألعنة لعنًا يدل مع قبرةُ» كيف 
اولتوك لأ ومن 1ن كيف فا لوقي لا ل للكاد 

)١(‏ في (ل): «ني). 

© فا ن الم ف سقط مول 

(۳) في (ز): «وإن». 


ذا ويه ڪتاب الطلاق ‏ 
egg #‏ 0م MA‏ عد توم ولنلة له حَقَرقة 
ويحتيل أن يرجح أنها لا تطلق هنا إلا بعد يوم وليلة لوجود حَقيقة 
العيضن اك 
ولو قال لِروجتيه: «إن جضتما حَيضة فأنتما طَالقتان»» فصحح”" في 
(Mors‏ سسكام sf‏ كن ا س ا و ا 
«الروضة) " تبَعًا للشرح أنه يُلعَ قوله: «حَيضة» ويُستعمل قوله: «إن 
حِضْثْما» فإِذًا ابتداً بهما الدَّمٌ طَلَقَنَا. 
ونسَبَه في «الشرح إل الشيخ بي“ حامدء وهو وهم فالذي فِي تعليق 
الشيخ ا حامد ذَكَرَ وجهين: 
ع و و 03 ب 
١‏ - أحدهما: لا ينعقد هذا التعليق. 
؟- والثاني - وقال: إنه الصحيحٌ من المَذهب -: أن الطلاق يَقعٌ في 
الحال كالطلاق المُجرَّد. 
وفِي «الشرح» قالّه صاحبٌ «المهذّب)20 و«التهذيب». 
وذلك" يقتضي أنمما رجّحاه أو جَرَمَا به» [وليس كذلكء وإنّما حَكَيا 


)١(‏ «هنا»: سقط من (ل). 
(۲) في (ل): الوصحح). 
(۳) «الروضة» (8/ .)٠١۳‏ 
(5) في (أ): «أبو». 

(5) في (أ): «أبو». 

(5) «المهذب» (۲/ .)۹١‏ 
(۷) في (ل): «وقد). 


س ااا r.)‏ 
وجًا]'» ولم يُرجّحاه. 

3 مو 417 م هه 1 2< 4 ر ےھ 
والأصحٌ عندنا: أنّهما إذا حاضّث كل مِنْهُما حَيضة» وقَعَ عليهما الطّلاق. 
وفى «الروضة)' أنه امال رآه الإمام ولس ذلك قان الإمام حكاه 

وَجِهّاء وحكاه غيره. 
ويُنِسَبُ أصلّه إلى المُرَنِي فِي قوله: (إِنْ ولَدْتّما ولدًا فأنثما طالِقتانِ»“ 
سَ ل داس ١‏ 5 3 ع 5 إن معو 
ورجح جَمْعٌ إلْغاءَ هذا التعليق» ويُدسَبُ أصلّه إلى الرّبيع فِي «إن ولذتما»“. 

2 زه‎ fler ° ركه 7 ھە ەر‎ e 

ولو قال: «أنتٍ طالق ما بين طهرَين) ولم ينو شيئاء وقع اول ما ترئ الدم 
بِعْدَ الطّهر الذي حلّفَ فيه وإنْ كائّث”*' حائضًا وقع مكائه. نص على ذلك 
كلّه فى «المختصر المنبه». 

وإذا علق طلاقها على حَيضِها وقالث: «حضتٌ» وكذبَها الرّوحُ سدقت 
بيّمينِها في حَقَّها على المَشهور”» وكذا الحكمٌ فيما لا يُعرفُ إلا منهاء 
كقزله(إن ضرت بَعضي فأنْتِ طالقٌ» فقالث: ١أَ”ْمَرٌته).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) «روضة الطالبين» .)٠١١/۸(‏ 

(۳) في (أ): «طالقان». 

.(TYT/Y) و«مغني المحتاج»‎ ٠١ /( «الروضة»‎ )٤( 

(5) في (): «كان». 

(5) حكاه الغزالى في «الوسيط» (5/ 5٠‏ 5) فقال: ومهما قالت «حضت» فالقول قولها 
مع يمينها. 


حا عه كتابالطلاق 
ولو علق الطَّلَاقَ بزناهًا فقالث: «رَنِنْتُ» لمْ تصدَّقْ على الأصحٌء لأن 
مَعرفته م ee‏ 
ولو قال: «إن جضتما فأنتمَا طالقانِ» فقالتا: «جضتا)» وكذبهما الرّوحُ 
دى م و إن صد ىما طا : وان صدف أحدّهما طَلقَتِ المُكدَبَ وَلَمْ 
ع ل || 05 
9 2 2 


.)55١/5( حكاه الغزالي في «الوسيط»‎ )١( 


(۲) «الروضة» (۸/ 5 »)٠١‏ وانهاية المحتاج» (۷/ .)7١‏ 


س الجزءالثالث lV‏ 


0 SS 
۰ ©” في تفويض الطلاق إلى الزوجة‎ 07 


إذا قال المكلّفٌ لرّوجته المكلفة: «طلقى نفْسَكِ». أو: «طلقى نفْسَكِ إن 
5 ع - 

شَئْتِ) فهو تمليكٌ للطلاق على الجَديدِء وفِي القديم: توكيل .. هذه طريقة 
ر لس 2 ° ١‏ 1 


وأمًا العراقيونَ”" فلَمْ يَذكرُوا هذا الخلافء وجَرَّمُوا بالتمليك. 


)١(‏ النظر في هذا الفصل في ثلاثة أطراف: 

الأول: في ألفاظه التي ينعقد بها. 

الثاني: في حقيقته» وهل هو تفويض أو توكيل. 

الثالث: في حكم العدد. 

(۲) اختلفوا في حقيقة التفويض على قولين: 

أحدهما: أنه تمليك» كأنه ملكها نفسهاء وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي. راجع 
«المنهاج» (ص »)٠١5‏ و«الروضة» (//55)» و«الغاية القصوئن) (۲/ ۷۸۹)» و(فتح 
المعين» (ص .)١١9‏ 

والثاني: أنه توكيل كتوكيل الأجنبي» قال الغزالي في «الوسيط» (5/ ۳۸۳): ويبتنى عليه 
أنها لو طلقت نفسها في مجلس آخر - لا على الاتصال - لم يجز إن جعلناه تمليكًا؛ لأن 
اتصال القبول لا بد منه» وإن جعلناه توكيلا جاز. 

(") «الروضة» (//55). 

(4) شرط الغزالي لوقوعه أن ينوياء فقال: ولو قال: «أبيني نفسك» فقالت: «أبنت»- 


ا كتاب الطلاق 

ولَمْ أقِف على القَولٍ بأنه توكيلٌ» وما ثيب إلى الجَديدٍ لا يتأت القَولُ 
بظاهره» فإ المرأة لا تملك الطّلاقٌ أصلاء ولا يُمكِنٌ أن يکود الطَّلَاقُ ملا 
للزوج وللزوجة'» وجعلوا تطليقها نفْسَها مُتضمنًا للقبول» ولو صرَّحتْ 
بقولِها: e ad OED‏ 


ص ل ا 

ا 

وين جُملة ذلك اعبار المَوْرٍ كما في قبول التمليك» وجَعلُوا القَولَ 

بالتطليتق ما دَامَا في المّجلس ضَعيفَاء وهو المَذْمَبُ المَنصوصٌ في ١مختص‏ 

المرني»» بل فيه ما يفتضى أله إِجْماءٌ [ولفظلّه: «لا أعلمٌ خلاقا أ 
يعيصي انه إجماع» لو 


-ه 
سے 


yT my 
يقال لهذا الموضع إِجْماغٌ2]".‎ yy 
ونصوص الشافعيّ ظاهرةٌ فِي اعتبارٍ مجلس الخِيارٍ الذي يَنقطِعٌ بالتفرّقٍ‎ 
و 7 عو‎ 0 2 20 - ٠. 
كما فِي البّيع» فلا يَجورٌ ترك هذا النص» ويؤوّل بما لا يَصِحٌ.‎ 
ويستفتى مِن اعتِبار القَّورِ ما إذا صرح بِالتََّاخِي فقال: «طلّقِي نَفْسَكِ متى‎ 


-ه 


نشكا فإن لها أن تطلق مها أى وتف شات نص علية وجري عليه رذ 


إلا 1 
2 


-ونويا؛ وقع» وإن لم ينو أحدهما لم يقع. وقال أبو حنيفة: لا تعتبر نيتهماء بل تكفي 
الرجل» وقولها يبن على قولها. 

)١(‏ في (ل): «والزوجة». 

(۲) «مختصر المزني» (ص .)١97‏ 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


سڪ الجزء الثالث .م جر 
اقتصر علي التمليك”» ومن أنْبتٌ القولين". 

ولو قال: «وكَلْتّكِ في طلاقٍ نَفْسِكِ) تمَحّص حُكْمْ التوكيل على طَريقٍ 
التصريح به» وفِي طريقٍ لَهُم إثبات الخلافء قال القاضي حُسَينٌ: لأنه يَسُوبه 
شعبة التّملِيكِء وإنْ صرح بالتّوكيل» وعلئ هذا لا يَتَمكَنٌ الزّوجٌ مِنْ توكيلها 
التوكبل المي © 

ولو قال: «ملكتكِ طلاقٌ نفسكِ» فهو تمليك قَطْعًا على طريقتهم, ولَمْ أرَ 
كن د قري 

2 2 2 

ولوقال: للقي نف تناك اذا إن E A‏ 

ولوقال: «طلّقِي نفْسَكِ نفك واخدة إن شنت فطلقت كلاثاء وفحت واحدة. 

ولو قَدَّمَ FEAT‏ اوري بان قل «طلّقي نفك إن كدت 
ثلاتًا) أو قال: «طلّقى نفك ان س شعت واحدة) فطقت في الأول واحدةٌ 
وفى الثانية تلائ" . 

قال ابْنُ القاصٌ وسائ الأضحاب: «لا يقعٌ شي لأنَّ مَشيئة ذلك 


)١(‏ في (ل): «التعليل». 
(۲) «الروضة» .)١55/48(‏ 
(۳) في (أ» ل): «(محض)». 
(؟) «الروضة» .)١55/8(‏ 
(6) «الروضة» (م/ ؟6٠١).‏ 
(5 في (ل): «وطلقت». 
(۷) «الروضة» (۸/ .)٠١١‏ 


2 ٠م‏ كتاب الطلاق بے 
صارث شَرْطًا في أصل الطلاق. كذا في (الروضة تا للشرح) وف 
وسَاعَدَه”” الأضحاب. ولم يتعقباة”'". 
7 3 4ك كاوه 0 
وهو مَرُدُودٌء والصوابٌ وقوعٌ ما أوقعته» فإن «ثلاثا» فِي الأولى 
° ع 031 و 
و«واحدة» فى الثانية ليست معمولا ل«شئت)» وإنما هو معمول لقوله: 
0 ۰ 8 3 1 0 ا a 2 ٠‏ 5 
«طلقى» فإن مَفعول الإشاءة”' يُحذف غالبًاء والحَمُل على الأغلب هو 
و رد | و رت ا ر د ره واا اسع" كل o‏ 
المعتمّد» وما قدروه فِي ذلك رَكيك بعيد؛ والمّفهوم المتعارّف أنه لا فرق 
من خا ع 2 الف 
و ان 1 00 و 
وصيغة طلاقها لنفسها: «طلقت نفسي». 
E a4‏ ° ا ا 5-0 ر 3 ¢ ه عي 
فإن قالت: «طلقتك»» فهو كناية يَحتاج إلى نِيّةِ الطالاق» ولو قالت: «أبنت 
نفسي) ونوّت؛ وقع. 
4 ا و aa Ff‏ اله 
وليس للمفوّض إليها طَلاقٌ نفسها إن تَعَلْقَ طَلاقهاء ولو فَوَّصَ إِلَيّْها 
- - 000 ع 2 ا 2 ر چ ا - 
التعليق» كذا قالوه» والاصح صحته فيما ليس بِحَلِفء وقد سبق فِي الوكالة. 


. )٥۳ /۸( «الروضة»‎ )١( 

(۲) وإذا قال: «طلّقي نفسكِ»» ونوئ ثلانّاء فإن طلقت ونوت مثله: نفذ ثلانّاء وإن لم 
تنو لم يقع الثلاث؛ وإنما يقع واحدّاء وفيه وجه أنه يقع؛ لأن البناء في العدد أقرب من البناء 
في أصل النية. 

(۳) في (أ): «وما عده». 

(؟) في (ل): (يتعقبه). 

(5) في (ل): «الإشارة». 

(5) في (ل): «وتأخرها». 


ل الجزء الثالث [۳1(- 

وأمّا التّخيِيدُ”" فلّه شركةٌ مع التَّملِيكِ فتَذْكُرُه عَقِيبّهه فإذا قال المكلّفُ 
لِرّوجِتِه المُكلَّفةِ: «اختاري تَفْسَكِ؛ وتوى تَفويضٌ الطّلاق إليها فقالَت: 
«اخترث تفسي» ونوت طَلاقَهاء وقّعث علّيها طَلقة رَجعية» إلا إذا كان مهُناكَ 
اناا 

ولو قال لها: «اختاري»» ولَمْ يقل «نفسَكِ). وتوى تفويضّ الطلاق”" إليها 
فقالت: «(اخترّت») ففي «التهذيب»: لا يتقع الطلاف ا «(اخحترت نفني)» 
ويُشعِرٌ”" كلامه بأنّه لا يَقَمُّ وإن نَوَثْ كذا في «الروضة» تَبَعَا للشرح» وفِي 
نص الشافعي ما اور ق ا ان ل لامرأته: اختاري» لا يكونُ 
طَلاقًا [إلا أن بُریده]"؛ لأنّه تحتل" اختاري مالاء وقال: ليس الخِيارٌ بطلا 
قن طا ا للها دوق «المختصر المج 

ولبذة أن قولّها: «اخترث» مع نة الطلاق كافٍ فِي وُقوع الطّلاق» وهذا 
هو المعتمّد. َ 


وقد ذكرٌ فِي «الروضة»”" تبَعَا للشرح عن إسماعيلٌ البوشنجي أا إذا 


)١(‏ في (ل): «المنجر). 

(؟) «الطلاق»: سقط من (أ) وفي (ل): «التفويض». 
(۳) في (ل): «ويشير). 

(؟) «الروضة» (۸/ .)٤۹‏ 

(5) في (ل): «ولو). 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۷) في (أء ب): «يحتمله). 

() «الروضة» (//59). 


ح كناب الطلاق 


9 0 و 2 95 0 5 03 و وى ا 6 ا 
قالث: «اختزت» ثم" قالث بعد ذلك «أردت اختزت نفسي» أنه يُقبّل 
ل معو 


لبا اليس E‏ 

ولو" قالث؛ ا ف زوجي أو الا لم تطلق, 

وان قالَتْ: «اخترت الأزواجَ». أو: «اختّرت”' أَبَويّ). أو أخي أو عمّي؛ 
طَلَقَتْ على الأصحء ولَّمْ يذكروا نها لطلاق نفسها. 

والقياس: أنه لا بد مِن يها لذلك» ولا يَختص ذلك بل أي في السَال 
وغيره مِنَ مِنَ الأقارب» بل يأتِي فِي الأجانب أيضًا إذا كانث تسكن قَبْلَ نِكاحها 
عند مَنْ ذَكَرَتْء ونيّةُ الطَّلاقٍ لا بد منها. 


وإذا"© اختلمًا في الي فادَّعتْها وأنكرّها الزَّوجُء أو بالعكسء فالقّولُ قول 
مَن أخبرٌ عن صَميرٍه بِيّمييْه 


* أحذها: : شي ء۶ * يُذَكَرٌ في ظَرفٍ رمان مِن يوم مص ار 


فيه» تطلق به» ولیس بتعليق» وهو إذا قال: «أنثت طالق في اليوم الذي يقد 
فزي اتام الت به ب سينا ذلك ی ل 


يتقتضي”'"' بُطلان البّينونة. 


)١(‏ «ثم» زيادة من (ل). 

(۲) «قولها» زيادة من (ل). 
(۳) في (ل): «فلو». 

() «اخترت» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «فإذا». 

(5) «ما يقتضي» سقط من (ل). 


الجزء الثالت 1۳ 

وكذا لو قال للد انت خة فِي اليوم الذي يَقَدَمٌ فيه زَيْدٌ) فباعه صبيحة 
ذلك اليوم؛ ثُمَ تدم ريد بعْدَ لُزوم ا > فإنه يتبین“ بُطلان a‏ 
خُريته قبل البَبع لقدوم َيل في أَنْناءء ذلك اليوم. 

ولو مات الځ أو مادّثْ هِي في بض الوم ل نم قم في بقية ذلك اليوم» 
فلا" توارٌ ت بَنُما إن كان اللا بائتاء وكل ذلك مفرّعٌ على ما صحَحُوه 
فيمَنْ ندر أن يَصوم اليو الذي يدم فيه رَيڏ٬‏ فقَدِمَ تهارّاء والناذِرٌ مط 
فإنه يَلرَّمُهِ أن يَصومَ يومًا عن نَذْرِهء ويَلرّمُه ذلك مِن أل اليوم وكذا څک 
١ 0 ,‏ 

92 2 @ 

2006 إن‎ ٠ او 00 ° رو‎ ê a EN 2 58 

** النوع الثاني: شيء صورته تعليق» ولكن قرينة المجازاة مع النية تصرفه 
إلى التنجيز كما إذا قال لِرّوجها: ايا َسيسٌُ»» فقال: «إن كنت كذلك فأنتٍ 
شه ال ا 
قد لك الف وأما إذا قصَدّ التَعلِينَ أو أظلى فلا تر يتتجز شَيء وفِي 


2م عر 


الإطلاق” '' وجه له قوة. 


© 9 2 


)١(‏ في (ل): «ينتهي». 

(0) في (أ): «ولا»). 

(۳) «اليوم» زيادة من (ل). 
)٤(‏ «حكم» زيادة من (ل). 
(5) في (ل): «الطلاق». 


 قالطلا كتاب‎ Big 

# النوع الغالك0©: الصادرٌ مِنَ الجاهل والثايي"""والتكرورين الرّوج أو 
الروجة أو الأجنبيئّ على ما سيذكرٌ مما يُخَالِفٌ الحَلِفَ لا بق بقتضي الجنث ولا 
انحلالٌ الحَلِفِ على الأصح فيهما. 

فإذا قال: «إِنْ فعلتٌ كذا فَرَّوْجَتَى طَالقٌ» ففعَلّه ناسيًا للْحلفيء أو جاه 
كما إذا قال: (إِنْ کلمت زيدًا فزوْجَتى طالقٌ» ففعلّه ناسيًا للحلفيء فَكَلْمه 
وهو جاهل بأنه ريد فإنه لا بقع الطلاق على الأصحٌ. 

ويُستشتّى مِن ذلك ما إذا قال: «إن فعلتٌ كذا عامدًا أو ناسيًا فرَّوْجِتِي 
طالقٌ) ففعلّه ناسيا؛ نل القاضِي الحُسِينٌ أنه يَحِنّتُ بلا خلافٍ. 

وهذا عندنًا لن التسيات لمكن الحلفٌ عل الامهناع 0005 
اا ' حَثْ أو من أو تَحقِيقُ حبر وليس شَيْءٌ ِن ذلك 
مَوجودا فِي هذه الصورة وفكلا لر ا قال؛ إن(“ فعلت كذا -عالمًا أو 
جَاهلًا - فرَوجَټي طالِق». 

@ 2 @ 

* وأمًا المُكرَّهُ فلا يَحتَّث أيضًا على الأصحٌ. 

فإذا قال: (إِنْ فعلتٌ كذا - باختياري أو مُكرّهًا - فَرَوْجَتِى طَالقٌ) ففعلّه 

)١(‏ كلامه هنا في حكم طلاق الجاهل والناسي والمكره إذا خالف ما حلف عليه» فهو 

(۲) في (ل): «الناسي والجاهل». 

(۳) «به» سقط من (ل). 


)٤(‏ في (ل): «موجود). 
() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


ل الجزء الثالث انلق 
مُكرّماء فمُقتضّئ ما سبق في الناسي أنه يَحِدّتْ بل أؤلى؛ لاله عالمٌ بحَلِفه وكان 
يُمكنه ألا يَفعلّه ويحتولٌ أن لا يَحِنَتَ؛ لان فِعْله گلا فِعْلَ» وهو الأرجَحُ. 

وأمّا الزوجة فإذا وج منها مُخالفة الحَلِفِ باختيارها عَمْدَا مع العِلّم فإنه 
ِقَعُ الجنث» وإن كانّثْ ناسية لِلْحَلِفٍ فلا جنك" وكذا إن كانث جاهلة أو 
تكرعةوينواء اتعريق والكلني 117:1 امتزو و تراط ر 

وأما غَيرُ الرّوجين فإن كان يُبالِي بالحَلِفٍ”" بحيث يَمتئْل أَمْرَه» ويُراعي 
حَاطِرّهء فإِنّهِ إذا تالف الحَلِفَ ناسيًا أو جاهلا أو مُكرمّاء فلا حنتٌ على 
النالني أا عل الأ رل تمر الشعوة هنا اشا 

وأا الأجنبئُ الذي لا ببالي بالحالفيء فإنه يَحِنَتُْ الحالِفٌ بمُخالفة 
الأجتيَ لِلحلف ناسيًا أو جاهلا أو مُكرّماء والأزجحٌ في المُكرٌه”" أنه لا 
يَحنّثُ الحالِفُ» خلافًا لِمَنْ رجح جلاف ذلك؛ لأنَّ فِعْلّهِ كالعدّم. 

ولو علَّقّ بدُخولٍ طفل أو بهيمة أو سور فدحَلَ وقح الطَّلاقُ قال 
الحناطي: ويُحتمل ا 

وعندٌ تَمخّض التعليق في غير ذلك مما قَدَمْناهُ يقع عنْدَ وُجود الصَّفْقٍ ولا 
يَمنعُ من ذلك نسيانٌ ولا جِهْلٌ ولا إكراةٌ» ويحتملٌ المنع. 


)١(‏ في (ل): «تحنث». 

(0) في (ل): «أو». 

(۳) في (ل): «بالحالف». 

)٤(‏ «أيضًا» زيادة من (ل). 

() في (أ): «ولانه). 

(5) في (ل): «والرجح بالمكره». 


|01 كتاب الطلاق ‏ - 
وأمًا جَهْلٌ الحُكم قلا يَمنعُ من الجنثِ للتّقصير بِتَركِ السوال. 
سلما اللي اف الله لتّقصيره وأصْلح عاقبتنا فيمًا إليه صي واللة أَعلَمُ. 


2 2 @ 


AS 


I لو مها رار‎ PVA | 
ES 


N 


سے سول A‏ م الح 
ا ل د le‏ 5 


كتاب الرجعة"' 


7 ۰ 0 ص 7 
فتح رائها أفصح من كسّرمَاء ودليلها: 
و 5 2و 2-8 ا ا ع 2 

قولة تعالئ: #ومُولهنَ اح رَه فى ذلك 4 وقوله تعالئ: مساك 

)١(‏ وأركانها ثلاثة: مرتجع ومحل وصيغة» والمراد بالمرتجع الزوج أو من يقوم مقامه» 
وشرط في المحل كونه زوجة موطوءة وني معنئ الوطء استدخال المني المحترم معينة قابلة 
للحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وتكون الرجعة في العدة» وشرط في الصيغة لفظ 
م ار امي ا ا 
الاي SSS‏ ا 
الإحرام» ولا توجب مهرًا جديدًا. 

)١(‏ وهن لحن بيهن [البقرة: 178] . يعني برجعتهن في ذلك» يعني في الطّلاق إذا 
كان دون الثلاث» ٣ن‏ آرادواً إِصَلنحًا # يعني إن أراد البعولة إصلاحاًء ما تشعث من النكاح 
بالطّلاق بما جعل لهم من الرجعة في العدة.. قاله الماوردي /٠١(‏ 707). 


- اناق ب 
معو 


ت 


ا من" فعله: ما روه عُمَرُ ولك : أن التي يلي طق حَفْصة 
نم راجَعها. أخرجّه أبو داود والنّسائيُ وان ماح 


از ء۶ 


وفى حد بثِ آتس © أنَّ الن ب لكا طلَّقّ حفصة أُمِرَ أن يُراجِعها 
فراجَعَهًا. خرب البيهقيغ. 


(1) قال الماوردي :)0١/٠١١(‏ والأصل في إباحة الرجعة بعد الطَّلاق قول الله تعالئ: 
« ألطَلَقٌ مرّكَانَ امسا عرو أو َريخ ِحْسَنٍ 4 [البقرة: ۲۲۹]. 

(۲) «من»: زيادة من (ل» ز). 

(۳) حديث صحيح: رواه أبو داود (۲۲۸۳) في: باب في المراجعة» والنسائي 
/٥۷٥٠(‏ كبرئ) في باب الرجعة» وفي «المجتبئ» )35١7/5(‏ في باب الرجعة» وابن ماجه 
في كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)۳۲١ /۷(‏ في باب إباحة الطلاق قال الله جل ثناؤه: لدا طلقم السا مَطْلْفُوهُنَ لِعِدَّمِركَ 4 
وفي «السنن الصغرئ» (5159) في باب إباحة الطلاق: من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد 
E‏ الحديث. 

(6) «سنن البيهقي الكبرئ» (۷/ )۳١۷‏ في كتاب الرجعة: من طريق هشيم قال: أ 
حميد عن أنس.. فذكره. 

ورواه سعيد بن منصور في «سننه» »)۲۱٥۸(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ )۸٤‏ وأبو 
یعلیٰ )۳۸۱۰١(‏ والحاكم (۲/ )۲٠١‏ والمقدسي في «المختارة» (148) وإسناده صحيح 
وقد صرح هشيم بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. 

ولكن: رواه الدارمي في «سننه» برقم (۲۲۹۵) في باب في الرجعة.. قال: أخبرنا سعيد 
ابن سليمان» عن هشيم» عن حميد» عن أنس: أن النبي ئي طلق حفصة ثم راجعها.. قال 
أبو محمد الدارمي: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث» وقال: ليس عندنا هذا 
الحديث بالبصرة عن حميد. 


س الجزءالثالث ۳۱۹ 
وثبت في ١‏ لصحيحَيّن)”" وغيرهما فِي طلاقِ ابن عمَرَ زوجته وهي 
خاو أن ن النبى چ قال لِعْمرَ ي @: «مُرْهُ فليْراجعها»» فراجَعها. 
والإجماعٌ على مَشروعيّتها'". 
وَارَجَعَ) ee‏ تعدا و تة قولّه تعالى: # ون جعت اله ويُستعمّل 
قاصرًاء ومنه قول تعالئ: لذا رَجَعْثمٌ إِلبَيِمَ 4 وهو كُثيرٌ وهو ثلاث 3 
وهُدَيلٌ يُستعولوئّه رُباعيا فيقولون: أَرْجَعّه غيرُه. 
© 2 © 
وهو لَغْة: رَد السَّيءِ على ما كان عليه. 


ONA e‏ 5 إلى ° 520 كني ب ر ر رو 
وشرْعًا '*': استباحة البُضع بِعْدَ التحريم بالطلا بغير عَقَدٍ النكاح» ذكره 
2ر 
المَاورَ دي 


ويَنسغِي أن يُقَالٌ: «2 د البُضع إلى الحِلّ بعد الّحريم .» إلى آخره» ويَزِيدٌ: 


)١(‏ «صحيح البخاري» (5105) في: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق» 
و«صحيح مسلم» )1١97/7(‏ في: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف 
وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. 

(0) في (ز): «أنه طئِةِ). 

() انظر: «الإجماع» (ص ”57) لابن المنذرء و«مراتب الإجماع» (ص )۷١‏ لابن 
حزم. 

(؛) يعني اصطلاحًاء هو رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه 
مخصوص . انظر «معجم لغة الفقهاء» (ص .)١١١‏ 

(6) في «الحاوي) (۳۰۲/۱۰). 


| ۳۲۰ كتاب الرجعة 


3 
4 


«ولا بِمِلْكِ لِيخرّجٍ مَنْ طَلَّقَّ رَّوْجِنّه الأمَةَ طَلاقَا رَجْعيا ثم مَلَكَها بير عَقَدٍ 
التكاح فإنه قد استباح بُضعَها بشرطه ولیس بر جعة. 


وخرج بالطّلاق: ا ال والإحرامء والإسلام والردة فإنه 
إذا حصّلّت الاستباحة بِرّوالٍ المَانع لا تكون رَجْعَةَ شرعية". 


والجامعٌ في صَبطِها: أنّها الرّدُ المُنِجَّرُ الصادِرٌُ مِنَ المطلت أو مِمَّنْ يَقومُ 
مَقَامَهُ بلا تأقيتٍ» ولا شرط مُخل بِمَقَصُودِهاء لِمُطلّقَة" مَدخول بهاء خلا 
جنع و و ص 5 تم 0-8 - 
طلاقها عن لزوم عِوَضٍ الزوج» وعن تكولة العدد إلى الجل القابل مِنَ 
الجَانِبَينِ مع تعيّيها وبقاءٍ عدَّتها غير الزائدٍ المُتميز" المُختصٌ بالوّطء 
الحَادثِء أو بِالمُعاشَرةٍ على رأي بقول صَريح أو مَكنِيٌ أو مُكتوب مع ية 
ف للا 1 


)١(‏ في (ل): «ولا رجعة». وذكر الغزالي في «الوسيط» (507/5) أن المرتجع لا 
يشترط فيه إلا أهلية الاستحلال والعقد كما في أهلية النكاح. 

(۲) ذكر جماعة أنه لارجعة للزوج على زوجته في حال عدتها منه إلا في مسألة واحدة 
وهي أن يطأها غير الزوج فيحبلهاء فتنقطع العدة الأولئ بالحمل» وهي معتدة عن الثاني.. 
راجع «المهذب» (۲/ 5 )٠١‏ و«الروضة» (۸/ )۳۸١۲ -۳۸١‏ و«تحفة الطلاب) (۲/ .)٠١‏ 

(۳) في (ل): «لمطلقة غير». 

(5) في (ل): «المغير). 

)١(‏ ويشترط لصحة الرجعة أربعة شروط: 

أحدها: أن يكون الطَّلاق دون الثلاث» فإن كان ثلانًا حرمت عليه حتئ تنكح زوجًا 
غيره» وسواءٌ جمع بين الثلاث أو فرقها قبل الدخول كانت أو بعده. قال الله تعالئ: # فَإن 
ا ا ل ا اده تك َقجَا عه 4 [البقرة: ۲۳]. 

والشرط الثاني: أن كرخ الطلاق يعد النكرل فان كان ق فا رة اه ل عدو اة 


ع الجزء الثالث (r1)‏ 

ولَمْ يَخْرّحْ عن هذا الضَّابط إلا ما نص عليه فِي قول الح زوج الأمَةٍ: 

ع 0 - 57 لقم 5 3 عو 

((ر نكحتها وأنا واجد طَوْلَ خرَّةِ) ونحوٌ ذلك ولَّمْ يصدقه السيّدء مِن أنه يكون 
طَّلاقًا بائنًا. 


5 0 م 2 3 2 5 0 - 
وكذا ما ألحِقّ'' به مِن قول الرّوج: كان الشاهد فاسقا عِندَ العَقَدِء ولَمْ 


5 2 چ : 
تصد قه الزوجة ونحوٌ ذلك. 


فان فرع فل ذلك" ا عليخ الصابط غير مُعَلْظِ فيه ببّينونةٍ» أو حكم 
ال 1 2 دلحزؤف و 5 ا 
بها لیدخل فيه حکم الحّاكم في مَواضع الخلافٍ فِي أنه بائِنٌ أو رجعيٌ» 


كما فِي الطَّلَاقٍ في الإيلاء فإنه جعي عند الشافعي. وقال غيره: إِنّه بائ“ . 
دغير المدخول بهاء والرجعة تملك ف العدة. 

قال الله تعالئ: « تاا ایی اموا ذا کشم المت ثم شوھ ن ل أن كَمَسُومرى 
َمَالَكُم َيه من عِدَوَتصتَدُويهًا 4 [الأحزاب: 59] . 

ارط الكالاك: أن يكرة الطلاق خير غرفي فان كان خلعًا بتوضي» فا رجا فة لما 
ذكرناه في كتاب الخلع. 

والشرط الرابع: أن تكون باقية في عدتهاء فإن انقضت العدة فلا رجعة. قال الله تعالئ: 
« دابل جهن فََمَسِكوْهْنَبمَعَرُويِ 4 [الطّلاق: ۲ ] . والمراد به مقاربة الأجل. 

)١(‏ في (ل): «لحق». 

(۲) في (ز): «هذا». 

(۳) في (أ): «هذا زائد». 

(4) الرجعة حقٌ لكل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة» ولم يكن بعوض» ولم 
يستوف عدد الطلاق. 

وذكر الغزالي في «الوسيط» (551/0) أن لها أركانًا ثلاثة» وهي المُرٌتجعء والمرأة 
ا 


وزاد في «الوجيز» (۲/ )۷١‏ ركنا رابعاء وهو السبب الموجب للرجعة. 


فض كتاب الرجعة 


وتقيشة الا أله ثم 3 0 السّفيه» وإِنْ لَمْ تاكن وان وات 
البالغ العاقل» وإِنْ لَمْ يَأذن سيد وفيه وَج والوّكيل ين جهة رَشْيدِء أو 
سيه أو عبد ا 
يتعليق: في عال تكليفه» در الرافعی تا يث بجر لرك اغد التكاح 
له وهو حَسرٌ معمولٌ به إلا أن الأزْجحٌ هُنا الاكتفاءٌ بالمصلحة. 


هو هه 


ويُراجع له الوّصيٌ أيضًاء قلتهُ تخريجًا مِما سبق فِيمَنْ يُزوّجه. 
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وتصِحٌ رَجْعة المُحرم والمُحرمة والأمَةِ وإ كان مُوسِرَاء أو تحته 
خُرةٌ؛ على الأصح فِي الكل. 

وليه 7 في حال رِدَةٍ الرّوجين أو أحدهماء ولا في حال مُحْالَفَةٍ في 
الدين تق تفتضي الفرقة. 

يرا جع المُسَلِمٌ الكافرة» حيث يَجورٌ له ابداءٌ نكاجها. 

ولا يُراجع الكافرٌ المُسلمة إلا في صورةٍ واحدةٍ بصّورة الرَّجِعةٍ لا 
حقيقتهاء وهي ما إذا جَاءتِ امر ا فسلمة عن تلد المدتة» وجا ووخها 
5 جم وات الول الترجوح إا َم له القهر 
فنص في «الاً م" اھا لا تَغْرَمُ له حت حى يُراجعهاء لِيظَهِرَ ينه قَصْدُ الدّغبةٍ 


)١(‏ في (ل): «من جهة سفيه أو رشيد أو عبد». 
(۲) في (أ): «تحت». 
)۳( «الآم» .)5١5/:(‏ 


الجزء الثالث rrr‏ 
e 1‏ 2 8 - 04 
وفِي «الروضة»"' قول" آنه يَستجق المَهْرَ بمُجرّدٍ الطلب بلا رَجعة؛ 
لآنها فاد قلا معد لأشعر اط : اني 
وَالْمُعَتَمَدَ ما ص عليه. 
ولو أَسلَّمّ بعد الرَّجعةٍ وقبّْلَ انقضاء العِدَّة: ففِي العمل برَجْعتِه السابقة 
ترد والأرجّح صِحَّتْهاء بخِلافٍ ما فِي الردَّة واختلاف الدَّين؛ لأن الرّجِعة 
رَثْ فِي عَرْم المَهْرء فأثّرث بِعْدَ الإشلام في صِحَةِ الرّجعة. 
2 2 © 
ا 2 َ 3 4 4 
وحَرح بقَولنا: «إنها الرّد المُنجَّرًا: تعليقها على شط فإتها لا تصح". 
وبقولِنا: المطلقة): المفسوخ نكاحهاء فلا صح رَجعتهاء و“ المحرّمة 
أبدًا برَضاع أو لِعانٍ. 
عير خب 7 5 و و 2 5 5 ا 
ودخل فى المّدخول بها: الدخول السابق على الطلاق» والذي حصل 
الطلاق مغهء كما إذا قال لغير المُدَخول بها: «إن وطنتك فأنت طَالقٌ 1 فإنه 


7 - 
0 3 
2. 


[لاقطعا نت رجن لكاب جسن سد عرد المي كنل 


والمراد بالدخول الإصابة على ما سب فِي الصَّداقٍِ فِي تَفْريرٍ المُسمّى. 


.)355/١١( «الروضة»‎ )١( 
في (ل): «قولا».‎ )( 

(*") «الروضة» .)5١5//(‏ 
(5) في (أ): «أو». 

)٥(‏ في (ل): «عقیب». 


كتاب الرجعة 
وفِي بوت الرّجعةٍ باستِدخالٍ الماء المُعتبّر وَجُهان: أحدّهما: َعَم جَمَ 
به الربيع وغيرٌه في صورة الطَّلَاقٍ الرّجِعيٌ يِن العِتين» وعليه اقتصر الرافعئٌ 
هناك وصحَحَ فِي موانع التكاح تَبَعَا للبغويّ أنّها لا تَفْبتٌ» والأَوّلُ أفْوّئ. 
2 2 2 


5 5 7 - عو 58 و 00 ا 5 3 5 - و 

وفولنا: «خَلا طلاقها عَنْ لزوم عِوَض؛: ما لم يخل عن عِوَضٍ تحصل به 
البينونة على ما سبق في الخلع والرّجعةٌ مُمْتَنِعةٌ حِينئيِذٍ اتفاقًا. 

00ص 5 ۰ ك د 2 ج 3525 e‏ 5 5 

ودخل في الخالي عن العِوّض: الموصوف بالبينونة لفظا كما في قوله: 
(أنث ظالق طلقة بائنة+فإنّها تطلقٌ مللقة رجح قَطعَاء ودل فيه طلاق 
الاختيار والتّمليكِ. 

© 1 © 


اق 3 0 2 5 54 ماه 2 عو كم 
وخَرجَّ بقولنا: «وعن''' تكملة العدد»: ما استوف فيه المُطلق عَدَدَه فلا 
د 22 1 TT‏ 09 00 5 
رجا فيد فال الكايل عند العانية إذا استوفي القالعة» ولو فى الأمة 


سرو هة کو سام بم ا 
حرمت عليه حتیٰ يصيبها زوج كما سَبق. 
5 


وهن فيه رق عند الثانية إذا اسكوقية الثاثية» ولو فى الحْدّة كان كاستيفاء 
الحَرٌ الثالثةء فالعبرَة عندنًا فى الطلاق بالرّجال”". 


(۱) في (ز): «عن». 

(۲) في (ل): «بالحر). 

(۳) وأصل هذا أن الزوج يملك الرجعة ما لم يستوف عدد الطَلاق الذي قد ملكه بعقد 
النكاح. 

والحر يملك ثلاث تطليقات » فيراجع بعد الأولئ والثانية » ولا يراجع بعد الثالثة = 


2 12 2 
وقولنا: «إلى الجِلّ): كفلل بال 


وو 7 و 5 بالقبول من الجَانبَين لتخرجَ به حالة الردة» واختلاف 
ال كما فين 


0 0 5 س - 7 ہے of‏ 
وقولنا: «مَع تعيِّيها»: يخر به م(" إذا طَلَقّ امرأتَيْه مُبِهِماء ثم رَاجَعَ 
ھ 2 5 3 ر 2 5 ° 5 8ع 2 
إحداهما مبهماء فإنه لا يَصح» وفيه وجه قوی أنه يصح . 


و 


وقولّنا: «وبقاءٌ عِدّيَها» إلئ آخره.. واضحٌ. 
© © © 


وفِي المُعاشرة كلام يَأتِّي فِي العِدَّة. 


= والعبد يملك طلقتين فيراجع بعد الأولئ ولا يراجع بعد الثانية» لأن العبد يستوفي بالثانية 
عدد طلاقه كما يستوفيه الحر بعد الثالثة. 

وإذا افترق حكم الحر والعبد فيما وصفنا من عدد الطَّلاق واستحقاق الرجعة فيه فهو 
بسر بال لأ بال الدوسة فلك الح ا سرا كان هح أو أنه ولك الك 
طلقتين سواءٌ كان تحته حرةٌ أو أمة فيكون اعتباره بالرجال دون التساء. «الحاوي» 
(2/۰*). 

() في (ل): «الحمل». 

ا اسقط (ل): 

.)5١5//( «الروضة»‎ )( 


۳۲٦‏ كتاب الرجعة 


ولا يُعتبَرٌ رضئ المَرأة» ولا وليّهاء ولا مالك الأَمَةٍ بلا خلاف. 


ولا يعتبَرٌ في صحة الرّجعة الإشهاد"؛ على منصو ص الأ 
و«المختصر) و«القديم). 


وقال فِي «الإملاء»: لا رَجْعة إلا بشاهَدَينِء وهو آخِرٌ قولَيّهِ كما ذكَرّه 
7 7 ۾ 1 
الي في عير «الأم». 


وينبخي أن يرجح» ولم پرجحوه» ونسبّه جَمْعٌ مِن مِن المّراوزة للْقَدِيم 


ويُستَحَبٌ الإشهاد قَطْعًا إذا لَمْ عتيزه» وعلئ الإفرار بالرّجعة إن لم يَمْهَد 


على إِنْشَائِهاء ولا سما فِي العِدَّةِ. 
2 2 0 


وصّريحها: «راجَعْتكِ) أو: «ارتجعتك) وألحق به جَمْع: «رجعتها» أو: 


)١(‏ وهذا في الجديد؛ لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح» ومن ثم لم يحتج لولي ولا 
لرضاها ولقوله تعالن: اون أن رين ف ذلك ولخر أنه يله قال لعمر: مره 


فليراجعها» ولم يذكر فيها إشهادّاء وني القديم يجب الإشهاد لظاهر آية مِوَأَشَِدُوا ذوىٌ 
دلگ 4. 
(؟) قال في «الأم» :)۲١١ /١(‏ ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين على الرجعة 
لما أمر الله تعالئ به من الشهادة لئلا يموت قبل أن يقر بذلك أو يموت قبل أن تعلم الرجعة 
بعد انقضاء عدتها فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة في العدة» ولئلا يتجاحدا أو يصيبها فتنزل 
منه إصابة غير زوجة. 


الجزء الثالث (ery)‏ 
¢ 2 ع 2 31 3 

ارجعتك)“ وعليه المتاخرون» ولم يَذكره الشافعيٌ في «الأم) ولا ل 

1 . و 2 
«المختصر) وينبغى أن يُلِحَقّ باردذتها»". 

8 2 عر اع © 2 ع 

ويستحّت فيما سبق أن يقول: «إلي) أو: «إلئ نكاحي»". 

و«أنُسكتها»: صَريحٌ على النص. 

57 2 A a ® > 0C 5 

وقال العراقيون: هو كناية لا تصح الرجعة به وإن توئ؛ لانهم لا 
يصحّحون الرّجعة بالكناية مَعَ النبة» ومن تقل فيه وجا أنه لَيْسَ بصّريح ولا 
e‏ باق ع يو عرو ان ع 1 . 1 
كنايةٍ فليس بصحيح» ولا يحتاج فيه أن قول : «إلىَ) أو: «إلئ نکاجي» على 
الم در 40) 1 


SF ©‏ اس فى 50 0 e‏ 
وصّريح الرجعة منحصرة في هذه الثلاثة : 


)١(‏ ويلحق بهذه الألفاظ: «مراجعة» أو (مرتجعة». راجع «مغني | لمحتاج» 
). 

(؟) هذا اللفظ من الألفاظ المختلف فيهاء فمنهم من قال: هو صريح» لورود القرآن 
به» ومنهم من قال: لا؛ لأنه يتكرر» والصواب أنه صريح. راجع «الروضة» (4// ,)5١5‏ 
و«الغاية القصوئ» (؟/ »)۸٠٠١‏ و«مغني المحتاج» (۳/ .)١۳١‏ 

.)5١6 /۸( «الروضة»‎ )۳( 

)٤(‏ لفظ الإمساك فيه ثلاثة أوجه: 

الثاني: قيل هو كناية؛ لأنه لا يتكرر. 

الثالث: قيل ليس بكناية؛ لأنه لا يشعر بالاستصحاب» بل بالاستدراك. 

وصححوا أنه صريح. راجع «الروضة» (۸/ .)١٠١‏ و«المهاج مع المغني» (۳/ »)۳۳١‏ 
و«الغاية القصوئ)» (۲/ .)۸١١‏ 

.)51//5( و«التنبيه» (ص ؟187١) و«كفاية الأخيار»‎ )١١ /۱١( راجع: «الحاوي»‎ )٥( 


= كتاب الرجعة 

وصح بالحَجَّمية وإن أَحْسَنَ العربية» وتصح بالكناية"" والكناية مع النية 
فيهما كما سَبقّ» وهذا عند المّراوزة» وهو قيس وأَرْجَحء وليس الخلاف فيه 
مني على الإشهاد لِمَا سبق عَنِ العراقيِّينَ» والبناءٌ المَذكورٌ غيرٌ مُستقيم. 

ولا تصح الرَّجِعةٌ بانكحتها» ولا «تزوجتها» ولو كان في صُورة العَقَدِ؛ 
لأنّهِ َير مَشروع اء ولاه تحصيل الحاصل: لاتا لن عاذ ذلك , 

© 2 @ 

ومِنَ الكناية: «رفعت التحريمً) و«أعدت الجلَّ). 

وإشارَة الأخرس كعبارة الناطقء فإن كائّث مُفهمة إفهامًا ظاهرًا صَحَّتْ 
بها الرّجعة» وإن لم يُفَهِمْهًا ظاهرًا صَحَّتْ بها الرّجعة» وإِن لَم يَفهَمْهَا إلا 
القَطِنْ صحَّتْ بها عند المَرَاوِرَة مَع النية. 


5 > ه 4 ت ت 4 ي 1 a‏ ي 
وكذا بالكتب؛ تَص عليه فِي «الأم”". وهو شاهد لِطريقة المّراورَةٍ إلا 


.)5١5//( «الروضة»‎ )١( 

(۲) اختلفوا ني لفظ التزويج والإنكاح على ثلاثة أوجه: 

قيل: هو صريح؛ لأنه صلح لأجل العقد والحل» فصلاحه للدوام أولى. 

وقيل: لا؛ لأنه لم يرد في القرآن في الرجعة» وهو مأخذ الصريح» ومن ثم فهو كناية. 

وهذا الوجه هو المصحح كما في «الروضة» .)١٠١/۸(‏ و«المنهاج مع المغني» 
). 

ورجحه البيضاوي في «الغاية القصوئ» (۲/ »)86١5‏ وقيل: ليس بكناية؛ لأنه لا يُشعر 
بذلك. 

.)۲۹۲ /٥( «الأم»‎ )۳( 

)٤(‏ في (ل): «لطريق». 


س الجزءالثالث ۳۹ 
أن يُحمَلَ على أن الكَنْبَ صَريمٌ في حَنٌّ الأخرس 
وفِي «الأمٌ"“ فِي «رددثّها إلي» تفريم على أله كنا كناية أذ يصح بالتيةء وهذا 
تصريحٌ بمّا قالّه المّراوزة”". 
© @ 2 


ولا تحصل الرّجِعةٌ بفغل: مر وط وتقبيل» وغيرهماء وان توف بذلك 
rE be‏ 


)١(‏ «الأم» )٠٠١ /١(‏ (قال الربيع): وفيها قول آخر إذا قال قد رددتها إلي أنها لا تكون 
رجعة حتئ ينوي بها رجعتها فإذا قال قد راجعتها أو ارتجعتها هذا تصريح الرجعة كما لا 
كود لاع تضرع اكع ا ككيا ا ا 
يكون نكاحًا بأن يقول قد قبلتها حتئ يصرح بما وصفت» لأن النكاح تحليل بعد تحريم» 
وكذلك الرجعة تحليل بعد تحريم» فالتحليل بالتحليل شبية» فكذلك أولئ أن يقاس بعضه 
علئ بعض ولا يقاس بالتحريم بعد التحليل كما لو قال قد وهبتك أو اذهبي أو لا حاجة لي 
فيك أنه لا يكون طلاقًا حت ينوي به الطّلاق وهو لو أراد بقوله «قد رددتك إلي» الرجعة 
لم تكن رجعة ينوي به الرجعة.. 

(؟) تلخيص ما سبق أنهم مختلفون: هل للرجعة ألفاظ مخصوصة» أم تقع بكل لفظ 
يدل على المقصود كقوله مثلًا: «رفعت التحريم العارض بالطلاق» وقوله: «أعدث الحل 
الكامل». 

فذهب العراقيون إلى الانحصار والاقتصار على اللفظين الصريحين: «راجعت»» 
و«واتجعت»» وعللوا ذلك بأن الرجعة اجتلاب جِل» فهي بالتعبد أحرئ. 

ومال الشيخ أبو علي إلى أن صرائحه لا تنحصرء وعلل ذلك بأن الرجعة حكم ينبئ عنه 
لفظ اللسان» فيصح بكل ما يؤدي معناه. 

(۳) قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (0/ :)٠٠١‏ فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته 
حتئ يتكلم بالرجعة» كما لا يكون نکاح ولا طلاق حتیٰ يتكلم بهماء فإذا تكلم بها في العدة- 


۳٣۰ |‏ كتاب الرجعة كك 
8 0 اس اا حرم . 2 
ووطؤها حَرامٌ وسّائرٌ الاستمتاعاتء ويعزَّرُ العالِمٌ بالتّحريم ولابدٌَء 
وجب المَهْرٌ وإن رَاجِعَها على ظاهِرٍ النصّ"''. 
وإن وَطِىَ مرارًا لَمْ يَجِبْ إلا مهرٌ واحدٌ.. قلثّهُ تخريجًا. 


2 2 2 


للرّجعيّةِ حكمٌ الرَّوجِةٍ في مواضع قَطْمَاء [وحُكمٌ البائِنٍ في مَواضِعَ َطْعَاء 
وفِي مَواضِعَ خلافٌ والأصحٌ كالأوَّلِ]". وفي مَواضعَ خلافٌ والأصح 


* فالأوَّلٌ: 5 شتَهرَ عن الشافعيت : الرجعية عد اوھ ف خمس اتح 
كتاب الله تعالی . 


قالوا: أراد بها آياث الطلاق والطهار وَاللّعَان والإبلاء والميرات. 


(:» 


وكنث لیما دک ت أن الرجعية زوجة فِي إحدى عَشرة هده الس 


-ثبتت له الرجعة.. ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي الرجعة أو جامعها ينوي 
الرجعة أو لا ينويها ولم يتكلم بالرجعة لم تكن هذه رجعة حتئ يتكلم بها | 

)١(‏ قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (5/ :)٠٠١‏ وإذا جامعها بعد الطّلاق ينوي 
الرجعة أو لا ينويها فالجماع جماع شبهة لا حد عليهما فيه» ويعزر الزوج والمرأة إن كانت 
عالمة» ولها عليه صداق مثلهاء والولد لاحقٌّ وعليها العدة.. 

اا مقط امن ل 


س الجزء الثالث ۳1 أب 


- وآبة الورك #افان الرجعية محشوبة منهن. 
- وآيهٌ «إوآن َجَمَعُوأ بز الشذكين؟ . 


2 


ج دم وعدت ي «الأم) ما يفهم السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة 
اا عد ا ا ا کن و 

الغانية عشرة: أن الآية المُثبتة للوي شركاء”" في ترويج وليه تقفتضي أنه 
لا مدخل للوّلي فِي رَجْعتِها لأنّها رَوْجة. 

الغالئة عشرٌه الآبة الني فيها اعبار رضن مَن يعد عليها تذل علئ اد 
الرّجعية روج إِذْ لا يُعتبّرٌ رضامًا. 

الرابعة عشر: قولّه تعالى: انه بدن أَمْلِهنَ 4 تد 
er‏ عدم اعبار الإذْنِ مِن أَهْلها اتفاقا حر كانت أو أ 

الخافسة عر قر تعالی: #آن غو ِأَمَولْكُم 4 فيمَنْ”" يَبتغِيها 
للتزويج» وذلك فِي عير الرّ جعية إذ لا دحل لمال في الّجعية. 

السافسة عشرة قر الد جاك الى م إل رل 
#وإمايكم 4 ويس اا ل مدل 3 فِي رَجْعَتَها الأنها متكوحة؛ والمراة من 
تَناوّلٍ الآياتِ المذكورة لها إِمّا بطريق ا أو بطريقٍ المَفهوم. 


)١(‏ في (ل): «شركا». 
(۲) في (ل): الممن». 


: 
6 
3 535 


- شان اق - 


والمّواضعٌ السبعة فِي الجُزءٍ السابع مين الأمّ ين تجزئة تّمانية أجزاء في 
ترجمة الخلافٍ فِي هذا الباب» وشار إل الباب» وهو باب ما جاء في عَدَدٍ 
Na UN eb‏ 
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e‏ التواريث ا وي ا ع اريم ا 
وكذلك آية ية الإيلاء مُشتملةٌ على أخكا» وكذلك أيه الظّهار مشتيلة على 
أحكام وتسمياتِ» وكذلك آي اللَعانِ والقَذفٍ مُشتولة على أحكام وضَمائرٌ: 
فلو نَظرٌ إلى ذلك لكر العَددُ وفِي قوله: وينوي لعن بون 4 مما يَظْهرُ منه 
عَدَّها فيما تَحنٌ فيه» ومنه أنه لا بُح بوَطيِها مع العِلّم بالنّحريم بخلافٍ 
البّائن. 

* وأمًا الثاني: وهو أنَّ لها حُكم البائن قَطْعًا: فينه تَحريمٌ وَطْيِها 
والاستمتاع بهاء والتظر إليها بشَّهُوةٍ ونحو ذلك. 

* وأمًا الثالث: فينه صحة خَُلْيِها على الأظْهَرِء ومثلّه يأتي في الوّصيةٍ 
والوّقفٍ قلته تخريجًاء وعدمٌ وجوب الإشهادٍ على الرّجعةٍ [على الأظَهّرٍ ]2 
وني“ خطْبتِها ما تَقدّمَ. 


* وأما الرابعٌ: فمثالّة عزيزٌ ووجدثُ فيه" بعد التفكر» ما إذا قال 


ما اق مق 
(۲) «وفي» زيادة من (ل). 
() «فيه» سقط من (ل). 


س الجزء الثالث YY‏ 
للرّجعية: «أنتِ على حَرامٌ » فإنَ الأصحّ أنه لا تَحِبُ علَيّْها كمّارةٌ كالبائِن. 

وآمّا احتسابٌ أكثر مّدق الحَمْل ففِي البائن يُحتّسبُ مِن حِينٍ الطََاق وفيه 
57 الرّجعيةٍ قَولانء أصَحهما كالبائن. 


ار ے 


وما اسثنبط مِنّ الأخكام ين أن الطَّلاقّ الرَّجْعيَ هل يَقطّمٌ التكاح؛ ويُزيل 
الوللك الام E‏ كلدم رونا لبقم ثرا توهيا غلك E‏ 


QQ © 
و‎ 2 5 2 01 5 5 

وللاختلافي”" بِيْنَ المُطلقة والروج صُوَّرٌ واختلافٌ لنا فيه تعقبٌء فنقول: 

1 2 قوسف ا د a‏ د a ST‏ و و 4 

إن اختلفا والعدة باقية باتفاقهما فالقول قوله ٠‏ زاد المّاوزدى: (يلا 

تمين4 إلا آن بريد بذلك إسقاط حق لها بان وطتها فطالبثه بمهر المثل؛ 
E‏ الرّجعة» فكون إنشاءً للرّجعة. 

والتّحقيقٌ أنّه لا يكون إنشاءً للرّجعة لِتَنَافِي الإنشاءِ والإخبار» فعَلَى هذا 
° و ا - 
يَحتاج إلى اليّمين» والاحتياط أن ينشئ الرّجعة. 

ولو قال «راجعتّكِ اليَوم)» فقالث: «انقضّث عدي قَبْلَ رَجِعتِكَ) صُدَّقَتْ 


)١(‏ «أم يكون» سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «والاختلاف». 
(") «الروضة» (8/ 7575). 
)٤(‏ في (ل): «فرفعه). 

(5) في (ل): «يحتاط». 


< كتاب الرجعة 

قالّ الأصحابٌ: المرادٌ إذا اتصل كلامُها بكلامه قالوا: قولّه «راجعتُ» 
إنشاء» وقولّها «انقضّث عِدّتي» إخبارٌ فيكون الإنشاء”"' سابقًا على قولهاء 
كذ في «الروضة)”" تَبَعًا للشرح 

وهُو متعقّبٌ مِن جِهَةٍ أن النّصّ بتضديقها لَمْ يُقيّدُهِ الشافعي بالاتصال 
المَذكور الذي ا له والصيواتة أن اقول قول 
الرَّوجَةٍ بيّمينِها في هذه الصورة مِنْ غير تَقييدٍ بالاتصال. 

وما اعترضٌ به م تدا رض E‏ اة تحنو 
حَصّلتٍ الرَّجعةٌ باتفاقهما فينبغي أن يُصدَّقٌ الرّجل مَمْنوعٌ إذ لا أصْلّ هنا 
يُستصحَبٌ اتَفقَا" عليه والرجل يريد إثبات سَلْطَنةٍ لَه علَيْها, 
تتكرهاء والأصل عدَمُها. 

وهذا مستمّدٌ ممًا لو اختلّف الزَّوجانٍ الوكين المُسلمان قَبْلَ الدّعولٍ 
فقال الزَّوحٌ: «أَسْلَمْنَا مَعَاهء فالنكاح باق وقالتٍ الزَّوجة: ١بَل‏ أَسْلَّمْنا 
فلن الترقيب»: فان الأصحّ أن القرل قو ازوج 0 لكا یه فى 


3 


«المنهاج» ٠"‏ 7 الدّعوئ والبيّناتِ؛ أن الزوجَّ ير sS‏ قلط 0 


)١(‏ في (ل): «الانقضاء» 
(۲) «الروضة» (۸/ ٤‏ ۲۲). 
(۳) في (ل): «اتفاقًا». 

)٤(‏ في (ل): «عليها له). 
)ەه( «باق» سقط من (0): 
03 «المنهاج» (ص:۱٣۳)‏ 
(۷) «له» زيادة من (ل). 


الجزءالثالث ro‏ 
عليْهاء والأصل عَدمّهاء وظَهَرٌ بذلك التَعقَبُ على ما كي عن الأضحاب. 
ويتخرّج في الصُورةٍ قول بتصديقٍ الزوج» والأصح الاوك 
زوزق ناوال و مُنقضِية باتفاقهما فال اد «(راجَحتك فِي العِدَّة) 
فالكردث هي » فالقولٌ 17 نص عليه في الأ و(مختصر المُزني لد 
وللرّوج تَحُليفُها. 
وما نص عليه الشافعيٌ هو المُعتمدٌ فِي المَتوى. 


واا ها صد ت #الروضة ا" ت للشرح» وفِي «المنهاج)”*) 7 
ا ف أن القولٌ قول السابق باعي ره كلامٌ لا أصْلَ لَه ولَّمْ 
يَذكرٍ الشافعيٌ هذا في شَيْءٍ مِن كتبه» وليس في الكتاب ولا فِي السّنةٍ ما 
تيه تصديق السابق ا ع 

وعلئ هذا الطَّريقٍ الضَّعيٍ إِنِ ادَعيا مَعَا صدَّكَتْ 

وإنٍ اتفقًا على وقتٍ الانقِضَاءِ كيّوم الجُمعة» وقال: «راجعتك يَوْمَ 
الخميس» ففي «الروضة) : الصحيح الات عليه الجمهورٌ: أن اقول قول 
الروجة بيَّمينِهاء وهذا مُستقيمٌ. 


نه 

(۲) «مختصر المزني» (۸/ .)٠١‏ 

() «الروضة» (۸/ 5 ۲۲). 

)۲٤۲ «المنهاج» (ص:‎ )٤( 

(5) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 55 7). 
(5) «الروضة» (۲۲۳/۸). 


وإِنٍ اتفقًا على أن الرّجعة يَومّ الجُمعة وقالت: «انْقضَتْ عدي يوم 
الحميس #وقال هو: (بل يو 6" السبّتٍ)» ا 


ولم يذكر الشافعيٌ في صُورةٍ مِن صُوَّرٍ الاختلاف بِعْدَ انقضاء الخد 


القول ة َوْلُ الرّوج» وإنّما جَعلَ القولّ قولّه قَبْلَ انقضاء العِدَّةٍ. 
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فن قيلَ: في الصورة المَذكورة مَعَّ الرّوج أصل مُستضْحَبٌ وهو بَقاءُ 


C+ آلا‎ 


أن 


e 


E‏ نفع EE‏ كانت العذة E TI‏ في لا تشهد 
بذلك. 


PN.‏ مهد E‏ هد f iu SE‏ 4 اام 
وإن كان الاختلاف بعد أن دزوجت» فجاء الأول وادعیٰ الرّجعة فى 


فإن أقامَ بِيَّةَ فهي رَوجنْهء وإنْ أقرّثْ هي بالرّجعةٍ لم يقل إقرارها على 
الثاني» بخلافِ ما لو ادّعئ علئ امرأةٍ تَحْتَ رَجُل آتها رَوجته» فقالت : كنت 
زوجتك فطلَقتني» فانھا تكون مُقرَّة له» ولج اوا ول قولّه في 
أنه لم يطلّفْهاء كذا فِي «الروضة»” تَبَعَا للشرح 


)۱( «(يوم) سقط من (ل). 
(۲) في (ل): «يقع». 

(۳) في (ل): «زوجة». 

. )۲۲٠١ /۸( «الروضة»‎ )5( 


س الجزء الثالث TV‏ 
ies OEE NN ON NL‏ 
و يما إذا لم تقر بالمكاع يكن بي 
6 ي د م 5 7 .ال اي SET eS‏ 0 عو 3 ب 
كانت قد أقرت بذلك فلا تجعل زوجة للاول» وتستور لمن هي تحته. 
وفِي الصّورٍ كلها لا فرق بِيْنَ الرّوجة الحُرةٍ والأمةٍ؛ خلافًا للْمُتولي 
الا ا ا كر ل ال نيت كان الترن اقول ال ة 
وفِي «زيادات الروضة) : هو توی: 
وليس كذلك» بل هو ضَعيففٌ وخلافٌ ص الشافعئ"» وهو قولّه: 
«وَهَكَدًا 8 کاٹ ا 3 كَانَتَ AC‏ في 3 جويع مرا 
وَكَوْ كَذَبَهُ مَوْلَاهَا لَمْ أَقْبَلُ قَوْلَهُ لأن التَحْلِيلَ بِالرّجْعَةٍ وَالنَّحْرِيمَ بالطّلاق 
فيها وَلَهَا). 
نص على ذلك فِي ب مختصر البويطي». 
ونحيث صِدّفنا الوجة فى إنكارها قر جحت عن الانكار صدقت 


o كم‎ 


وكذلك لَوْ أَنْكَرتْ إذتها فِي التكاح وهي ممَّنْ يُعتبَرٌ إذنّهاء ثم رَجَعَتْء 
عند الغزَّالِيَ ونقل عن النّصّ أَنَّهِ لا قبل رُجوعهاء وهو المُعتمَدٌ. 


وأا" لو أقرّتْ بتسب أو رَضاع مُحرّمِ ثم رَجعثء فإِلّه لا يقل منها 


)١(‏ في (أ): «فيها». 

() «الروضة» (۲۲۸/۸) . 
(9) «الآم» (ه/ ۲۹۳). 
)٤(‏ في (ل» ز): «وصدقته». 
(5) في (ل): «وأنها». 


- كتاب الرجعة 
ذلك؛ لانتشار الحرمة. 


ولو اذَّعتْ أنه طلّقَّها ثلانًا تو رَجِعَتْء فقلّ مَنْ دَكَرَ هذه المسألة» وهي 
من والأزجحٌ قَبولُ رجوعها؛ أن المرأة قد تنسب ذلك لِرّوجِها مِنْ 
غير تحقيق. 

ولو طَلَّقّ الرّجلُ رّوجِتّه ثم قال: «طلقتّكِ بعد الدَّخولِء فلي رَجِعة12 
فأنكرث ذلك» فالقولٌ قولّها بِيَمِينِها على النّصّ في الجَديدِ" 

ولو أتث برلل يُمكِنٌ أن يكونّ منه» ولَمْ ينفه بِاللّعانِء فان القولٌ قولّة 
حينئِلِ» قلتة تخريجًا مما ذَكرُوه فِي عكيهًا. 

ا o‏ ا ل ا م ٠‏ ع 

وحيث لم يكن القول قولهاء فإن لم تكن قبّضتٍ المهرّ فليس لها أن 
طالب إلا بالتصفِ» ولو كانث قد قَبِضَتٍ المهرَ لَمْ يَرجِع علّيها بِشَيْءِ. 

كذا قانُوه. ولَّمْ يُخرّجوه على الخلافٍ فِيمَنْ أقرّ لإنسانٍ بِشَيءِ فكذبه 
المّقَرٌ له» وللتخريج وجه قوي. 

وفِي «الروضة»"” تَبَعًا للشّرح أن فِي ١شرح‏ لدت لأبي مَنصور 
اا تبقيف الكهرٌ وهو ينه وان مْتَتَمَ الرَّوْحُ مِنْ قَبُولٍ 


)١(‏ في (ل): «الرجعة». 

(۲) «الروضة» (۸/ ۲۲۷) وقال: فإذا حلفت» فلا رجعة» ولا سكناء ولا نفقة» ولا 
عدة» ولها أن تتزوج في الحال» وليس له أن ينكح أختهاء ولا أربعًا سواهاء حت يمضي 
زمن عدتها. 

(*") «الروضة» (۸/ ۲۲۷). 


۳۳۹ 
0 ل ل امَا أَنْ قا الضف واا ان ت ہا می ول کا 
النصف. فيقال : إما ان : النصف» وَإِما تَبْرِكَهًا مِنه »ولو كانتت 
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حل المع أخذه الْحَاكِمُ وَإِنْ کان 
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وهو كلاءٌ معقّبٌ مِن جِهة أن الإبْراءَ مِن ك ل وإنَّما يصح 
التمليك بالاختيار» وأخذ الحاكم ضعيفٌ» وفِي هذا الكلام التفاثٌ إلى شَيْءِ 
O‏ في التخريج» والله أعلم. 
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)١(‏ في (ل): «قيل». 

(۲) «منه» سقط من (ل). 
() «الروضة» (۸/ ۲۲۷). 
)٤(‏ في (أ» ب): (أشرنا به). 


كتاب الايلاء" 


صله قولّه تعالى: ‏ يوون يهم 4 الآيتَينِ 
e‏ ا 
6 له ت في 5 E‏ 4 واا منه عليه الصلاة و 
الحَلِفٌ على مُجِرَّدِ الامتناع مِنَ الدّخولٍ علَيّهِنَ شهْرّاء وذلك جَائرٌ. 
زف رف رف 
وهو ل الحَلفٌء ال الى يُولى ايلاء وتال تال وا اس 
)١(‏ كان الطّلاق في الجاهلية ثلاثة: الظهار والطّلاق والإيلاء فنسخ الظهار والإيلاء 


وبقى الطّلاق.. راجع «الآم» (/ 594) و«الحاوي» .)۳۳٦/۱۰(‏ 
(۲) في (أ): «بذلك». 


ج كتاب الإيلاء 
والجَمع: ألاياء كعَطية وعطايًا . 
2 2 @ 
وشَرْعًا: الْحَلِفَ”" المُنعقَدٌ أو ما نُْلَ مَنْزِلتَهُ م مِنَ الزّوجٍ المُكلّفٍ المُتَمَكّنِ 
من الوّطءٍ المُقتضي لامْتناعِه مِن وَطءٍ رَوْجِيِهِ المُمْكِنِ وَطُؤّها حسًّا وشرْعًا 
فِي قَبُلِها أو مُطْلَقَا امتِناعًا مُطْلَمَا أو مُقيدَ مُقيّدَا بما قوق أزبعةٍ أشهر برّمانٍ يُمُكن 
الوّقففُ فيه أو بغاية كذلك”" بحَيث يُمْكنُ استمرارٌ الروجية جية إلى ذلك الرّمان. 
رلا ون اتاد الكل الح اه الوك ها علق وف 
طلاقٍِ أو عِنْقٍ أو َذرِ لَجَاحء أو نحو ذلك على الجَديدٍ. 
© 2 2 
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وادخلنا بقولنا: «أو ادل منزلته): وا «انتِ علي كظهر أمى خمسة 
أشهر» مَثَلَاء فإنّهِ إيلاء» وليس بحلفي» ولو قال: «إذا وَطِئْتَّكِ فأنْتِ 
oS‏ م 
حَرام)» أو «فانتِ علي كظهر أمّي) كان مُولِيًا. 
لم ار 
CT e ee‏ 


١‏ زاغ و 
وكذلك مَن شل ذَكَرُهُ بحَيث لا يُرجِئ زوالّهء أمّا إذا كان مرج الزَّوالٍ 


آلا (* 


)١(‏ الإيلاء في اللغة مشتق من الأليّة» وهي الحلف» ولكن عرف الشرح خصصه 
باليمين المعقودة علئ الامتناع من وطء الزوجة. 

(؟) «الحلف» سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «ذلك». 


ل الجزء الثالث 2 
ا 


N 
ي‎ 


@ 0 2 
وقولنا: «المُمْكِنِ وَطؤُها جِسًا أو سَرْعًا»: يَحْرُّجٌ بالحِسٌ [على ما 
ذكروه]”” الرّتقاءٌ والقَرْناءه فقذ صحَّحَ جَمْعٌ أنه لا يَصِحّ الإيلاءٌ منهّما 
کالمَجبوب» ولا نص للشافع فِي ذلك ولَمْ يَذكزه"“ القدماءٌ مِنْ 
أصحابه. 


3 


وال الإيلاء منهُما لإمْكانٍ رَوالٍ المّانع» ثم لا تَضربٌ المُدَةَ 
إلا بعد رّوال المّانع. 


وصحّحوا الإيلاءَ مِنَ الصغيرة ولّو بنتَ يوم. 
م Oy‏ : 
ومّحل صِحَّتِه عندنًا في مُطْلقٍ أو مُقيِّدِ يَجيءٌ فيه وقت إمْكانٍ وَطيِها مع 


)١(‏ لا يتصور الإيلاء من عاجز عن الجماع» بل لابد من زوج يتصور منه الجماع» 
فيدخل فيه المريض المدنف [يعني الذي لازمه المرض] والخصي والمجبوب بعض 
ذكره» فيصح إيلاء جميعهم لإمكان الوطء منهم على حال. 

أما من جب جميع ذكره فقد اختلفوا فيه» فمنهم من قال: فيه قولان» ومنهم من قطع 
بالبطلان» وهو المذهب كما في «الروضة» (۸/ ۲۲۹). 

(۲) «كالعنين»: مكرر في (أ). 

لاماي المعقرقية بلط من (ل): 

(:) قال في «الإملاء»: ولا لإيلاء على المجبوب والمجنون. راجع «مختصر المزني» 
(ص 706). 

(5) ذكر الغزالي في «الوسيط في المذهب» (7/5) أن إيلاء الرتقاء والقرناء كإيلاء 
المجبوب. فيَخرَّحّ على الخلاف. 

(5) في (أ): «يذكروه». 


ڪتاب اید _ 
بقاءِ زيادةٍ على أزبعة أشهر. كما تقدَم» ويُمكِنُ أن يُقالَ فِي ابتدائه إنه 
o ۶‏ 
مَوقوف. 
5 
2 ضابط: 
ا بف + اخ ا “م 
لا يُوقف الإيلاء إلا في مَواضع: 
منها: هذا. 
ومنها: إيلاءٌ المُرتدٌ أو يِن المُرتدة في رمن العدةء ويّجيءٌ فِي الإسلام 
و ەر - - و 17 
ر اوخت تونيكا ا ال بان تطلان ا او واف بای 
وخرّج بقولنا: «شرعًا): المُعتدة عَن وَطء الشبهة بزمانٍ يتحقق بَقاؤه 
و ا 7 ee‏ ع 
بحيث لا ببق مِن مُدة الإيلاء فوق أربعة أشهر كما سَبِقَء ولا يخرج به 
التسيّرة لامكان شفاتهاء ولا التخرمة ولو من تخد لامكان تحللها: 
2 م 2 ۰ + اا 3 7 
وأما المشرقيٌ يتزوجٌ بالمغربية ويُولِي منهاء فإنه يَصِحَ إيلاؤه» وتضرّبٌ له 
24 500 و ا - 
المُدةَ حالا على الأَرْجَحء ويُطالبّه وكيلها عند مُضيٌ المُدة بالميئة" 


$ 


با! انْء وفِى نص للشافحمه ما يقتضيه. 


هو > 
2 
م 


3 5 2 1 : 
وقولنا: «أو مقيّدا بما فوق أربعة أشهر بزمان يُمكِنْ الوَقْفٌ فيه): هو 
مُقتضّئ نص الشافعت وكلام الأصُحابء خلافًا للإمام في اكتفائه بلحظة. 


)1( في (ل): «في صلب». 
(۲) «بالفيئة» سقط من (ل). 


س الجزء الثالث > 
وقولًنا: «بغاية كذلك» يَدخْلٌ فيه ما إا قالّ: والله لا أطوكِ حتئ تحيلي 
الحَبلَء أو: تحبلي وتَلِدِي فِي يوم واحدء ونحوٌ ذلك مما يرل مَنزلة 
المُطلَقِء ويَدخلٌ فيه قولّه: والله لا أطؤك حتئ يَنذِلَ عيسئ ابن مريم کلف 
ونحوٌ ذلك» أو: حت يموت ريد فإنه مُول؛ لألّه يرل مَنزلة الزائ على 


(VD Af o 


اربعة اشهر 
وقولنا (بحيْتُ يُمْكنُ اسيّمراٌ الرّوجية إلى ذلك الزَّمانِ»: يحرج به" مَن 
5 تح انقطاعٌ رٌوجيّتها بطلاقٍ بائن معا على زَمِنٍ يَنقضِي بحیتٌ لا تبقی 
0 لال 0 حينئذ» ول ارهن تعر من لذلك» 


واعقباذة Es‏ ار الا «والله لا وَطِنْتكِ أزبعة أشهر 
فإذًا مَضَتْ فوالله لا أطوٌّكِ أزبعة أشهّر أخرّئ»». فإنه لا يكون مُوليًا على 
الأصح. 


1 2 
على كظفر أي املق عونك كر E‏ 


)١(‏ إن حلف على عدم وطء زوجته» فإما أن يحلف على ما دون أربعة أشهر فليس 
بمول» أو على أربعة أشهر فهو مول» أو على أكثر من أربعة أشهرء فإذا انقضت المدة 
وطلبت المرأة حقها .. قلنا له: إما أن تفيء وإما أن تطلقء فإن لم يفئ ففيه قولان: 
أحدهما يطلق عليه القاضيء والثاني يحبسه حتئ يفيء أو يطلق.. راجع «التنبيه» (ص 
٤١ ۸۳‏ و«فتح الوهاب» )4١/7(‏ و«مغني المحتاج» )/ ). 

(۲) «به» سقط من (ل). 

(9) «لا» زيادة من (ل). 

(5) في (ل): «إيجاد». 


۳٦‏ صاب الإيلاء س 
ولو حَلَفَ فِي آخِرٍ يوم مِن الشَّهِرٍ على أن لا يَطأها أربعة أشهر وقَفَتْ 
معرفة الإيلاء لا الإيلاءٌ فإذا جاءث أزبعة أشهر بالأهلةٍ بطّلوع الهلالِ في 
أثناء الها التايع واليشرينٌ وُقِفَ هو. 
ومن قال: «لا أَطؤٌّها مائة وعِشرينَ يوم وتَبيّنَ بالهلالٍ نُقَصَانْ الشَّهِرٍ الأول 
فَقَدْ عرف أنه مُولِ وتوقّف في وَقتِه' '" ولَمْ ار من تعرّص لِشيْءٍ من ذلك. 
2 12 2 
0 وله كناية: 
فين الصريح ا م أو دلا أُولِج) أو (لا 2026 حشفتي فِي 
بك أو «في جما انو ا بذكري» أ أو «لا أطَوك e‏ 
وللبكر: «لا أفتضُكِ بِدَكِرِي»؛ وما كان مِن نَيْكِ. 
وقالوا: لا یدن فيما ذكرٌ وهو خلاف مقتضيا 5 نص «الأ06". 
والمكمة أنه 1 نيك ك ما اه اللفظ بل أفبله طا ها فا 
يرجع إلى تخصيصٍ عموم كما في لا أطوّك بڏکري»» وقالّ: «أرذت ف 
الذَيُر؛ وديّنوه في دلا أطوك ولا أَجامِعُك). 


)١(‏ في (ل): «ويوقف لوقته». 

(۲) راجع: «الأم» (787/0) و«مختصر المزني» (ص )7”١١‏ و«الغاية القصوئ» 
(/877) و«جواهر العقود» (۲/ .)١59‏ 

(۳) «كتاب الأم)» (5/ .)٦۷۲‏ 

(:) «لا» سقط من (ل). 


س الجزء الثالث 4V‏ 
0 0 € 
ومن الكناية: «لا أباضعك) و«لا أباشرّك» وهلا أَمَسَّكُ) وهلا أغشاك»» 


۶ 4 رع ب اس 8 و E,‏ 
و«لا أقربّك»» «لا تجمع راسي ورَأْسَكِ وسادة)» ولا يكون مُوليًا فيها إلا 
بنية الوّطء'". 


9 ۽ ورت ا ع سے کا ې Pr‏ ےه 007 
ونحوه: «ولابعدن عنكِ» أو «لتطولن غيبتي عنك). كناية فِي الجماع» 
و“ 

والمدة. 


ولِرّوجاته: «والله لا أَطؤُكُنَ» ولَمْ يرذ كل واحدة» فليس بِمُولٍ في الحال 
كن الجميع“» ولا من واحدة 


22 


فإذا وطِكَهُنَ إلا واحدة تعيَّت للإيلاء» وهذا وَقَففَ0 النعيين لاوق 
الإيلاءَء وإن راد كَل وَاحدة أو صَرَّحَ به فمُولٍ مِن كَل واحدةٍ. 


فإِنْ وَطِىَ واحدة مِنهُنَ انحلّتِ اليمينٌ والإيلاءٌ فيمَنْ لَمْ يَطأ؛ على ما 


)١(‏ اشترط جماعة في ألفاظ الإيلاء شروطًا: 

منها أن يكون اللفظ صريحًاء قالوا: والكناية لا تتطرق إلى لفظ اليمين من الإيلاء. 

فلو آلئ من امرأة ثم قال للأخرئ: أشركتك معهاء لم يصر بذلك موليًا من الثانية. 

ولو قال: أنت علي حرام - ونوئ الإيلاء - فلا ينعقد على الظاهر» وقيل: ينعقد. 

(۲) وحكى المَحَامِلِي في «اللباب» أن في لفظ الوطء واللمس قولين. والأصح منهما 
أن لفظ الوطء: صريح» ولفظ اللمس: كناية. انظر «الحاوي» /٠١(‏ 55 7)) و«الروضة» 
»)٠١ /۸(‏ و«مغني المحتاج» (1/۳"(. 

(۳) «من» زيادة من (ل» ز). 

(5) في (أ): «والجميع». 

)٥(‏ في (أ): «وقفت». 

(5) في (أ): «وقفت». 


- كتابالايلاه‎ elf 
الو و ارس ع ب ا 6 م ساي ير‎ ٠ قد كأ م ادع‎ 3 
صحّحوه. وهو مقيّد بما إذا وَطِىَ مُختارًا ذاكرًا حَلفه» وأن يكون الحَلف27‎ 
بالله تعالي'» فلو كان بطلاق أو بعتق فلا انحلال.‎ 

08 : ر پو - 

7 5 م - لس ut e‏ ا - اه 
وحيث انحلت اليّمين ارْتفعَ الإيلاءٌ كما إذا رال ملكه عن العَبدٍ المُنذورٍ 
ماع 3 26 لوللا ٤ E‏ فى 26-7 

عتقه أو المعلق عتقه على وَطَيْهاء ويّينونة الضرّة فى «إن وطئتك فضَرّتك 
ال 


2 2 O 
رق جيم الأيفاة ا فى كراشي‎ 
منها: بينونة المُولِي منهاء ولا يَعودُ بعَودِها على ما صحَّحُوه.‎ 
ومنها: وَطْءٌ المُولِي منها مُكرّمًا أو مجنوّناء أو استدحَلّتْ دَكَرّه حيث لا حِنْت.‎ 


0 عه a‏ ل ا ا اس 5 4 
ويمْهَل المُولِي أزبعة أشهرٍ يِن الإيلاء في حَق مَن يَتمكن مِنْ وَطيْها حسًا 
1 


وشَرعًا كما سَّبقّ» ولا يُحتاجٌ إلى صرب القَاضِيء وتَحسَبُ هزه المُدةٌ في 
الرّجعيةٍ من رَحِعَتِهاء وفِي الرّدةٍ مِن الإسْلام. 


)١(‏ في (ل): «اليمين». 

(؟) إذا قال: «إن وطنْتَكِ فضرتك طالق» فهو مؤل» فإن أبان الضرة انقطع الإيلاء. 
فإن جدد نكاحها وقلنا بعود الحنث: عاد الإيلاء» فتبنى المدة على ما مضئ من المدة 
قبل الطلاق» وما تخلل في مدة الإبانة لا يحسب» ولا تستأنف المدة بخلاف الردة 
والرجعة إذا طرءا. اه من (الوسيط») .)١١/5(‏ 

(۳) الأيمان التي يصير بها موليًا خمسة: اليمين بالله تعالئ» والطّلاق» والعتاق» 
والتزام عبادة» والتزام مال» هذا مذهب الشافعي الجديد» وكان من قبل يقول: لا يكون 
موليًا إلا إذا حلف بالله تعالئ. راجع: «الحاوي» )357/٠١١(‏ و«التنبيه» (ص )1١87”‏ 
و«حلية العلماء» (۷/ /ا71١).‏ 


س الجزءالثالث ۳۹ 


ولو طق ا انقطّعت الحدة وإن رَاجَعَها استؤ 
الخد وكذلك في الإسلام من الرّدةٍ حَيث لَمْ يَرتِع التكاخح. 


ا 
3 
.4 


عم و 


وأمّا الرّدةٌ بعد المُدَّةٍ إذا حَصّلٌ العَوّْدُ إلى الإشلام EET‏ 
ويُلرّمُ بالفيئة حَالا على لَص الإمام» وهو المُعتمّدٌء خلافا لِمَا جَرْمَ به في 
«الروضة تَبَعَا للشرح. 

يان بعلن رَجْعا ثم NON E NET‏ 

و في المُدة من مَانع وَطْءٍ يِن عير إخلاله بالتكاح» إن كان 
بالزوج لم تمدع ر ااي د فت فیحتسب مَحَ جَبٌ طَارئ وفيئة باللسان» 
وتُنظَرٌ إفاقنّه للطّلب» ومرضّةُ وإحرامة وصومة. 

وإن كان بالرّوجة حِسيٌ قَطَعَ المُدةء أو شَرْعِيٌ كذلك إلا الحَيضَ 
والتفاس. 

وما قَطَعَ ف في المُدةٍ يَستأنِمها بعد روالِه. 

وذ اعت فا و الا الحاقلة له لر رلا زمالك الأمة: 
ولو تركث حَقها لَمْ يَمنعها ذلك يِن الطلبء ويُوجّهُ الطّلبُ للقينة*» 

.)7570 /۸( «الروضة»‎ )١( 

(0) «من» زيادة من (ل). 

(۳) في (ل): «فیحسب». 


(5) «في»: سقط من (ز). 
(5) في (ل): «من الفيئة». 


۳٥۰ |=‏ صاب الإيلاء س 
وإنما يُطالَبٌ بالمّيئةٍ إذا َم یکن بها مانع من مَرَض» وحَيضٍ وتحوها. 

وان كان به وهو طبع فأمّا للسان بأن شولك «إذًا قرت فِْت1. 

واعتَرَ الشيخ أبو حامدٍ مع ذلك أن يقولً: لمت على ما فعلتُ». 

ولا ْمَل للقَيئةٍ باللّسان. 

وفي الشرعيّ: كصّومه وإخرامه يُطالّبٌُ بالطَّلَاقٍ [علئ الأصحٌ. 

فان وط غاص شتعدث المطالية, 


وحيثٌ لا مانِمَ به ولا بهاء فاستَمْهَل للمَيعة أَمْهلَ وإن أب المَيئد طُولِبَ 
بالطَّلَاقِ]”"”» فإن أبئ طَلَّقَ القّاضي عليه ولو بِغَيبتِهِ واحدةٌ ويَق”" جعي 
بِشَرْطِهء فان رَاجِعَها اسِتُوْنِفَتٍ المّدةٌ كما سبَقّ. 

وإذا وَطِىَ بِعْدَ الطّلب أو قبْلّه جَائيًا لَرِمَهِ كمّارةٌ يمين إذا كان الحَلِفٌُ باش 
ولّو تَعدَدَ الحَلِفَ ولو بِقَضْدٍ الاستئنافٍ على المُعتَمَدِهِ وكذلك فِي عير 
ا 


\ 


$ 


2 12 @ 


)١(‏ المقصود بالفيئة: الجماع» ومن وجبت عليه الفيئة» وجب عليه الكفارة إلا في 
مسائل ذكرها المََحَامِلِيء وهي المعذور الذي يفيء بلسانه والمجبوب والمجنون» وأن 
يكره على الجماع» وفي المكره قول آخر أنه يحنث . 

راجع: «(مختصر المزني» (ص ٤‏ ۳۰) و«الإشراف» (5/ )۲۳١‏ . 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

() «ويقع» سقط من (ل). 

(؛) ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء نص عليها المَحَامِلي» وهي: الوطءء والطّلاق 
البائن» وانقضاء عدة المحلوف عليهاء وموت بعض المحلوف عليهن. 


ل الجزء الثالث 2 
و 


1 ان ي 4 و 2 ٢‏ 
ليس لنا يمين بالله تعالئ يَحِنّثْ فيهاء ثم لا تجبٌ الكفارة على رأي إلا في 
الإيلاء'''» وقيل: بإجرائه فِي اليّمين المّحضة يَمنع وَطءَ الزوجة» وسببة: 


کا ا کر ت عر 
إن مَآمُو ن اه عمو يح (©)). 


© 2 © 


)١(‏ هل تتوقف صحة الإيلاء على اليمين بالله تعالئ» أم تصح بالتزام العبادات 
وتعليق الطلاق وغيره؟ الجديد: أنه لا يختص؛ لأنه منوط بالإضرار» والإضرار لانقطاع 
رجاء المرأة. ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مانع للزوج» وكما أن خوف الكفارة يمنع» 
فكذلك خوف هذه اللوازم. راجع «الوسيط» (86/57) للغزالي. 


2 جا 


SERNEKET 
E EON 
CE e 


صاب الظهار 


م د ê‏ 53 ر پر 
ات ظاهرَ من لفظ الظهر 8 فی صيغته» وظاهرَ هنا لغير 7 مفاعلة 


ک(عاقت). 


ومَصدرٌ ظَاهَرٌ ظِهَارٌ ومُظاهّرة””» ويقال: تَظَهَرَ وتَظَاهمَرٌ لير معن تفعل› 
وتَمَاعَلَء ومصدره تَظهرٌ وتَظَاهدٌ 

)١(‏ في (أ): «الظهار أخذ». 

(۲( وخضوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما؛ لأنه موضع الركوبء قال تعالئ: 
# فما أَسَْطْلعُوأ أن ِظهُرُوهُ 4 ولذلك قالوا: صورته الأصلية أن يقول الزوج لزوجه: أنت على 
كظهر أمي. 

() في (ل): «لغة). 

(4) في (): «كعاقبت». 

)٥(‏ في (ل): «ومصدر ظاهر ظهارًا». 


0 0 
وأصلّه قولّه تعالي"'©: #الَدِبنَ هرون سکم من يَسَلّيِهم ) إلى قوله: لفَِطْعَامُ 
سِيَينَمِسَكِنا *. 


والمرأة التجاولة الا عة ال زول ذلك ا خؤلة + عل 
الصحيح - وفِي اسوها ونّسبها خلافٌ كثيرٌء وزؤْجها أَؤْسٌ بن الصامِت. 

وروی پچ ہن أبى. كثيرة ال ااا او سل ورا ين 
عب الرحمن بن وبا آن سلمة بن صر الأنصاري - أحد بني 
جل ام رأث غلب كظور أمة ن تمفين رمعا فا م تف رمان 
وقع علَيْها ليلاء فأتئ رسول الله ية فذَّكَرَ ذلك له فقال له رسول الله يكلة: 
«أعِق رقَبةً». قال: لا أَجِدُهاء قال: «قَصَمْ شَهْرَينِ مُتَتابعَين)» قال: لا 
أَسْتَطيعٌ» قال: «أَطْعِمْ سِنَينَ مِسْكينًا» قال: لا أجِدٌء فقال النبيٌ كله لِمَرْوة0") 
بق مرو" ا ذلك ال وهر مك يأخد ع عش صاع 


ا 7 ۴ے .2 ع 
إطعامً سِتينَ مسكيناء أخرجّه الترمذي» وقال: هذا حَديث حَسنْ» ويقال: 


5) م ا مم 
( بَياضة - 


ا 
(۱) «قوله تعالیٰ» سقط من (ل). 

(0) في (ل): «الذي». 

(۳) في (ل): «بن محمد). 

(5) «بنى»: سقط من (أ). 

)٥(‏ في (ل): «له ذلك». 

(5) في (أ» ل): «لعروة»! وهو تصحيف» وجاء في (ز) على الصواب. 

(۷) في (ل): «الفرق». 

(۸) عند الترمذي: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا. 

(9) حديث ضعيف: رواه الترمذي في «الجامع» برقم (۱۲۳۹) ومن طريق يحي بن- 


س الجزء الثالث oo‏ 


ن رک آ2 ت النبع”" ڳا قذ ا 
ين امأ فوع عليها فقال: يا رسولٌ اللّى إني ظَاهِرْتٌ مِن امرأتي فوقعغتٌ 
عليها قَبْلَ أن اكم فقال رسول الله ة: «وما حَمَلَكَ عَلَى ذلِكٌ يَرْحمُكَ 
لل؟» قال: ريت حَلْخَالّها في ضَوءٍ القَمَرِه فقال: «لا تَقْربْهًا حبّى تَفعَلَ ما 
مرك الله». 


E 


أخرجَةٌ الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حَسرٌ صَحيحٌ» وأخرجه التائ 
5 1 َم 3 - - 2 5 
وقال: المرسّل أولئ بالصواب من المُسندٍ [- يعني مُرسّل عِكرمّة» وأخرج 
ابن ماجه آل TE‏ 


-أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر .. الحديث» وإسناده 
ضعيف» لانقطاعه» فأبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمعا سلمة بن صخرء كما ذكر 
البيهقي في «السنن» (۷/ ۳۹۰) ويشهد له حديث ابن عباس الآتي. 

وقال الترمذي عقبه: يقال سلمان بن صخرء ويقال سلمة بن صخر البياضي» والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. 

)١(‏ في (ل): «رسول الله». 

(۲) «قد» سقط من (ل). 

ا ين انرق سقط مو 

)٤(‏ رواه الترمذي (۱۲۳۸) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

والحديث رواه أبو داود (۲۲۲۳) وابن ماجه )3١75(‏ من طريق الحكم بن أبان عن 
عكرمة به.. والحكم وثقه جماعة» فظاهر إسناده الصحة, لكنه أعل بالإرسال كما ذكر النسائي. 

ووجه ذلك أنه قد رواه أبو داود (۲۲۲۱) من طريق سفيان بن عيينة الهلالي » ورواه = 
= النسائي (11777-11777/5) من طريق معتمر بن سليمان: كلاهما عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة مرسلا.. يعني لم يذكر ابن عباس. 

وصوبه النسائي» واختاره أبو حاتم الرازي كما في «علل الحديث» )١١115(‏ قال: إنما 
هو عكرمة أن النبي بيه مرسل» وأما ما نقله ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۳/ ۲۲۲) عن- 


=|[ كتاب الظهار 
ومن ذلك تعلّهُ”" الردٌ على مَنْ قال: ليس في الظَّهارٍ حَدِيتٌ صَحيحٌ. 
2 2 2 


وحُكمُه الأصليٌ مُجِمَعٌ عليه وهو حرام لِقَولِه تعالئ: #وَإِتَجُمَ لفون 


200 ر ع 
منحكر من القول وزورا 4 . 
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يکود ما واوق ومُؤقنّاء ولا ينجر مَشْروطاء فهو مما يقل 
الح ولا قل الط 

ولا يصح إلا من روج يصح طَلاقه. 

وإذا عاشّرٌ الرَّجِعيةَ» ومّضت الأقراءٌ أو الأَشْهُرٌء لم يصح ظِهارُها عند مَن 
لا يُصِحّح رَجْعتَها". 


تابن حزم قال: «رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله» فإنما هو على طريقة الفقهاء 
وليس على طريقة المحدثين» والعبرة بالمحدثين. 

والحديث رواه الترمذي (۱۲۳۷) وابن ماجه )5١75(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي 
يا في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال كفارة واحدة. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق 
وهو مدلس مشهور بالتدليس. 

)١(‏ ني (ل): «حكم). 

)١(‏ كل من صح طلاقه صح ظهاره؛ لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية» فجعله الشرع 
مُحرّمًا للزوجة وموجبًا للكفارة عند العود إليهاء فيصح ظهار المجبوب والخصي 
والذمي» ولابد أن يكون مختارّاء فلا يصح ظهار المكره» والصبي» والمجنون» وظهار 
السكران كطلاقه. راجع «الأم» »)۲۷١/١(‏ و«مغني المحتاج» (۳/ 707). 

() شرطوا في المظاهر عنها: أن يصح طلاقهاء فإن ظاهر عن الرجعية وتركها لم يكن 
عائدّاء فإن راجعها تعرض للزوم الكفارة. 


س الجزءالثالث oV‏ 
e‏ 
ظِهارّهاء إِذْ لا سَبِيلَ إلى إعماله لِعَدَم ِنْكانٍ العَودٍ فيه بخلافٍ اا 

وبذلك يَتبيّنُ الرّدُ على مَنْ أَوْقَمَ المُعاشرة المَذكورة بالطّلاق". 
© 2 2 
* ضابط: 
ليس لنا امرأةٌ يصح ظِهارُها حيث لا نصح رَجعتها إلا ثلانّاء واحدة على 
ما رجح وثُنتينِ عل وجْه: 
الواحدة المُبِهَمَةٌ في: إحداكما طَالقّء لا نَصِحّ رَجعتها مع الإبْهام» وصح 
ظِهارٌها مع الإبهام. 
والشنتان": الجا مى الشبهة لا تصح نَصِحّ رَجعتها على وَج وصح 
ظِهارٌُها”' قَطْعَا 
وفِي حالةٍ الإخرام صح الرَّجعةٌ على وجي وصح الظّهارُ قَطْعًا 
© 2 2 


ا TT yT‏ ا 
ويُوقف الظهارٌ حيث بُوقف الطلاق في صور: الإسلامٌ» والردة وغيرّها. 


)١(‏ في (ل): «الرجعة). 
(۲) في (ل): «الطلاق». 
(۳) في (ل): «والثاني». 
() في (ل): «طلاقها». 
)2( 5 (ل): اتمتنع). 


-][مه*] كتابالظهار ب 
2 و 0 9 e‏ او 
وإذا علقه وهو مكلف فوجِدَتٍ الصّفة» وهو غيرٌ مُكلفٍِ صح وصّريحه 
4 ۹ ۾ 
الأصلئ: «أنتِ على كظهر أمّى)”' . 
1 0 ع ال ر 7« )۳ 0 5 
وهو مشتمل على مبتدأء وبر 5 وَصِلَةَ' 0 والمّجرور معهاء وكاف 
التشبيه» والظهر”*'» ومُضافء ومُضاف إليه. 
و و 
او 0 و 5 5 OLAS‏ و - . 
وتخرج من ذلك صِوَّرٌ كثيرة من جهة ما يذكر المبتدأ ونواسخه» 
ام 28 037 و ا ر 2.8 07 
الك ومجرّورّاتها وما يشبه به غيرٌ الكاف» وما يذكرٌ من غير الظهرء 
٠‏ ّ د ر 2 ع ا فق 5 5 
وما يُذْكَرٌ مِن غير الم من المَحارم نَسَبًا ورَضَاعًا ومُصاهَرَّة والأب» وغير 
ذلك. 


چا ت 


و ےو و 2 () . كاه ال a Û a a EE‏ 
وما يذكر من أم غيره ونحو ذلك» فلا يتعين للمبتدا «انتِ) بل يقوم 
چ - 5 ع ٠‏ ع 2 خم ع 1007 2 ا ع 
مَقَامّه زوجتى» او هده» او سماهاء او قال (هي) بعد تقدم ذكرهاء او قال 
و بو ع و2 ع ا ع ]ىو ع ا 4 ا ء۶ يناك 
جملتك» أو كلك» أو ذاتك» او جسمّك» او بدنك» او شخصك» أو مسما 2 


8 


RN \ 


-_ 
- 24 
4. 


أو ذَكرٌ جُرْءًا شائعاء أو بعْضًا متصلا غير مُلصَّقٍ لَمْ بضر" حيًا بشرط أن 


)١(‏ في (آ): (أبي». 

(۲) «وخبر»: سقط من (ز). 
(۳) في (أء ب): «وصلته». 
() في (ل): «وللظهر». 

)٥(‏ في (ل): «يذكروا». 

() «والصلة» سقط من (ل). 
(۷) في (أ): «المجاز». 

(۸) في (ل): «وغيره). 

(9) في (ل): «يغير». 


E 
0 
ش‎ 


لت ۳۹ 

يكون ل ال ل الظْهرَ 
4 و عير 5 

فى ذلك» ويا حة )۲( با لاق . 
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r عو‎ 


AER e o >‏ : 
ا تخرّح صوَّرٌ كثيرة» وما“ فيه مُقاربة فلا ظِهارَ فيه» وما فيه 
8 4 3 َة ¢ 
إثبات الظهارٍ فهو صَريحٌء ك«ما برختٍ علي كظَهْر أَمّي). ونحوه» ولو قال: 
.1 د 2 7 2 عير 8 2 ر 
«كنتٍ علي كظهر آمّي» روجع فإن قال: «صَدَرَ ذلك مني فِي هذا النكاح» 
5 31 ووم 17 
وعدت وكفرت) قبل منه. 


E‏ «فِي نكاح قَبْلّه»» وإن أطلقٌ فهو ظِهانٌ ولو قال: ١‏ علمتك 
علي کظهر امي فهذا صَريخ» لا «ظتنتك» اودكا eT‏ 
على الأزجح. 


والنواييجٌ من الحروفي نحوٌ: «نّكِه بالمٌ في الصّراحةٍ لا دكائكِ 
واليتك ) ونحوهما. 


(۱) في (ل): «ودين». 

(۲) في (): «يلحق». 

() ذكر المَحَامِلِي أن الظهار أن يقول لامرأته «أنت علي أو مني أو معي أو عضوًا من 
أعضائك الظاهرة كظهر أمي». 

قال: فإن كان العضو باطنًا كالكبد والقلب لم يكن مظاهراء وإن أشبهها بعضو آخر من 
أعضاء أمه أو امرأة أخرئ محرمة عليه على التأبيد» ففيه قولان» أحدهما: يمون مظاهرًاء 
والثاني: لا. 

راجع «الآم» (5/ )۲۹٠١‏ و«عمدة السالك» (ص )١57‏ و«نهايةالمحتاج» (۷/ 87) 
و«فتح المنان» (ص (V1‏ 

(5) في (ل): «فما». 


ال عمف كتاب الظهار 

ولوغة ENE EFE‏ تاف أو اححلتك) فصّريح. 

ولو عَدَلَ إلى الابْتداء بتفسِه'" نحو: «أنَا مِنْكِ مُظاهرٌ فإن كُسرّ الهاءً 

° ه سمس 5 - وض 3 2 
فإفرارٌ إن قَصَدَهء وإلا فكناية؛ كما لو مَتحَهاء ولو قال: «آتا مَك كظهر آمّی)» 
فكقوله: «أنا منك طالقٌ4. 

وأما اللات فذّكرٌ الشافعنٌ منها «علَىَ) و١مَعِي)‏ ومني وفتح الباب 
بقوله« توما e‏ ذللفة, 

وأعلاها: «علي». ولا خلافَ في انعقاد الظَهارٍ بهاء وفيما سواها خلاف. 


0 7 ر‎ (۳ ey ملت‎ “tf 
)يتّهج١و والحق ب(معي) و١مني2) ': (عندي) و«لي) و(إليَ) و«قبلي)‎ 


و 6 535 55 ۰ 5 ۰ 
واحكمي) و(حلي» و«عِصّمتي») و(إباحتي) وازوجتي) و«حوزتي) 


7 


9 
8 


و«علقتى) و(احقى). 
ET 5 of. ۰ 5‏ و ا عو يتم ع 
ولو قال: «أنتٍ فی داري كظهر أمّى) فإن آراد «في حَورَتَى)» فظِهارٌ. وإن 
لم يرذ ذلك كان مُوَّقَنَا بالمكانء ولَّمْ يَذكرُوه. والأزجحٌ إِلعَاؤُّه ولَمْ 
يَتعرّضُوا لإبْداءِ اليا المجرورة فِي ١عليّ».‏ 
ولو قال انت عل كروك أو عل فون ود اسع راه 
«عليع»» ولو قال: «علئ فرجي) أو «بغضى) أو (يَدِى) فك«على». 


AEA AER‏ الذاركن: 


(۱) في (ل): (بنصبه). 
(۲) في (ل): «بمني ومعي). 
(۳) في (ل): «وعندي). 


ل الجزء الثالث N‏ 

ليس بصريح» وصحّحه بعْضهم» وهو أَرْجَحَ كما في «أنتٍ علي حرامً). فإنه 
2 ^ 4 

ليس صريحًا فِي الكفارة والفرق عسر""". 


eh‏ مع الصّريح إوادة عير الظيان الا فى ابعضك ا رلو فال اروت 
ور ) 
الديرً» . 


ولو غدل عن الكاف إلى «مثل) و(شَّبه) و«عدل» واحكما) و«تظيرك. 
الصا اف 


ولو عدن عن الظَهْرٍ إلى ما يَشْمله كايدن») و«جسم) واذاتِ» و«شبهها) 
أو إلى قبل وان أو امد أو (يدِ) أو «رجل» أو «شَعَر» فكا 5 على 
الأطي © 3 


و ەه ع غ o2‏ 
وا تعمل للكرانة كاي ول أ ا رها وزرا ية 
وكذا «رأسها» عند السرخسيئ» ورجح خلافا للعراقيين” . 


)١(‏ قال الغزالي في «الوسيط» (5/ :)١‏ ولا مناقشة في الصّلات» فلو قال: أنت مني» 
أو معي» أو عندي: مثل ظهر أمي» فكل ذلك صريح» وكذا لو ترك الصلة» وقال: أنت 
كظهر أمي. 

(۲) في (ل): «الذين». 

(۳) فيه قولان: 

القديم: ليس بظهار» اتباعًا لعادة الجاهلية. 

الثاني: أنه ظهارء اتباعًا للمعنئ؛ لأنه كلمة زور تشعر بالتحريم كالبطن. 

راجع «الوسيط) (5/ .»)١‏ و«الوجيز» (۷۸/۲)». و«الروضة» (۲۹۳/۸)» و(مغني 
المحتاج» )/ .(Tor‏ 

(5) ما يذكر في معرض الكرامة كقوله: «أنت مثل أمي»» أو كأمي» أو كروح أمي» فإن 
أراد الكرامة فليس بظهارء وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن أطلق» فوجهانء لتعارض- 


ر ص ع ۾ - 2 ع ع 

ولو عدل عن الام إلى «أنثئ مَحرّمة» يتسب أو رَضاع أو مصاهرة فظِهارٌ 
بشَرطٍ تَحريم الرّضاع أو المُصَامَرةٍ قبل ولادته [علئ ظاهر النْصّء 
وکلامِهم» بل قيل حمله علئ الأزجح عندِيء ولم يَذكرٌوه. 

ومن حَرّمثْ عليه قبل ولادته]'"' بعير ذلك فلا ظهارٌ بالتشبيه با" كما 
في أمهاتٍ المُؤمنينَ» وكذا من حَرّمَتْ بوَطْءِ شبهةٍ على الأزجح. وقلّ”" مَن 
ذَكرّها. 

ولوشة شبه بظهر“ مَن 0 تحرّمٌ بالبَاءِ أو بالنّاء فكناية فِي المُشْبَّه به 


فان توئ الان المُحرَّمةَ بتسب أو رَضاع أو مُصاهرةٍ كما سبَقّء فظاهر ^ 
وإلا قلاء أو بِظَهْرِ رَجُل فلغو. 


عاد واد واد 
1إ/: انا 3 


٥ 


-الاحتمالين» ولو قال «كعين أمي» التفت إلى القديم والجديد؛ لأنه أضاف إلى البعض 
«الوسيط» .)371١/5(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) «ہا» زيادة من (ل» ز). 

(۳) في (أ): «وقيل». 

(5) في (ل): «ولو شبه بها». 

() في (ل): «مها). 

() في (ل): «فمظاهر). 


الجزءالثالث ۳۳ 


ره 4 5 4 5 3 5 - 2 5 3 ر 
العَوْد'' فِي الظهار المُطلقٍ فِي غير الرَّجعيةِ عِندَهم يُمكنه'" أن يُمْسِكَها 
في يكاحه رما يُمَكِنه مُفارقتُها فيه. 
وبعضٌهم يَقول: يُمكِنْه أنْ يُطلَقَ» فلا يُطَلّقّ. 
42 م ك 3 0 0 2 و وان 
وهو تعيب" غير مُحَصل للمَقصود؛ ااا رید أقل رمن يُمكِنْ فيه 
7 7 2 0 
قراف ها ورد عليه إذا لاعتياغة عقب الظّهار » فإنه لا يكون عائدًا على النص 
المعتمّد. 


وإذا قال: «أنتِ طالقٌ على أَلْفِ دِرْهَم» فلَمْ تقل فطلَّقّها عَقِبَهِ بلا 
غوف فإنه لأيكون عا 

و«فلانة بنتٌ فلانٍ ابن فلانٍ طالقة ويا زيت آأنت طالقٌ» و«فلانة وفلانة 
وقلانة طَوّالقٌ). 


)١(‏ في (ل): «بالعود). 

(۲) «یمکنه» سقط من (ل» ز). 
(۳) في (ل): (يعتبر». 

(5) في (أ): «عقبه». 


E‏ كتاب الظهار 
وابتياعٌ الرّوجة الأمَةِ عقب”" الظَّهارٍ وتعليق طَلاقِها على دُخوله دارًا 
فبَادرٌ ودَخلّهاء وفشخها نكاحه نه عقب ظھارہ كما قالوه» وتكرير ظهارها لا 


غَيرِهِ أو بفعل نفْسِهٍ على المُعتَمَدِ. 

ولو جن عقب" الظلّهِارٍ فلا عود. 

وكذا لو ازْتدَ أحذّهماء أو حصل إِسلامٌ : اق العرقةه الاب أن 
تحسكها غارفا بانه ايه زمنًا ما يُمكثه أنْ يُفارقها فی غير کر لفط 
الظّهارِء بِعَير قصْدٍ الاسيئناف, ولَمْ يَحصّلُ شروعٌ فيما يَقتضي القُرقة 


2 2 


و يعبر ل لفان بحسّب الإمكانء فإذا أمكنّه اللّعانُ ل يَكنْ عائدًا حت 
درا ئ۵ اللعاث نص عليه في الأ و١المختصر)‏ ول 
يَذكروه. 

وعلئ هذا: فن كان عل شخصر* بحسب حَالتِه وفِي الرّجعية 
بالرّجِعةٍ وفِي الإسلام والرّدةٍ لا بد مِن إِمْساكٍ بعد رَوالٍ المُقتضي لِلْفْرقةٍ 


)١(‏ في (ل): «عقيب». 

(۲) في (ل): «عقيب). 

() «ما» زيادة من (ل). 

() في (ل): «قدر ما یمکنه». 

)٥(‏ في (ل): «وعلئ هذا فإمكان كل شخص». 


مع 


والكرة ف الات بالط هارا عالقا باه طا واا كحض الكرة 


حَرّمَتْ كالحائض حت تکفرَ. 
وقد سَبِقتٍ الكفارة في «كتاب الصيام»» والله أَعَلّم. 


2 2 2 


كاب اللعان 


7 سے رہ 0 0 و 5 

هو مَصدرٌ ١لاعَنَ»:‏ ففاعل''' مصدّره «فعال»» وأصله: «فيعال» بكسر 
و موا جم ع - 5 E‏ ° 
أنهما أصَلان. 

1 Rs a 
وله مصدر اخرى وهو مفاعلة. وهو مُطرد لا يَ: ا‎ 
ا‎ of 5 رو‎ 5 ٠ 

وهذا المَصدرٌ يدل غالبًا على أَمْرٍ صادرٍِ من جَانِبَينِ "2 وهو هنا مِن 

جاب الرّجل لَفْظَاء ومن جانِب المَرأة معنئ. 


2 2 @ 


)١(‏ في (ل): «تفاعل». 
20 في (ل): «ولا ينكر). وفي (ز): «لاينكر). 
(9) في (ل): «من حابس». 


(r)‏ كتاب اللعان 
وهو لَغْة: مَأَخودُ مِن اللَعن وهو الإِبِعَادٌ لِبَعَدٍ أَحَدِ المُتلاعتين بِكَذِبه مِن 
حضرة الله تعالى . 
وقيل: لما فيه مِن لَعْنِ الزوج نفسّه. 
وال ا :ذا ل مه وولا ]ذا لاع غيرة: 
© 2 2 
وشرْعًا: كلماثٌ مَعْلومةٌ جلت حُجة للمُضطر إلى قذْفٍ مَن لح فِرَاشَهُ 
وا العارٌ به''".. كذا في «شرح الرافعي». 
لكن الاضطرارٌ ليس بشرط لِمَا سيأټي فِيمَنْ له بينه. 
ورك جانِب المرأة» فيّرادُ في عير المَملوكة» ودفعًا للحَد عَن المَرأق 
وسترا لها 
© 2 © 
#واسا الكتابُ والسنة والإجماع. 
قال تعالئى: * ولذ بس روجهم الآيات. 
وصَّحَّتٍ الأحاديث عن النبيّ ياه ني ذلك. 
وهو مُجمَع عليه والعمل به قَلِيلُ. 
والرَّجُلُ مدّع» وجعِلَ القَولُ في جازبه بالكلماتٍ المَخصوصة لاضرورة" 


. قال المَحَاملي: واللعان موضوع لدفع العار والمعرة في حال الضرورة‎ ١( 
«للضرورة)»: زيادة من (ز).‎ )۲( 


س الجزءالثالث ۳-۹ 
a‏ ت 5 ا ۳ 5 2 ا 3 . 
التي لحقتة بالتلويثِ فهو قريبٌ مِن اللَوْثِ''' الذي بسبّبه جُعلتِ الأيْمان فِي 


2 2 2 


8 2 92 7 3 5 ىه 3 ص o‏ 
# وشروط ته [مِن جهة الرَّجِلِ]”" - إذا لَمْ ينف ولدًّا ولا حملا - 


* أحدها: وي بن الشبهة. 
وَصِدّكن! ا 0 نی بك وأنت مكهت لس 
سقط عه د اف ل 0 


وكل موضع فلّنا: «لا يُلاعِنُ فيه الزوجة لِرّوال المُقتضِي لذلك» فإنه 


)١(‏ في (أ): «الملوث». 

0 ما ين المعقوقنة سقط من (ل): 

(۳) قال الغزالي في «الوسيط في المذهب» (5/ ۸4): فلو قذف الأجنبي فلا يلاعن 
والنظر في نكاح ضعيف بالطًلاق أو الردة وفي النكاح الفاسد. 

أما الرجعية فيلاعن عنها ولا يتوقف علئ الرجعة بخلاف الإيلاء والظهار لأن 
مقصود اللعان نفي النسب والتحريم المؤبد ودفع الحد وكل ذلك لا ينافيه حال الرجعة. 

أما إذا ارتد بعد المسيس فقذف أو كان قذفه بزنا قبل الردة فإن لاعن في الردة ثم عاد 
إلئ الإسلام صح لعانه كما صح لعان الذمي فإن أصر تبين فساد لعانه وعند ذلك هل 
يقضي بوجوب الحد مع جريان لعان فاسد فيه وجهان . 

)٤(‏ في (ل): «فصدقته). 

(5) فاللعان: عبارة عن أيمان يذكر اللعن فيها من نسب زوجته إلى الزناء فيدرأ الحد 
والنسب عن نفسه» بمجرد يمينه» وذلك رخصة لمسيس الحاجة إلى صيانة الأنساب» 
وعسر إقامة البينة على زنا المرأة. 


rv.)‏ كتاباللعان 
عرد NOD a (Ws mAs Tl Vu 2 a A7 S2‏ 
يلاعن لدفع حَد القذف لِلمَرمِيٌ به إذا طلبه» وكذاللعقوبة غير الحد 
إذا طَلَبَّها. 

(٥) 4 ا ع ل عدي‎ E 


سے 


0 0 5 هم 3 0 PT‏ م 5 01 

# الثالث: سَبْقَ قَذْفٍ منه" ولو بإقامَتها البيّتَةَ عند سكوته'", فلو لم 
-5 ا ا ا شم ع 37 2 مه 
يَسبق منه قذف» وثْبَتَ زناها بالبينة أو بإقرارهاء فإنه لا يُلاعن على المَذهب 
المُعتمّدٍ عند الجمهور» وجوّرّه ابن سَلمة. 


* الرابع: أن لا يبت زناهًا مع جود القَذفِء فإنْ تبت ببَّةٍ أو بإقرارهاء فلا 
n‏ ڪر دږ ا Er‏ ع 2 |7 م 0 
لِعَانَ على الأصَحٌ» وعلئ ذلك يُحمَل قوله تعالی: #ولر يكل هم شہداء إلا اشم أو 
نه ترج مَخْرّجَ الغالب”" فلا مَفهومَ له فيّلاِنُ وإنْ كان له بينة. 


# الخامسٌ: أن لا يَحلِفَ يَمِينَ الرَّد ِي دَعواه علّيها بالزَّنَى فإن حَلَفَ فلا 


)١(‏ في (ل): «للمزني». 

(0) في (أ): «المغصوبة» وفي (ز): «العقوبة). 

(۳) في (ل): «عن». 

(5) في (ل): «فإنه). 

(5) أما إذا نكح نكاحًا فاسدًا أو وطئ بالشبهة» ثم قذف» فإن كان ثم نسب تعرض 
للحوق» وأراد نفيه» فيلاعن» ويندفع الحد» لأن اللعان عندنا يستقل بمقصود نفي 
النسب» خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله. وإن لم يكن ثم نسب فهو كالأجنبي لا يلاعن 
وعليه الحد. «الوسيط في المذهب) (489/5- .)5١‏ 

(5) والقذف المسلط على اللعان: نسبتها إلى الوطء الحرام» كالزنا. 

(۷) في (ل): «سكوتها». 

(۸) إنه»: سقط من (ل). 

(9) في (أ» ل): «الثاني» وفي (ز): «اللعان». 


ل الجزء الثالث 2 


# السادش: أن لا يَحدَتٌ زناها بعد القدق»:فإن عدكة» قلا لعان» لشقوط 
العذ غلانا لكر , 

* السابعٌ: أن يقذِقَها بزئئ مُطْلَّقِء أو مُضافٍ إلى نِكاجه» فإن قَذَقَها بزنّى 
مُضافٍ إلئ ما قَبْلَ ناجه لم يُلاعِنْ قَطعًا". 

# الثامنٌ: أن تَطلّب هي العُقوبة الواجبة لهاء فإن عَمَثْ عنها قلا لِعانَ 
على الأصحٌ» وكذا لو سَكتّتْ فلَةُ" تَطْلَبْء ولَمْ تعفٌ على الأصح عند 
الأكثرينَء خلافًا لِما صَحّحه الإمام» كذا فِي «الشرح». و«الروضة)22, 
والأصحٌ ما صحّحه الإمام وهو قضية النصوص”. 
هذا الشرط عَدَمْ عَفوها لا طَلبهاء وعلئ المّنع إذا قَذفَ مُكلفة 
فقية فين له للحا اخ ا واف ي 


۰ 


# التاسعٌ: قيا الروجية" حالة القذف» فلو حَصَلتْ فرق لا رَجعة فيهاء 
ثم قذقها بزنّى مُضافٍ إلى حَالةٍ ناجه أو مُطَلَّقٍء فإنه لا يُلاعِنْ على 

)١(‏ في (ل): «للمازني». 

(۲) فلو نسبها إلى زنا هي مستكرهة فيه والواطئ زان» فوجهان: أحدهما أنه يجري 
اللعان لنفي النسب» والثاني: لاء لأن القذف مخصوص في كتاب الله تعالئ بالرمي الذي 
يحتاج فيه إلى الشهادة» وهو الزناء لأن اللعان انتقام منها وإفضاح والمستكرهة لا 
تستحق ذلك. 

(۳) في (ل): «ولم». 

(:) «الروضة» (۸/ ۳۳۲). 


(5) في (ل): «المنصوص». 
(0) في (ل): «الروجة». 


rv)‏ كتاب اللعان 
الصحيح» وقيل: لّه اللْعان إنْ أضاف الزن إلى حالة ة التكاح. 

# العاشرٌ: أن لا يُتكِرَ ا القَذفَ وزتاهاء فإن قال: «ما قذفتك» وما 
O‏ فتِنَامَت() عليه البينة؛ فإنه يد ولا لعَان» لأر شَهِدَ بعفتهاء فكيف 


او 
ما 


يُحقق زناها بلعانه» فار انشا قَذقًا بزئئ يُمكِنُ حُدوثه بعد ذلك فلاعَنَ له 
سقط الحَذّ عن الأول > على الأصح'". 


م 


* الحادي عشر: أن لا يعاقَبَ لِلْقَذْفِء فإن عوقِبَ بالحَدٌ أو بعَيْره» وتَمَّتِ 
العُقوبةٌ فلَمْ َب منها شي فلا يصح لعانه بعد ذلك ويّجري مل هذا في 
عُقوبةٍ التعزير إذا انْتهئ الحالٌ فيه. ولَمْ يَذكرُوه. 

* الثاني عشر: أن يكون قدفه تمك 49 فبحية كان كاذيًا قطكاء فاته تعر ع 
ولا ملاع وتعزیژه لا مى“ 

* الثالتَ عَشِرّ: أن لا يُحَدَ لِقَذفٍ سابتي منه إزوجته"» فإن حُدَّ لِقَذْفٍ 
سابقٍ منه"» ثم قَذْف”" به فلا حَدَ و ولا يلاعن على | لصحيح. 


(۱) في (ل): «وقامت». 

(۲) في (ل): «فإنه». 

(۳) إذا قال «ما قذفتك وما زنيت» فلا يلاعن إلا إذا أنشأ قذفا بالزنا يحتمل أن يكون 
قد طراً بعد شهادته لها بالبراءة» فإن لم يحتمل فلا يلاعن» وأطلق القاضي القول بجواز 
اللعان. 

(5) في (ل» ز): «ممكن». 

(6) «معه» سقط من (ل). 

() «لزوجته» زيادة من (ز) وفي (ل): «لروجة». 

(۷) «منه» زيادة من (ل). 

(8) في (ل): «قذفها». 


- تاشت ا 
وإن قذفها بِزِنَئ آخرّ حادِثٍ على فراشه فرجّحٌ البَغوي التعزي ورجح 
أَبُو القرج الواق الخد ولا يُلاعَنّ فيهما على الأصحّ. كذا فِي «الروضة)"'' 
و م و ير e At fr Pee Fo TK‏ 
كذبّه فى هذا القَذْفٍ. 
N‏ ا عر ّ عه @ ey‏ 
وأمّا إذا أزادَ المُلاعِنَ نفي ولدٍ أو حَمْل فلا يُعتبرٌ الشرط الأول ولا الثاني 
فيصِحٌ اللّعانْ مِن واطِئ بشُبهةٍ أو في نِكاح فاسِدٍ لِنفْى الوَّلدِء وكذا لِنفي 
الحمل على الأظهرء ونفئ ولد الأَمَة سَيأي. 
2 2 © 
# وأما الثالث: فهل يُستغتى هنا عن القذف بالشهادة؟ قال المَاورْديٌ: فيه 
وَجْهانِ مُحتمّلانِء الاستغناءً وعدمُّه. [ولمْ يرجح شَيئًا منهماء والأزجح 
الا E‏ 
وإذا كان هناك حمل ققرلان؛ مَنصوصٌ «الميختصر)” أنه لا لاع حت 
امم قال واا ك ااا 
ی سر عه ع ¢ 
وما نقَلّه عن اختِيارٍ الأكثر هو مَنصوصٌُ «الأآمّ' أيضًاء وصحّحه الشيخ 
أبو امد وهو المذهحث الكسمدهء بخلاف ما سبق فى واطئع: الشبهة وما 


.)۳۳۸ /۸( «الروضة»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
)۳( «مختصر المزني» (ص: ("٦‏ . 
() «الأم» (ه/ )۱٤١‏ . 


¥ كتاب اللعان 
سيأتِي في البائن» لسقوط الحَدَّ فيهما بِلِعانه نه تبَعا ِي الحمل» وهنا الحَذ 
ساقط بوت زناهاء فيُجرّ اللّعان لِنفي الحَمل فاعمُيرَ فيه ايقن بالولادة. 
وليس لنا صورة لا يُلاعَنْ فيها لنفي الحَمْل على المَذهب إلا هذه. 

وقد يكل لكان صورة العفو بها والأقرّبُ الفرف؟ لأنه يريد فيها أن 
يرج بتنجيز لِعانِه عن حُكم القَذذفِء وليستٍ المسألة في «الروضة» ولا فِي 
صلها. 


جر 
ا 


7 aK 4 3 و‎ 

ولا تلاعن الزوجة هنا مُعارضة للعانِه فَطْعَاء وما وقعَ فِي «الروضة»' 
تَبَعَا للشرح”" مِنْ إِنْباتِ خلافٍ في ذلك: وَهُمٌ؛ لأن الحَدَّ قد لَزْمّها فلا قائدة 
للعانها”". 


ےر 


* وأما الرابعٌ فهو كالثالث. 


* وأما الخامسٌُ والسادسٌ فة فيهما اللَّعَان لِنَمي الوَّلدِء وكذا لتقي 
الْحَمْلٍ ا جارج وقبها طريقة بف بإثبات ترلين. 1 
د # وأمّا السابعٌ فإنّه يُلاعَن فيه لِتَفي الوَّلدٍ الذي اع أنه من الزن السابق 
على نكاجه. ويُمِكِنُ لُحوقٌ به على الصّواب» خلافًا لِمّا في «المنهاج» 
تبَعَا للمحرر””» فان كان حَمْلَا فلّه فيه باللَعانِ تَفريعًا على القَولَينٍ 


.)3755//8( «الروضة»‎ )١( 

(۲) في (ل): «وماوقع في الروضة وأصلها». 
(۳) في (ل): «للعانه». 

(5) «المنهاج» (ص:5958). 

.)305 «المحرر في فروع الشافعية) (ص:‎ )٥( 


ل الجزء الثالنث ev)‏ 


وط الكد باللعان فى الور 


#* وأما النَّامنُ فإنه يُلاعن فِي صُورِه كلها" إِنفي الوَلِدٍ ولِنفي الحَملء 
ويتخرّجٌ فيه القولان. 


# وأمّا التاسعٌ فإنه يُلاعنُ فيه لنفي الوّلِدٍ ولنفي الحَمْل على النّصّ في 
(النختضراء وهو المخد خلاقًا نص «الجامع». ١ ١‏ 

ولو ماتتِ الرّوجةٌ ثم قَذقَها وهناك ولد ينفِيه كان له نفيّهُ بِاللّعانِ 
والحمل يَندّرُ تَصويرٌهء فإنٍ انَفقَا جاءَ فيه الخلافء والأزجمٌ يِلاعَنُ وإن 
كان يُمكِنُ الكشفُ في الحال بق ليها واغراچه متها كما يلاع في في 
الْحَمْل عند الطَّلْقٍ. ْ 


_ 
01 ع 


41 م 7 3 هه عي 
e‏ چ لو وض ي 4 0 م و e ea O a‏ م م سمس 
# وآما العاشر فيتعذر فيه تصوير ولب بنفي » فإن فرض أنه نفئ نسب 
7 ر 1 م / .| وسار ياه ا فير . 
ولد ظهرَ بعد ذلك" وتسبّه إلى وَطءٍ هى فيه مُكرّهة أو نائمة ونحوّ ذلك 
١ 25 IN (O‏ 0 0 7 
وفِي تفي الحَمّل الطريقانٍ السابقان. 


ومَنْ أكذبَ نفسّه فى القذف لا يُلاعِنَء فإن ظهرَ نسب بعْدَ ذلك جاءً 


)١(‏ في (ل): «فإنه في الصور كلها يلاعن». 

(0) في (ل): «تصويرٌ بنفي». 

(۳) في (ل): «فإن فرض أن نتفي ولد بسبب ولدٍ ظهر بعد ذلك». 
(5) في (ل): «بما). 

)2 5 (ل): «(بسبب». 


فيه ما تقدّمَ. 

# وأما الحادي عَشْرٌ: فإذا ظَهرَ فيه ولد كان له نفيه قَطْعَّاء وفِي ا 
الطريقان. 

* وأما الثاني عشر: فلا شَيءَ فيه. 

وا لالت عد فاد كان هناك ولد كان له نيه باللّعان قطْكادوفن 
الحَمل الطريقان. 

وشَرْطٌ نفي | لحمل في الصور كلّها على ما حََرَّجْنُهِ انتفاءً احتمالٍ أنه تَوْءَمٌ 
نكا اسم و دن ين فان احتَمَلَ ذلك امتنمَ نفيّهُ عنه لاحتّمالٍ أن يكون 
لاجقا به» ولا يَجورٌ نفئ أحَدٍ التوءَمَين دُونَ الآخر. 

ولو تيت" الما اليا وَطءٍ شبهة وَجَبَ لها التّعزيرٌ على الأصحٌ وله 
الان 

فإن كان هناك وَلَدٌ أو ف چا :نيع الوالد باللعات E‏ 


ني الم علئ ما عب ون نع وهو لكر وقال*: عرش على القَافة 
أا خطلنا أو عك سق الوّاطئ”” 2 فيّمتع عند" نفع الحمل هنا. 


)١(‏ في (ل): «فإن». 

O ROE A 
(؟) في (ل): «هنا باللعان».‎ 
في (ل): «فقال».‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): «الوطء». 

0 في (ل): «عنه). 


الجزء الثالث VV‏ 

وفِي كَل صُورة يُعَرَضُ فيها على القَائفي"» وإذا عرض هنا علئ القائفِ 
فأَلْحَقَه بالرّوج لَحِقّه'" ولا لِعانَ كذا فِي «الروضة) تَبَعَا للشّرح نقلا عن 
لبوي وغيروء ولیس بمعتمدء بل لَه اللْعان كما جَزمَ به جَمْعٌّ مِنَ 
الأصحاب» لن قول القائف إنما جعل ا شكة خن ا لا ا نبت 
تسا لآرما علرن منک 

© 2 2 

ويترتبٌ على لِعان الرجل أحكامٌ كثيرة: 

# منها: قطع النكاح قَطْعَّ بينونة» ولو كانت رَجعية. 

فأمًا اللّعانُ بعد مَوتِهاء فإنه مُعْضَلٌ مِنْ حَيتُْ أنه هَل يُقتصَّرٌ فيه على دفع 
الخد والتفي كالبائن حت یرت منها ويمَسَلَها وتتولئ دفتهاء ولو كان بل 
الدخول استقر المسمئن» أو" بم يَمْنَعُ جَميعَ ما ذَكِرٌ. 

ويرتَفِعُ التكاح كما فِي الفّسخ بعَيب بعد المّوتِ على وَجْهِ أمْ يُمَرَق فلا 
ا کے ر 6 رە 2 7 7 1 5 1 : 
يرفع النكاح» ولكن رفع ما يُصادفه مِن إرثِ وعْسْل ونحوه' "'. هذا فيه 
احتمالاتٌ مُشكلات وقد جَرْمَ المَاوزديٌ وجماعة بإزثه منهاء وقضيئه 


)١(‏ في (ل): «القافة». 
(۲) في (ل): «لحق». 

() «الروضة» (۸/ 57 7). 
(5) في (ل): «لأنه». 

() في (ل): «أم». 

(5) في (ل): «يرتفع». 

(۷) في (ل): «ونحو ذلك». 


)۸[ كتاب اللعان 
ر 


# ولِلثّالثِ شاهِدٌ ِن النص والمَعْنئ: 


* أمّا النص: فقول الشافعيت ذلك : 0 مَاتَ قَبْلَ أن يُكْوِلَ الرَّوْحُ 


3 


اللّعَانَ ورت صاحبه والولد غَيْرُ مَنْفِهِ ع نكما كيك 1005 اه 
ال لال ا 


# وأما المَعنن9): فلأن اللُعانَ يرف ما يُصادِفه مِن الحِلّ* في البائن 
وغَيرهاء فكذلك يَرفعٌ الإرتٌ وَالغْسْلَ ونحرّه وهذا أزْجح. 

* ومنها: تَحريمٌ الزَّوجِةٍ مُوْبَّدَا بلا خلافء فإ لَمْ يَتَرَنَبْ على لعانه“ 
ال ل ار ا اسم وكا 
فإنّها تَحرُمُ مُوْيَدَا على الأصحٌ» وقيل: لا حرم وقيل: تَحرّمٌ كالمُستوفَى 
دد طّلاقها. 


.)۷۷ /١١( و«الحاوي الكبير»‎ )5١١ «مختصر المزني» (ص‎ )١( 

(۲) في (ل): «أنهما». 

(9) وإن كان الميت قبل إكمال اللعان هو الزوج» فللزوجة ميراثها منه لبقاء الزوجية 
إلى الموت والولد لاحن به ولا يجوز للوركة نفيه وهو .وارث معهم» لأن اللعان لا 
يتولاه إلا زوجٌ. وحد القذف قد بطل استيفاؤه بموت من لزمه ولیس له تعلقٌ بالمال 


كالقصاص فلذلك بطل حكمه. 
00 راجع: «التنبيه» (ص )١89‏ و«الغاية القصوىئ» (۲/ )۸٤۳ -۸٤١‏ و«التذكرة» 
(ص .)١175‏ 


€3 5 (ل): «المحا 0 
(1) في (ل): «الغاية». 


س الجزءالثالث ۳۹ 


ص 


ليس لنا امرأةٌ تلحق بِمَن”" استوقّئ إلا مَن ذَكَرْنَا على وَجي» وهذانٍ 
الخكمان مُستمرَانٍ RT‏ 


2 2 2 


* ومنها: کک (Wu‏ او ااه به“ ون ولَّدٍ a,‏ 
وأولادٍ وخُمِلَ على ما سَبِقٌ بشرط ذكر نفيه عنه في الكَلِماتِ على ما سَيأتِي» 
ويَرْتفع ما يَتردّبُ على السب مُطْلَقًا إلا حر E‏ 
بأمّها على الأصَمٌّء وإجراة”" الخلافٍ فِي قصاص منه وَحَذَّه بِقَذَفِها 
والقطع”" بالسّرقةٍ وقَبولٍ الشهادة: ضعيفٌ؛ ومتئ أَكُذبَ نفسّه هُنا لَحِقَه 


. 2040 ؟‎ e AO aS e 
ومنها: سقوط عقوبة قذفها؛ من حد - ولو بعضه - أو تعزير إلا‎ * 


تعزير تاد 


2 


و ما سن قن الكالث عضر 


)١(‏ ني (ل): «من». 

(7) إن أكذب الملاعن نفسه ارتفع نفي النسب ولزمه حد القذف. 
(") في (ل): «نفي نسب مستمر). 

)٤(‏ «به» سقط من (ل). 

(5) في (أ): «صبيا». 

(5) في (ل): «وأجري». 

(۷) في (ل): «وقطعه». 

(6) في (ل): «و). 


)۳۸۰ كتاب اللعان ‏ 


ب 
ر ۶ء۶ 


# ومنها: N‏ تعلق بالمريت ''' به المُعيّنِ مِنْ حَدَ أو تعزير» وإن 
تركذف فى لحان علن ا ا وهر ی ر د 
كلها خلافا لمَنْ صَحَّحَ غَيرَ ذلك. 

# ومنها: أنه لَمْ يقس بِقَذْفِه إِيَّاهَا > ولو التعتّت على الأصح مِن احتمال 
وجهين. ذكرّهما ار 
الي ا 

* ولِلسّقوطٍ شَرْطان: 

اا لز ت يَنسبّه لِمَا قبل کاجه» وفاقًا ِا جزم به الماوزدي» 


وهو الأَرْجِحٌ. خلافا لِمَا جزم به في «الروضة» ونقلّه e‏ 
فلِعانّة”" قاصرٌ على ما بِعْدَ تكاجه. بخلاف مَن تَبَتَ زناه بِعْدَ القَذفٍ بِحَْجَةٍ 


الثاني: أن تكون زَّوجِة فَالمَوطُوءةٌ بش بشبهةٍ وتّحوها لا د e EK‏ 
الأصحٌ» قلته تخريجًا مما كوه في إيجاب الحدّ عليها. 

ج و و 5 2 ت 5 0 59 5 ر +8 

وتسقط ان الزوجة با إليخ [الكتتيع عل وجه ف ع من 


ر ه 


لاعََتْ وقَدَّفها بزنّى آخرَ. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «بما يرمئ». 
(۲) في (ل): «أن). 
(۳) في (ل): «ولعانه». 


الجزء الثالث ۳۸۱ 
ومنها:]"" إثباثُ حَدَّ الزن على الرّوجةء فأمًا المَوطُوءةٌ بشبهةٍ ونحوها 
فلا يلرّمُ حَدّ الرّتّى على الأصحٌ. 
ومنها: جُوازٌ نكاح أخيهاء وأربع سواهًا فِي عِدَّتَهاء كذا فِي «زيادة 


ولا يُقتَصرٌ ر عل ما ذُكرٌ بل گل حکم يتعلّقُ يتعلّقُ بالبينونة”" في الأَبُواب كلّها 
َير عَقَدٍ التكاح وغيرٌ المُحلل آتِ هنا. 


ويتشرٌ اصدا بقن ال رل تفي م ص «الأمً) أن الفرقة من 


وَأَنْبتَ الإهام وَالعَزَّالِيُ فيه خلاقاء وهو غَيرٌ مَعروفٍ فبِعُدَ عليه حينيِذٍ 
قوط الكل به وا عالط 18 

ومنها: إيجابٌ أزبع كفاراتٍ على الحانِثِ منهّما'' على الأصحٌ. 

ا ET‏ ت ۶ 7 42 3 0ه 

ويتختص اللعان من حِهه المرأة باعتبار زوجيتهاء ويقد م لعان ا 
E‏ ذ ك :كل هادا ونت 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۲) «الروضة» (۸/ ۳۳۲). 

(۳) في (أ): «ببينونة). 

)٤(‏ «به» سقط من (ل). 

)٥(‏ في (ل): «كالتشطير». 

(5) في (ل): «منها». 


TAY 

و شط المُلاعن منها منها: أهليّةُ اليّمين» فالمّعروفٌ أن اللعانَ يَمِينٌ مُؤكد 
لظ الشّهادةٍ. 

© 7 2 

وكلماتٌ اللّعانِ حَمِسٌ: أربعٌ شهاداتٍ» والخامسة الموجبة. 

ولا يُعْتَدُ بِشَيْءِ منها إلا بتَلِقِينِ الحاكم أو المُحكم. 

ولا يُحَتَاجُ إلى مره خلاقًا لِمَا جَرِمُوا به تَبَعَا لظاهر النّصٌّء لان عمدة 
الكناقيق فى ذلك حديث اة ولبس فة أ راتما فيه تلق 

وجَعلَ الشافعينٌ التلقينَ فيه أَمْرّاء ولا يَكفِي المحكمٌ إلا أن يكون مُكَلّفًا 
ویحکہ » قاله ف في «التتمة). 

e,‏ الحرم" به إ د لا ذغول له فى المحاكنة ولا 
بحت عاوااعد القع O E‏ لا وغل ف 
خُدودٍ الله تعالئ» ولا مدخل لِمالكِ الرّوج ولا مالك الروجة فِي ذلك. 


وما وَقعَ فِي «الروضة»”" تَبَعَا للشرح و«التتمة» ما يُخالِف ذلك: وَهْمْ. 


)١(‏ في (ل): «بكلمة». 

(۲) في (ل): «ويحكم بما قاله». 

(۳) في (ل): «المزني». 

() في (ل): «عليها». 

)٥(‏ قال في «روضة الطالبين» (۸/ :)٤٠١‏ ولا يجب باللعان حد الزنا على الرجل 
المرمي به بحال. 

5 «الروضة» (۸/ 750). 


YAY الجزءالثالث‎ 


ل 


فنصوص الشافعيٌ قاضية بذلك. 
ويَلرَمُهم دُخولُ المرأةٍ المَالكةٍ لهُماء والفاسِقٍ والكافر”" في ذلك» وهو 
27 الرّوحُ أربعَ مَراتٍ: «أَشْهِدُ باو إن لَمِن الصادقِينَ فيما تي 5 
يِن الرَنّى»» ويُسمّيها إن كائّث غَائبة ويرف ي نسبها بحَيث تتميز 
وإن كانث حاضرة كفَّتٍ الإشارة إليها على الأزجح" 


0 ع في الشَهاداتٍ الع کر الشافعيٌ وأصحابه أن ب 


ويُخَرَّخُ من مُخالفة ذلك مَسَائِل كثيرةٌ م من جهة الإنْباتِ”” بغيرٍ الهّمزةٍ 

)١(‏ في (أ ل): «عنهما». 

(۲) في (ل): «والكافر والفاسق». 

() وهو أن يقول الزوج أربع مرات: «أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزناء وإن الولد من الزنا وليس مني» إن كان ثم ولد ويقول في الخامسة «لعنة الله علي إن 
كنت من الكاذبين فيما رميتها به). 

وتقابله المرأة فتشهد أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتقول 
في الخامسة «غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به». 

والصحيح أنه يتعين لفظ الشهادة» فلا يجوز إبدالها بالحلف» وأنه يتعين لفظ اللعن 
والغضب من الجانبين. «الوسيط في المذهب» (5/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ في (ل): «الاسم والفعل والحرف». 

(5) في (ل): «من وجه الإتيان». 


5 كتاب اللعان ‏ ل 
¢ £ ع 
وغير الفعل» ىك (أقسم) و«أخلفٌ» و«أولي». ونحوهاء ولاشيدث؛ ونحوه» 
وإسقاط الفعلء وذكر واوٍ وياءِ مَوضع التاء» وإسقاط الحَرفٍء وذكر اسم مِن 
أسمائه تعالئ عَيرَ الجَلَالَةَ» وفتح هَمزة إِنّي أو إسقاط لام لَمِنء وذكر 
صادق وإِسْقاطه. وذكر «لَقَذْ رَنَتْ). 
2 : 8 ف 3 00 
وقد ذكروا في «أقسِم) ونحوه وجهین» وصححوا المنع مُراعاة للنص 
وَالتَعْليظِ ولَمْ يَذكرٌُوا بَقيةَ ما أَشْرْنًا إليه» والحُكُمٌ فيه امتِناعٌ غيرٍ الهّمزة 
وعَير الفِعْل المُضارع بصيغة الشهادة وامتناع إسقاطه. 


1 4 ا س - يو 
وفي خبر فِي البيهقيٌّ ما يقتضي جوازه. 


() 


ويّمتنِع غيرٌ الباء وإسقاط الحرفِ» ويَجُوزٌ ذكرٌ اشم أو وضفا ص 


بالل تعالئ كالرٌ حمن ونحوه على الأزجَح. 

ويَمتنِع الإندال في غَيرٍ ذلك إلا في قوله: «إِنّي لَصادِقٌ). أو: (إنّها رَنَتْ1 
و 

والترتيبُ لاد منه» وفِي التتابع خلاف؛ صحَّحَ في «الروضة)”" 


الاشتراط یوار ر الفضل الطويل»:والمتهت في السيامة؛ وف «الشرس»: 
ا 


وس م قوله: "فيما رَميتها بو من الدّ: نم» ما إذا سكت عن الجواب”*) 


)١(‏ في (ل): «و». 

(۲) في (ل): «و). 

(۳) «الروضة» .)9!/1١١(‏ 
() في (ل): «جوابها». 


س الجزء الثالث Ao‏ 


دَعواها أثة قَذقَهاء فَقَامتْ عليه ال فقول في لعانه: «إني 6 الصّادقين 
فيما نٽ“ علي مِنْ رَمْيتِي”" إِيّاها بالرڙّنی»» كذا جَرّمَ به في «الروضة»”" 
تبَعَا لأصلِهء وهو مَردُوفٌ فإنه لَمْ يعرف بالرَّميء فكيف يقول: «إِنّي لَمِنَ 
الصادقين). 

وكذا لو أَنْكَرَّ وقامتٍ البينة» ولَمْ يَذْكْرْ تأويلاء ولو كان ذلك فِي رَد 
اليّمين عليها كان مُمْكناء لأنّه مُقَرٌّ تقديرٌا. 

والصواتث أن د i‏ : «أشهد بالله ني لا يَرَمْيِي حَد القَذفٍ الذي اذَّعتّه). 

وا ب مادا تنك تاها بيه أو بإفرارهاء واس ضر دد کیا 
و «إني لَمِنَ الصَّادِقِينَ في ؤكاكاة و شر افا راا ا 
َم يَرَمها كذا قالّه المَاوزدي» وهر مردود» فان العيووة في نفي ولَدء أو 
لل سه لسار 

2 2 56 5م 7 1 

3 ع 4 il‏ لخر 
رميّتها به من الزتى)» وإنما يقول ما يناب الواقع. 

ات 34 3 قو افعو ل د الي ع ا ار ا کو و 

ففي قوله: «زنى بك فلان وانتٍ مكرّهة - أو نائمة» يقول: «فيمًا رَمَيت به 


0 8 4 و م ٠.‏ و f‏ 4 
فلانا ِن الزنئ بكِ) وإن لم يسمه قال: «فيما ذکزته من أنه رت بها وهي 


)١(‏ في (ل): «أثبت». 

(۲) في (ل): «من رمئ». 
() «الروضة» .)۳٤۸/۸(‏ 
() في (ل): «مقرر تقريرًا». 

)2( 5 (ل): «وما». 


-]0م*] كتاب اللعان 
gS‏ الشبية OE‏ وطء الضبية, 
)م و کی لو ا و ت > و و 

ا كل مرضع لم ا 
عليها تعزيرًا ویدکر في كل شَهادةٍ مابقه اق الخال 

ونسه يُسَمِّي المَرميَ به المُعَيّنَ لِيَخْرّجَ مِنَّ الخلافِ» ويَذْكْرٌ التّفي بمَا يُقتضيه 
ا ورا انعو هرياحلا هوا 

و صح جَماعة الاكتفاءً بِقَولِه: ١مِنْ‏ زنئ». 

وعِندي لا يَكفيء بل يَقول: «من زناه»» لِجَواز أنْ تكونٌ هي الزَّانيةَ دُونّه 
لغيية ذلا يكون له اللعان ا عل عاشي وأغرت امار زد فال ل 
يَجُورٌ ذلك. 

ولو أَغْمَلَ ذِكْرَ الولدٍ فِي بَعض الكَلِماتٍ احتاجٌ إلى إعادة لِعانه.. كذا 


a 2 +‏ 0 
دکروه» وعنډي ينبني 


علئ ما سبق وفِي کلام بعضهم ما يَقتضيه. 

وترتيبٌ الخامسة على الأزبع مُعتبَرٌ في الأصح. 

.سحب تل الان أن يها الحم ويقول لها إن داب الأيرء 
06 شد مِنْ عَذاب الدّنيا». 


5 


ويْسَنٌ أن يَقولٌ الحاكمٌ عِندَ شّهاداتٍ الرّوج: «إن الله يَعَلَّمُ أن أَحَدَكما 
CAE‏ مِنْ تائب».. صح ذلك في البخاريّ وغَيره عَنِ النبي 
)١(‏ في (ل): «فلا). 


() في (أ ل): «ولم). 
(۳) في (): (يبنوا). 


ل الجزء الثالث (AY)‏ 
يا ولَمْ يَذَكُرُوه. 
e‏ 2 3 
فإذا انتهى إلى الخامسة قال الشافعيٌ فِي الام“ ك (وقفة 
الإِمَامُ وَذَكَرَهُ الله تعالئ, وَقَالَ: «إنّي أَحَافٌ E‏ ل 
اللو ِن راه يريد أن ّمضي ؛ N‏ مَنْ يَضَع يده ۶ 
َي لَعْنَهُ الله [ إن كنت مِنْ الْكَاذِبين]“ مُوجبة إن كُنت قن 


/ فيه 


رکه وََالَ : قل «عَلَيَ لَعْنَهُ الله إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ فيمَا رَمَيْتُ ت به فلانة من 


ا )هداضم 


وفيه تقديم «علي) والذي فى القرآن تقديم اللّعنةء وكأ السّاني يه 


رأى اسقواة الكلامين» وأ اتيب في هذا لا لزم وهذا غير ما قم في 
ترق بب 1 كزيات ف كل شهادة 

@ 2 © 
تقر أذ ا الج فال وتكون المرأة جالسف فإذا فرع مِن لِعانه 
تيمت القر الو زاة العارقيى زا علد اننا اوهو E‏ 


ي ا چ 3 و م 072 
فإذا فرعت من اللعانِ» وظهّرت له جرءتها قال لها: (مَهُ) كما قال ذلك“ 


مس 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) برقم )551٠(‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) «كتاب الأم) (09/0). 

(7) «مختصر المزني» (ص .)5١١‏ 

SS 

(5) «تر ا 

(5) عند قوله: «في ترتيب» ينتهي السقط المشار إليه في كتاب الطلاق في نسخة (ب). 
(۷) «ذلك» سقط من (ل). 


)۳۸۸( كتاب اللعان ‏ ل 
N:‏ تم ل قز 

النبييٌ عد يُلقَنُّها الشّهاداتِ الأربع > وفيها ما 72 - ولفظها: «(اشهد 
بالله اث دف اشير" داد ما سير سبق - لَمِنَّ الكاذبينَ فيما رَمَانِي 
به من الزتی أر دک ما 2 بقتضيه الحالٌ في غَيره. 

فإذا TT‏ قال في الا را : وقمّها الإمَامُ وذكَرَها الله تعالئ» 
وقال لها: sS a‏ يل 
أيمانك». 

زاد في مروصع أ من الأ «فإنَ قَولّك ل غَضَتٌ الله يوحت 
عليك غضب الله إن كنت كاذبةً). 


0 
ةا 


يَحضُرُها ورَآها تَمضِي قال لها قُولي: «وعليَ غَضبُ الله إِنْ كان مِن 
الصادقِينَ فيما رَمانِي به من الزنى اهلا سه 


فإن رَآها تمضي و حضتي" اعرا 


وفِي غير الزّنى يَذْكُرٌ ما يتقتضيه الحال. 


(۱) رواه مسلم في «صحيحه)» )١595(‏ في كتاب اللعان من حديث ابن عباس قال: 
فنزلت آية اللعان # وَألَدِيَ درسو آزوجھم وکر يكل هم شهدله إل اشم هذه الآيات فابتلئ به ذلك 
الرجل من بين الناس» فجاء هو وامرآته إلى رسول الله ية فتلاعنا فشهد الرجل أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
فذهبت لتلعن» فقال لها رسول الله عَللِةِ: (مه». 

(۲) في (ل): «اليمين». 

(۳) «كتاب الأم» (۰/ ۲۹۱). 

(:) «كتاب الأم» (0/ .)١175‏ 

)٥(‏ «علي» سقط من (ل). 

(5) في (أ» ب): لوحضرها». 


ل الجزء الثالث [4مم]ا- 
فإذا قَرعَتْ قال الحاكِمٌ: «الله أن أحدكما كاذبٌء فهّل منكمًا من 


تائب؟)» دک ذلك كلانه كما تت في «صحيح البخاري»" و 
«حسابكما على الله أحذكما كاذبٌ). 

ولو قال: «فهّلٌ”" مِن ¿ تائب؟) كان سس 59 

ولا يُحتاجٌ بعد ذلك إلى حُكم الحاكم”' بالتفريتق بِيْتَهُماء فالفرقة قذْ 
وفَعثْ بِلِعانٍ الرَّوج. 

تنفد بَاطنا = وإن كان كاذبًا - على الأصحٌء وما وفع في «الروضة»”' 
با للشرح في القَضاء مِنْ قَولِه: «حُكَمٌ القاضي يَكون إنشاءً كالتَمْرِيقٍ بَينَ 
المتلاعتين» وَهم. 

ويْسَنٌ التَعْلِيظُ في اللُعانِ كابعد العصر» ويوم الجمعة» 
وبالمَكانِ"» فبمكة لاا بين الحَجر الأسْوّدٍ والمَقام» وفِي 
العديدة: اعدد المتين ا رقا + عليه" م وا و 


,و ااي كاب الاما رلك كلت ىا ا 


(۷ رواه البخاري في (صحيحه) (برقم‎ )١( 
(ب): «هل).‎ 5 (۲) 

(9) في (ب): «لكان حشًا». 

(5) في (ل): «حاكم». 

.)١67 /١١( «الروضة»‎ )45( 

(5) في (أء ب): «والمكان». 

(۷) في (ل): «من». 

(۸) في (ل): «(عکسه). 


وس كتاب اللعان ‏ ل 
بات" ا بال اس 

وأَهْلٌ الذمة يُلاعِنونَ في المَساجِدٍ - غَيْرَ المَسجِدٍ الحرام - ولا تَمنحُهمُ 
الجَنابة ونحوّها مِن ذلك وفِي كُنائِسهم على زَعْمِهم. 

سكع ا ك 3 ف ا م 

ولا يُغلظ بهذه الأمورٍ على الزنديق على ما صحّحوه وتيب إلى النص. 

ويُلاعِنٌ الأخرّسٌ بالإشارة المُفهمة لِلْمَطِنِ وعَيره» ويُلاعِنٌ الأغجميٌ 
بلسانه» وإِنْ أحسن العَربيةَ في الأصحٌ. 

زف عرف 


)١(‏ في (أ): «يكون». 


الجزءالثالث ۳۹۱ 
خاتمة 

اللَعانُ لا کون إلا واجبًا أو حَرامًاء والقَذْفٌ يكونٌ واجِبًا وحرامًا وجائرًا 

فَاللّعَانُ الوَاجبٌُ: فِي نفْي النسب”" الذي ظَهَرَ له" أله ليس منه» وفِي 
فع المُقوبةٍ والفِسْتٍ للصّادق» وهذا يم الرجل والأة. 

والحرا مُ: للكاذؤب. 

والقَذف: اي الس و اچب" عِنْدَ تعينه طَريقًا لذلك. وفِي غيره: 
جا وا ل I E‏ 

والحرامٌ: قَذْفَ الكاذؤب. 

ويَنفرد اللّعانُ تفي السب باعتبار الور فيه إلا فِي مَوضعين: 

أحدُهما: الحَمْلٌ فله التأخيرُ إلى المَوضعء إلا إذا قال: «عَلِمتُ أنها 
جا ولكن وت أن يموت ا الان فاته عل 8 عل 
النَص. 

الثاني: فيما يُحتاحٌ فيه إلى القائفيء تم يُلاعِنُ فيه» كما سَبقّ» ويتعيّنُ فِي 
هذا التأخير» وكلّ لِعانٍ غَيرٍ ذلك لا قَوْرَ فيه 


() في (ل): ا 

(۲) «له»: سقط من (ل). 

(۳) في (ب): «واجبة». 

)٤(‏ في (ل): «لا للتجاهر». 

)٥(‏ 5 (ب): «فما كفيل»)» وفي (ل): «فاكتفي». 


باب العدة 


هي کسر العَينٍ اسم من الاعتداد. وقال المَاورْدي: مَصدرٌ الإخصّائ 
وهُو مَردودٌ» والعِدَة"" بالفتح الجملة المعدودة وبالصّمٌ الشيءٌ المُعَد. 

u 06 5‏ 1 75 ر ا ا لي ب 3 

وشرعا: اسم لِمَدةٍ مَعدودةٍ تتريّص فيها المّرأة لخلوها عن عِلقةٍ وَطءٍ أو 
ماءِ محترمَيْن" أو لتفجع. 


ار 


2 2 
هدم و د 


2017 2 ع اال آم اوعاب لوم 


ص دجي ب طروي ي >3 


ا اعت 00 ا 0 6 عر 5 
ل وال بیسن من لض من سای إن ريسم مدن تة اهر ولج د 


)١(‏ في (ل): «كتاب». 
(۲) في (ل): «وكالعدة». 
(۳) في (ب): (محرمين». 
(5) في (ب): «واللاء». 


ع كتاب العدة 


>4 


ا د دو 
اكت الخال ras‏ اليم 
رو 2 ے۶ ےہ 000 مجهي خخ حت حت عع و 


#وَالَذِنَ يوون منكم ويذرون ازونجا يتريصن أَنفسهنَّ أريعة شه روشا #. 


2 2 2 


"- ويجتمع الأكران» والمعت اعلت. 
-٤‏ ويجتوِعٌ الأمْرَانِء والتعبّد" أَغْلَبُ. 
2 2 92 
= ةا PE‏ 
- والثاني: عِدَّةُ المُتوفّئ عنها رَوجُها التي لم يدل بها. 
و التي وق الطَّلاقٌ ل ا بيقين براءة الرّحم. 


وفِي موطوءة الصَّبِيَ الذي يُقطعٌ بأنه لا يولد لمثله. 


)١(‏ «وأولات الأحمال ... حملهن» جاءت بعد قوله: «وعشرًا» في (ب» ل). 

(۲) في (أ): «والبعد». 

() يعني بوضع الحمل» راجع «الغاية القصوئ» (۲/ 5) و«فتح المنان» (ص 
.(٦‏ 

)٤(‏ «في» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «عليها الطلاق». 


ل الجزء الثالث [موم]ا- 

وفِي الصغيرة التي لا تحبل قَطْعًا. 

- والثالث: في عد المّوطوءة التي يُمْكنٌ حبلّها”"' مِمَنْ يولد لمثله سواءً 
كانث ذات أقراءِ أو أشهرء فإن مَعنى براءة الرجم اعتث م ال اليه 
المعتبّر لغلبة ظَنُ البراءة”". 

7 32 

- والرابع: كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حمُلهاء وتمضي 

أقراؤها فِي أثناء الأشهُرِء فإنَّ العدد الخاصٌ أغلبُ فِي التعيّد9». 
2 2 92 
2 
والعدة تكون عن: 
- فراقٍ فِي حياةٍ الزوجين فِي النكاح الصحيح. 


- وتكون عن وفاة الزوج في النكاح الصحيح. 


)١(‏ في (ل): «حملها». 

(؟) في (أ): «والبعد». 

(۳) وعدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة ذات قرءء أو ثلاثة أشهر إن كانت حرة صغيرة 
أو آيسة» وقرءان في الإماء» أو شهران في أحد الأقاويل» يعني: إن م تنحصن أو كانت 
آيسة» وقيل ثلاثة أشهرء وقيل شهر ونصف. وهو الأصح.. راجع «الحاوي» 
)١5١6-”575/1(‏ و«التنبيه) (ص .)5١١‏ 

(:) وعدة الوفاة للمدخول بها أربعة أشهر وعشرًا في الحرائر» وشهران وخمس ليال 
في الإماء» هذا كله إن لم يكن بها حمل» فإن كان بها حمل فعدتها بوضع الحمل. راجع 
«الإقناع» ( )١55‏ للماوردي و«نبهاية المحتاج» (۷/ 56 )١155 -1١‏ و«الغاية القصوئ» 
(۲/ 655 و«فتح المنان» (ص37250). 


-][5ة*] كتاب العدة 
# أما الأول: فكل فرقةٍ من طلاقي أو فسخ بعد الوطء - ولو في الدب - 
أو استدخال الماء ا فإنها توجبٌ العدّة إلا في موضعين: 


0 


41 


= أعفدهها” فِي الزوجة الحربيّة إذا سیت وكان زوجها حربياء فإنها لا 
SS‏ 


فإن كان الزوج مسلا فيل اها الع لت مة ماءِ المسلم» أو تبر 
بحيضة؟ يظهرٌ مِنْ كلامهم في الشير الأول؟ 
والأرجحٌ عندي الثاني؛ لعموم الأخبار في استبراء المسبيّات. 


وذكر المتولى فى المسبيّة فى العدة ما يوافق الأول. 


3 


0 
1 


وإن كانت زوجة ذمى برئت على ما سبق» وأولى بالاكتفاء بحيضة. 


- الموضع الثاني: الرضيع مثلاء إذا استدخلث زوجته ذكره ثم فسخ 
النكاحٌ» فإنه لا عِدَّة عليهاء فمثل هذا لا يترتبُ عليه حُكمٌ مِنْ أخكام الوَّطي 
وفى «النهاية» ما يقتضيه 

واا على الدرقة العدة إذا لَمْ تقع في أثناءِ عدة قَابلةٍ للفرقةٍ 
نبي 


فان كانت في أننائها لم توجب عِدَّةَ مستأنفة“» وتكفيها بقية العدة على 


)١(‏ مع القطع بتحريمه» إلا أنه يترتب عليه بعض الأحكام كما يترتب على الوطء في 
القبل. 

(؟) «العدة» سقط من (أ). 

(۳) في (ل): «توجهت». 

(؟) «قابلة للفرقة» سقط من (ب). 


الجزالثانث ا 
أصح القولّين المَنصوصّين فِي «الأمّ) حتئ لو وَقعتِ الفرقة قبْلَ انقضاء 
03 8 1 - 3 َو 
العدة بساعة» فمّضت الساعة» انقضت عدتها. 
ووقّع فِي «الروضة» تبَعَا للشرح فِي اليدة تضعيف طريقةٍ القَولَينِء وفِي 
الطّلاق ترجيح وُجوب الاستئناف» وهو غيرٌ مُعتَمّدٍ. 


ا : كت ر ر وي كس ی 
ويُمِكِنٌ حَمْل ما في الطلاق على ما إذا" رَاجِمَ ثُمَّ صلق قبْلَ الوطي 
٠ 5‏ 5 ا مه Kk a ۰ e‏ 
وفِي هذه يجب الاستئناف على ما رجح مِن القولين» وظاهرٌ نص «الأمً) 
ی راوها لانم کر ا 
فان أمسكها بعْدَ الرّجِعةٍ حتى مَضَتٍ الأقراءٌ ثمّ طلقَها قبل الوّطءٍ وَجَبَ 
الاستئنافٌ بآلا خلافٍء كذا فِي «الشرح»» وأسقط ذلك فِي «الروضة». 
O CE 2100‏ 0 
ويمكن ان يُقال: لا جب عليها شيٰء» لانه طلاق قبل ا وفي 
كَلامِهم ما يَشْهدُ له؛ وَيُمْكِنٌ البناء. 
وأمًا إذا كائّث تعتد بِالحَمْلء ثم حَصَدَتْ فرقةء فإنها تَعتد" بالوّضعء 
وسواء وَطِىَ آم لم يَطا. 
والبائنُ إذا جدَّدَ ِكاحَها فِي العِدَّةِ تم طَلَْقَها قبْلَ الوّطءٍ وتّحوه فإنها 
تبني على ما سَبقَ قطعا. 
)١(‏ في (ل): «ويمكن حمله في». 
(۲) في (ل): ما لو إذا». 
(۳) في (أ ب): «استواءها». 


(5) في (آ» ب): «عدم الرجعة». 


)٥(‏ وإذا طلقت قبل المسيس فلا عدة عليها أصلا. 
(5) «تعتد» سقط من (ل). 


۳۹۸ كتاب العدة ‏ ل 
وفي «التنبيه» حكاية قول مَن طريقة بالاستئناف. قيل: ولَّمْ يُوجَدٌ لِغَيرِ 
وهو مَوجُودٌ في كلام الزاز. 
والفرقة في الرّجعيةِ”' يَدخَلٌ فيها اللَّعانُ وغَيرُهء والبائِنٌ لا بقع لها فرق 
وإن وَقعَ لِعانُّها فِي العِدَّةٍ. 
2 2 92 
* ضابط: ليس لنا لفظ يَحصّلُ به فسح التكاح, ثُم تُوجَدُ صُورَئُه بعْدَ 
الو رة ا 
@ 2 92 
وهذه العِدَّةُ تكون بالأقراء والأشهُر والحمل. 
والأقراءً واحذها قري بقعي القاف وضَمّهاء وقال'" الشافعك”): 2 
اسم وضع لفغت نه مغرو ف ِن لِسانٍ العّرب: e N‏ 
العربٌ: «هو يقري المَاءَ في حَوضه)» وفِي الطّهر: دم حبس" . 


)١(‏ في (ل): «الرجعة». 

ا ا 

(۳) في (أ): «قال». 

() في «الآم» (0/ ٤‏ ۲۲). 

. في (ب): «(اسم معنیٰ)‎ )٥( 

(0) اختصر المصنف كلام الشافعي» ونصه في «الأم» (5/ )۲۲١‏ كما يلي: القرء: اسم 
وضع لمعتئ» فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج» والطهر دم يحتبس فلا يخرج» 
كان معروفًا من لسان العرب: أن القرء الحبس لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه 
وني سقائه» وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام في شدقه. 


الجزء الثالث ۳4۹ 

EN ela 5ل‎ 

وهذا النص يقتضي أنَّ القَرْءَ في اللغة حقيقةٌ فِي الطَّهْرِء مَجارٌ فِي 
الحَيض » وهو المُعتمّدٌ خلافٌَ ما صحّحه فى «الروضة» تبَعًا من 
الاشكزاكة* وفيه مقالة أخرّئ لأهْل اللغة : أنه حَقيقة في الحَيض› » جار في 
ES‏ عُبيدٍ إن صح يُحمَلُ على هذا. 

وأما في العِدّة: فتعليق" الطلاق على الأقراءء فلا جلاف في المَذهب 
السك ولكن لا“ يُعتبَرٌ فِي الطَّلاقٍ تقد حَيْض عليه» على الأصَحٌّ 
بخلاف اة بعل ظنٌ البراءق فهُو كز قرف بها خن الا ولم 
تفصحواغن هذا الع 

92 2 2 


)١(‏ يعني أن القرء في اللغة مشترك بين الطهر والحيضء كالجون مشترك بين الظلمة 
والضوء. 

قال في «الروضة» (777/8): الأقراء» وواحدها قرءٌ بفتح القاف» ويقال بضمهاء 
وزعم بعضهم» أنه بالفتح الطهر» وبالضم الحيض. والصحيح أنهما يقعان على الحيض 
والطهر لةه ثم فيه وجهان للأصحاب. أحدهما: أنه حقيقة في الطهر» مجارٌ في الحيض. 
وأصحهما: أنه حقيقة فيهماء هذا أصله في اللغة. 

(؟) مذهب الشافعية والمالكية أن القرء هو الطهرء راجع «الأم) (5/ )75١١‏ و«مغني 
المحتاج» (۳/ 785) و«الكاني) (ص ۲۹۳). 

ومذهب الأحناف والحنابلة أن القرء هو الحيض. راجع «مختصر الطحاوي» (ص 
۷ ) و«المبسوط) .)١7/5(‏ 

(۳) في (ل): «وتعليق». 

(:) «لا»: سقط من (ل). 

(6) في (ل): «تقديم). 


کا كتابالعدة 


رالا دات الأثراء لا ثنطة في نها إل الأشور ال كى مرضي 
ذَكرُوهما ا متعقبان: 


ع 


* أحدّهما: المستحاضة المبتدأةٌ غير" المُميّزةِ؛ ترد إلى أَقَل الحيض 
على أ صم القَوَيْنِ وإلى غَالبه في الثاني. 

وفِي «الروضة» تَبَعًا ارم وغَيرِه على القَولَيْنِ إذا مَضَتْ ثلاثة أشهّر- 
يعني : : في الخُرَّة- انقَضَتْ عدَّتّها لاشتمالٍ كل شهر على حَيض وطّْهْرٍ غالبًا. 

وشهرٌها ثلاثونَ يومّاء والحسابٌ مِنْ أول رُؤَيةٍ الد ا عليه أن 
ميد ھا نيما اکان أل شَهْرٍ الدَّم عة E‏ 

فأمًا إذا وقَعَتِ الفرقةٌ في أثناءِ شَهْرِ 25 فیا تاساك الق 
وشَهْرانٍ بعد البقيّة المَذكورةق» وطعن کاشف عن الانقضاء كما سيأتي؛ 
ويُعتبَرُ الطَّمْنُ في جمیع ما یُناسبه» فلا يُكرّرُ وإنْ كان فيها رق گنها تلك 
البقية» وشهرٌ بَعْدَها. ۰ 


2 


١ 


2 2 2 


# الثاني: الم ادر لع لاص 
فى «البويطى) أنْ عَدَنَهَا ثلاث أذ شه بعد أزبع ي 9 


)١(‏ في (ل): «عن». 

(۲) في (ل): «يحمل». 

(۳) في (ل): «عقیب». 

(6) أقصئ مدة الحمل عند الشافعي ص أربع سنين وعند أبي حنيفة سنتان . 


لت 0ك 


وعلئ ما صحَّحُوه]"" نَظرُوا فيه إلى الهلالية والأقراءء فلزِمَ منه اضْطِرابٌ 


تي له ع 
شديد» وهو انه: 


E 
2 
| 


- إن وقعتٍ الفرقة أولّ شَهْرِ انْقضَث بثلاثة أشهُر هلالية» ولو تَقِصَتْء 
كاه علطن E‏ ا ق أن لا بطل كاذنا 
أفراء» فإنها نما تحصّل في تسعين يواه والنظد إلى القالب لا بلص 
لاختلافٍ الحالٍ بالتسبة إلى الهلالٍ. 

- وإنْ كانت القُرقةٌ فِي أثناء الشَّهِرِ والباقي أكثرُهُ حب قُرءًا وتَعتدٌ بِعْدَهُ 

والتّحقيقٌ بشَّهرّينِ عَدَدِييِ 9) 

وإن كان الباقي“ خمسة عشرَ فما دُوتهاء فرجّحَ جَمْعٌ تحسّبٌ قرءًاء ورد 
باحتّمالٍ أن كرون كد غيم وعنٍ الأكثر لا يُحسَبُ الباقي» ولد يذه 
َة أشهر هلالية» وهو ضَعيفٌ. 
وقيل: الاه شْهُرُ في حقها أصْلٌ كالصغيرة فتُحسَبُ البقية وتك 


والفتوئ عندي: أنه يكفيها تسعون يومّاء وعلئ الصبر للإياس وغيره لا 
3 3 3 2 و 2 
يَمتدّ حَقها فِي التّفْقةٍ ولارّجعة له» وإنما يُحتاط في عدَّتِها لتحريم نكاجها. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) في (ب» ل): «ولو نقصت عليه على تقدير). 
(۳) في (ل): «أول». 

(5) في (أ): «عددين». 

)٥(‏ في (ب): «الثاني». 


0 ليق كتاب العدة 
ولا العِدَّةٌ ان من ن أقراء أو 0 إلا لاني مَوضِعَينِ عل 5 


الإقراء وخب ما ا طعا ثم إذا ل يُعاوذها الم فل فل" وي 
ا ود مر عليه ما فى اة وقد ف 


عِدَنها مِنْ قرء'"' وسَّهِريْنِء والتص في «الأم» أَنَّها تعتد بثلاثة أَشهْرٍ 
¢ 3 


- الموضِعٌ الثاني: فِي التي انْقطّمَ دَمُها لا E‏ جا قار هن 
تما ادن فر کے ق عناصة في الرس ارريحته في انیا بيت ۶ 
قَطْعَاء ثم إذا لَّمْ بُعاوذها الدمٌ تربّصَّث”" ثم بَتَتْ على ما سبق مِن المدة في 
الخد فا اوررق Ea‏ 
رصح اراسي دن مِنَّ الأيام ونيَمهُ ثلاثة أشهُرٍ» ويَبِطُلُ على هذا 


ذلك القرء ولا بطل القَرْءُ فِي هذه العِدَّةٍ إلا في هدَّينِ المَوضعَين. 
2 2 2 
وعلئ هذا فلِلْقَرء المتحسوب في العدَّةٍ شرطان: 


ااا وماس 


)١(‏ في (ل): «قرئها». 

(۲) في (أ): «فربصت». 

(۳) في (ل): «فیحسب». 

(:) يعني أن يكون القرء محتوشًا بدمين» ومعنئ ذلك أن يكون القرء محوطًا بدمين 
أحدهما قبله والآخر بعده» يقال احتوش القوم الصيد. يعني أحاطوا به» قال في 
«المصباح المنير»: ومنه احتوش الدم الطهرء كأن الدماء أحاطت بالطهر والتفته من 
طرفيه» فالطهر محتوش بدمين. 


س الجزء الثالث اك 
و 7 
حو تكميا العدة من چنسه. 
والمُعتدة إن كاتث حرة قبل الفراق واستمكث حرّيئها إلى انقضاء العدق 
71 4 ¢ ر 5 - 
فعدتها تلاثة أقراءء وفِي المُبتدَأةٍ والمُتحيّرةٍ ما سبق. 
وإن وَقعت الحرية" مع الفراق بتعليق ونحوه» فهي كالحرَة قبْلّهاء جَرْمَ به 
العاو؛ د وهو واضحٌ, ولا يتأتئ'" فيه الخلافٌ فيما إذا مات روح المُستولَدَةٍ 
وسيّدها معًا؛ لأن التق وَقَعَ بِعْدَ مَوتٍِ الزُوج» وهنا وفع مع الفراق. 
وإن حصّلت الحرّية بعد الفراق قبل انقضاء العدة: 
قان كانت جع ولو فى الجعاشرة أكعلّت عة الخرائر غل الكديده 
وأحدِ قولي القديم. 
م ° 24 عر 5 عير عب 75 و 2 
- وإن"”" كانت بائنة» فالقديم واحد قولى الجديد: أنا تخد عدة 
u 2 3‏ َ 
وصححه جماعة» وهو قوي. 
ولكنْ قال الشافعيٌ فِي «الأم» و«المختصر) عن مقابله أنه أَشْبَهُ القولين 
ااي 


۾ م 


ااال حو ا 
حو إن عدت ةما تررحت سداق عا فة ا ی 
)١(‏ في (ل): «الفرقة». 

)١(‏ في (أ): «يأتي». 

(۳) في (ل): «فإن». 

(5) في (ل): «فهو). 


|| ع .ع كتاب العدة ل 

- ومن وقَتَ فِي أنْناء العِدَةٍ بالسّبي هل تكمل عِذَةَ حرَّةٍ أو 
في «التتمة)» ولَمْ کر الال وهو القَرْقُ بِيْنَ البائن والرّجعية» لان الرّق 
عصل به E‏ ويشكن أن يأتى بضعني» والأَرْجَح عندنًا الاستيراء. وإن 
كان فاخت الوا اوداع ماس 


ا سے ٠‏ إن 3 
- وإن وُجِدَ الرّق والفرقةٌ معا سبي الرّوجة» فقدٌ سبق . 


ره 1 
وحيث كانت روجة مُسلم'' أو ذمَيٌ ع وقلنا: اتعتذاء فهل تعتد عدا حر 
2 5 5 


أو أنة؟ فة خلاف السعرلدة السابن» وفك الت فبه: آنا تَعتَدٌ عدة 


موه وعِدةٌ الأمَةِ وَمَنْ فيها رق قَرءانِء وإن كانّث مُبتدأةً غيرٌ مُميّرَةِ فعدّتها 


وإن وُجِدَتٍ الفرقة فِي أثناءِ شَهْرِ الدّم كَمَنْهَا تلك البقية وثلاثونَ يومًا 
2 ام ر . 2 ع رن ر 

وان کات متیر فيتون يوكاء إلا اذا بق من الشهر اك فيكون فرعا 

وتكتفي بثلاثينَ يَومًا بَعْدَه. 
© 2 2 

وأمًا الُْرَةٌ التي لَمْ تَحِض قط وإنْ كَبِرَتْء فعِدَّتُها ثلاثة أشهّر هلالية. 

اک الأول فكلنه ی ترقا مذ هرن الما فإن ل 
اا بالائلة قل كمل الك اكع بالك عل اله انا 
أطلل کر ال س 

)١(‏ في (ل): «الرقة». 


(۲) ني (ل): المسلم». 


س الجزء الثالث ئ( 
ولو وَلدَتِ التي لَمْ تجض ولم تر دم فاس فهي مِن ذَواتٍ الأشهر على 


الصّحيح. 


(n ماع‎ 


وان وا أنَهُ فهِيٍ مِن ذَّواتٍ الأقراء على الأرْجَّح» خلانًا لِمَا أفتئ به البغو 
والتّوويٌ» فإ فان 5م التفاس له حُكُمُ وم الحَيْضٍ. 

* وأمّا مَنِ انْقطّعٌَ مها لِعلةٍ تُعَرَف كرّضاع أو ممرض: فإنّها''' تَصبرٌ حتئ 
تضعَ حَمْلًا لاجقاء وكذا '" غيرٌ لاحِقٍ مع إنْكانه عند جَماعة مِن 
الأصحاب» والأزجح شا 

أو تحيض فتعتدٌ بالأقراءء أو تيأس فتعتد بالأشهّرء كذا جَرمُوا به» ولَمْ 
بذکروا فيه التريّصٌ 

ومقتضیٰ كلام «الآم» أن يأتي فيه فِي عَيرِ صورةٍ الرّضاعء ول أن 
يَجيءَ فِي الرّضاع إذا كان الانقطاعٌ على غير عَاديَهاء وإن انقطع لا لِعَلَةٍ 


i 


ومنه: : أن يَنقطِعَ بعد قراغ م الرّضاع والتقاءِ مِنَّ المَرضء ففِي ففى (الجديد): 
تصبرٌء وحَکوا ال 00 
س اكه 


وَالقر لاق الأو لان في «الأم»» ا کے الجديد» وقول السعة فى 


.0( «فإنها» سقط من‎ )١( 

(۲) «وكذا» سقط من (ب). 

(۳) لأن الحيض لا ينقطع إلا لعلة وإن خفيت. 
(5) في (ل): «فيهما». 


حا[ .ع كتاب العدة ‏ ل 
«الإملاء). 


وبِعْدَ التريّص على الأقوالٍ تعتد بثلاثة أشهر» [وهي بَعْدَ أزبع سِنينَ 
آيسةء قاله في «الأم», نظرًا لحالها خاصةء وفِي التسعة نظرًا إلى غالب مُدَةٍ 


الحمل» وفِي سِتَةٍ أشهّرٍ 1" إلى ما يَعْلِبُ ظّهورٌ الحَمل فيه. وغَلبةٌ لظ كاف 
في العِدَةٍ وقد تَأَكَدَ بالعِدَةٍ بعْدَه. 


1 8 عي رهم اه 6 سس 3 
والمختار ترص التسعة» والعذة بَعْدَهِ؛ٍ لِصحَّةٍ ذلك عن عمَر”'' رضي الله 


ع 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «عن ابن عمر). 

(۳) رواه البيهقى في «معرفة السنن والآثار» )٠١١۲١(‏ عن ابن المسيبء أنه قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم 
رها سيفعياء لها صعظر عة شه فإ بان عا خمل فلك إلا اعيدت بعد 
التسعة ثلاثة أشهر» ثم حلت» . 

قال البيهقي :)191/١١(‏ وإلئ هذا كان يذهب الشافعي في القديم فيمن ارتفع 
قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من 
المحيض» قلا يكون مخالقًا لقول ابن :مسعوه. انتهول, 

قلت: والمروي عن ابن مسعود هو ما رواه البيهقى في «معرفة السنن والآثار) 
)١107045-1571(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» أنه سمعه يقول: «عدة المطلقة 
الأقراء» وإن تباعدت». 

قال البيهقي في الجامع: عن الثوري» عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن 
علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم حاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع 
حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرّاء ثم ماتت» فجاء إلى ابن مسعود فسأله» 
فقال: حبس الله عليك ميراثهاء فورثه منها. م 


ل الجزء الثالث ۷ ]ا 

وقالٌ الشافعيٌ فِي «القديم؛: إن عُمَرَ أَعْلَمُ بمعنئ بكتاب الله عز وجلء 
وهذا قضاوؤًه بِيّنَ المُهاجرينَ والأنصار مُسْتفيضًا لا ينره مُنكِرٌ علِمْناة""2, 
ولا بخالِفه» ولم يُجَبْ فِي الجَديدٍ عَنِ ابن عُمَرَ بجَوابٍ ظَاهرٍء واختارٌ بعص 
المتأخرين م الاكتفاء بستة أشهّر» وهو غير مُعتَمَد. 


2 2 © 
وأمّا الآيسة باعتبار غَيرهاء فإنّها تَعْتد بالأشهّر مِن غير تربص بلا خلافِ. 


والمُعتبرٌ إياس أكبّر نسائها على نَصَّه فِي «الأم» الذي '" أقطع ب ولَمْ 

ا و 2 5 5 50 e‏ 3 2 5 ار و 
يذكرٌ فِي «الأم» عشيرة الأبَويْنِء ولم أجد له نصا صريحًا يُخالِفه» وما ذكر 
ر ن e‏ 27> ر بعس 4ه 
من إياس جَّميع النساءء وتفريعاته» ومنها أنه اثنان وستون سَنة» فهو غير 


مُعتَمّدِء ولا دَلِيلٌ بقتضيه. 
2 2 22 


ل حَيْثْ لا حَيْضَء شَهْرٌ ونِصفُ؛ على اللَّص 
المقطوع به فِي دلأ و«مختصّر المُرَني»» وقال فيه: لَمْ أَعْلَمْ كالما 
مِمَنْ حَفِظتُ عَنه مِن أهْل العِلْم أن عِدة الأمَةِ صف عِدَةٍ الخُرَّةَ فيما له 


وق ر ¥ 0 ره هي رال اھ ت 5 
نِضّف [مَعلوةٌ فلم يُجِرْ إلا أن يَجُعَل عِدة الأمَةِ صف عِدة الحرَّةٍ فيما له 


= وفي رواية محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن مسعود: وعدة المطلقة بالحيض 
وإن طالت» وعلئ قول ابن مسعود اعتمد الشافعي في الجديد. 

)١(‏ في (ل): «علمنا». 

(۲) في (أ): «التى». 

(۳) «الأم) (0/ ۲۳۲). 

(4) «مختصر المزني» (ص ؟57). 


=[ 4۰۸ كتابالعدة 
E‏ ذلك اله OF‏ 
نيصف .». و لشهور 

وجّرى على التلصيف في «البويطي». 

وقالّ في القّديم: قالّ بِعْضُ أضحَابنا: عِدَّةُ الأمَة إذا لَمْ تَحض ثَلاثةٌ 


َشْهُر ؛ لان لحمل لا ين : في اقل منهاء وقال غيْده: شه وتضف: وها 
لوالا ل اوعد 


وتقلّ المُرَنِيُ عنه في عَيرٍ «مختصّره' أنه سَوِعه يقول: تعتد بَلاثة أَشْهُرٍ 
و 
ثم جع إلى صف عِدَّةٍ الخُرة وهو أَفْيَسُء فقول الثلاثة ليس مُخْرَّجًا كما 
قاله الدّافعية”" تبَعًا لخيرة. 

كفاع 4 € ايه > e‏ > 2 2 9 

وأمّا قول شَّهرَيْن؛ فلم أقف عليه فِي كلام الشافعي» إلا فِي الأثر الذي 
وَقع التردّدُ فيه عن عَم وهو مُستقِرٌ على شَّهْرٍ ونصفي. وَوْجّه بالبدَلٍ عن 


قرءين» وهذا ها يَجِيءٌ فِي الآيسة ن 


ال ور ا يا ٠‏ فلو قِبلّ بِالشَّهِريْنِ في 
الآيسة وتحوهاء وبالتّتصيفٍ فيمَنْ”" لَمْ تَحِضء لكان لَه وَج 


3 6 5 5 5 70 د و 
وعِدة الأقراء والأشهر فِي الحَياة يُوْثْرٌ فيها ظَنْ الخُرّيةَ كما في الغرور 

3 يخم 2 5 02 3 ع 7 - مق ب e‏ 0 
واللقيطة فتعتد فيهما عِدَّةَ حُرَّة أما مَنْ عمد علَيّها مَع العم بأنّها أمة 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (أ. ب). 

(۲) في (ل): «الشافعى». 

(۳) في (ب): (فيه الترديد» وفي (أ): «الترديد فيه»). 
() في (ل): «الأشبه». 

(5) «من» سقط من (ل). 

() في (ب): «فيمن من». 


س الجزء الثالث ممع س 


4 سء و ا 6 


ووَطِئَها على ظَنٌ أا رّوجته الحُرَّفٌ فلا أن نهذ انضرا روتسد هذ AE‏ 
وأمًا مَن وَطِئها بُشْبَهِ فيوَثّرُ لر فيها بالرّيادة فإذا ظَنّها روجته الحُرَّةَ 
اعتَدّتْ عِدَةَ ةَ خُرَةٍ أو رَوْجته الأمدّ فقءان على ما صح فيهماء ولا أَثْرَ لظن 
قتي التقصّ علئ الأذجح. 
#شابط كله من اتقضّت عدتها بالأقراء فلا قبطل إلا إذًا هر أنبا امل 
يبحمل ابسن ين زی 
e‏ ا تحن غامد اع نبا عل ا سَبِقّ فظهرٌ أنه بتي 
بقية فإنّها تكملها. 
ا و الأشهْرِء فطل + بتَيْنٍ الحَمْل المَذكورٍ رود 
الحَيّْض في الآيسة على قول رجّحه E A:‏ وتعتد 
والمَنصوص فِي «الأم» وهو المُعتمّدٌ علئ ما قرَّرْناهُ ِن اعبار إياس 
ارلا فار سا 


ع 
5 


2 
0 


2 2 2 


ولحل ادر مِن القَرقٍ بِيْنَ أن تحيضٌ قبل أن تنح فتَكَمُلَ 
الأقراءَ وبيْنَ أن تكح ته : تحص شير زكاحها: ضَعيفٌ, لِتبيّنِ عَذرٍ إياسها 
فى الحَاليّن. 


وليس للشافعيّ نص صَريحٌ بذلك» وإِنّما قِيلَ فِي إِمْلاء ذكر التزويج» وهو 


)١(‏ «وتعتد عدة أمة.... فيؤثر الظن»: سقط من (ب). 


ا كتابالعدة - 

4 0 

وعَودُ الأمةِ المُستولّدة'" أو عَيرها إلى فراش السيِّدٍ يَحتمِل أن يرل على 
هذا مَنزلة النكاح. 

رعو الذي لزان ليس ليم ابر عي 

کک ےه e‏ - 

ويحتمل أن ينزل إذا وَطِىّ. 

97 3 0 5 و 5007 1 ل ا 2 4 

ويحتمل الفرق بين المستولدة وغيرهاء فيتزل مَنزلة النكاح ف 


ااا تن کے به الا کے کل او" فى ااا وود 
و 
بشروط: 


0 عه 85 5 2 3 چ 

* أحدها: أن يكون منسويًا إلى مَن تعتد منه. ومنه الحَمّل المَنفِة 
العاف مسرت اليه لرل امار قى مال لآ ذا د ت اندي 
ِ- 5 -ه َو 2 هم 7 ° 7 
زىء فلا تنقضي عِدتها به“ » حيث اعترفث بما يُوحِبٌ عليها عِدَةَ بعد 
eT‏ 
() في (ل): «المتولدة». 
(0) في (ل): «الفرع». 
() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(:) في (أ): «منه». 
(5) ذكر الغزالى في «الوسيط في المذهب) )١1١5-١17/8/57(‏ أنه لا تنقضى العدة إلا- 


الجزء الثالث ١۱‏ 


dls N,‏ اله تقض ا غد الشبهة أ ثم تحتاج إلى 


عة بعذه إن صَدَقَّتِ الزوج علل كدعا إن َم اة فا بو ضعه. 


E E TTC ICT 
المَجِلِسِ أو تزوجَ مشر فى بمغربية: أى كات سا ل ثولد ليكله أن‎ 
مَمْسوحًا'''» فلا يَلحقٌ هؤلاء الولدٌ قَطْعًا لِعَدم الإئكان.‎ 


ا ا FE‏ تنقضي بوَضع هذا الحمل 


وأمّا ما يُحتمَلُ أن يكو مِنْهِ بِوَطءِ شُبهة مُتقدّم أو مُتأخر» والواقع في 
الظاهر خلافة؛ كمَنْ وْضِعَ لِذُونِ سِنَةِ أشهّر مِن العَقَدِ أو لأكثّرٌ مِنْ أرْبَع سنينَ 
[مِن الطّلاق. ولو كان رَجعياء أو 1 سِنِينَ]”"' من وضع الوَلِدِ الذي وفع به 
الطّلاق عل التعتمده قإنة لا تشمى العِدَّة به(" خلاقًا لِمَا في «الشرح» 
و«الروضة» عن ابْنِ الصباغ. 


-بوضع حمل تام من الزوج وفيه شرطان: 

- الأول: أن يكون من الزوج» أو ممن منه العدة» فلو مات الصبي» أو فسخ نكاحه 
فولدت زوجته من الزناء لم تنقض به العدة عندناء خلاقا لأبي حنيفة رحمه الله» وكذلك 
زوجة الممسوح» وكل ولد منفي عن الزوج قطعاء أما الحمل المنفي باللعان فتنقضي 
العدة بوضعه لأن القول في العدة قولها وهي تقول إنه من الزوج. 

- الشرط الثاني: وضع الحمل التام. 

)١(‏ الممسوح: فاقد الذكر والأنثيين. 

(#امايين المعقوقه شط من ذل 

(۳) في (ل): «به العدة». 

(5) في (ب): «والروضة تبعًا لابن الصباغ». 


۲ كتابالعدة 


والنص في حَبَلِها'" بوَضع الثاني مَحمولٌ على مُضِيّ عِدَتِها قَبْلَ ذلك مَع 
رِيبِةٍ فيهاء وبالوّضع تزولٌ الريبة» فتحل. 


وصح بعضهم إِنِ ادعت آنه منة بشبهة الْقَضَتْ تيا به» وإلا فلا. 
وظهرٌ مِن ذلك أكثّرٌ مِن مُدَةٍ الحمل» وهي أَرْبَع بض ر ووت 
اللاي في الحاضر وين وفت الإمكان إلى" الطلاق* في الغَائِبِ؛ نص 
عليه فى «البويطى). 
@ 2 @ 


* الشرْطٌ الثاني: انفصال كل الحَمْل الذي تنقضِي به اليد ولو تَعدّد كما 


5 


ومتّى تخلل بِيْنَ الوّلدِينِ ستة أشهر فما دُونّها فتَوءَمانِ على المُعتمدِء كما 
في «الوّجيزاء ومن تَبِعَهء خلافا لِما في «المحرر»”*' و«المنهاج»" وغيرهما؛ 


ع 7 عه 


لا اقل مدو فكت الكمل في البطن ت اش # 


)١(‏ في (ب): «حكمها»» وني (ل): «كلها». 

() أقصئ مدة الحمل عند الشافعي ص أربع سنين وعند أبي حنيفة رحمه الله سنتان . 

(9) في (ل): «قبل». 

(:) «في الحاضر ... الطلاق» سقط من (ب). 

(5) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)١٠١۲‏ 

() 7المنهاج» (ص: 555) . 

(۷) الشرط الثاني الذي ذكره الغزالي رحمه الله: وضع الحمل التام.. فلو كانت 
حاملا بتوأمين لا تنقضي العدة بوضع الأول حتى تضع الثاني وأقصئ مدة بين التوأمين 
ستة أشهر فما جاوز ذلك فهو حمل آخر. 


الجزءالثالث ۳ 
ولابْدٌ ِن تقدّم لحظة الوّطءء ولَّمْ تَوجَدُء وهذه المُدة تعتبرٌ بِيْنَ الأول 


الأ أذ ن لأ لآير وج بن الأ الي يق 
الأوّلانِ دون الثالث عند البغوي» وفِي «النهاية») أن هذا لا يتصوٌ 


ولا بُ مِن لحاقي'" الثاني وانقضاء العدة به مِن انفصاله قبل مُجاوَزةٍ أكثر 


فان جاو رها ونه وة م الأوَّلِ دُونَ ستة أشهُر» فهي مُعضلة مُد ا 


1880 قا فالحانهها يودي إلى إلحاق مَنْ وضع بِعْدَ أن 57 
وعدم الكازوما بوي E‏ 
ون الثاني يودي إلى ِلْحَاقِ أن التوامة دون الآخرء وهو احق ما 
0 

2 2 @ 


و ا ت 8 57 
* الشرط الثالث: أنْ تَضَعّ ما ظَهِرٌ فيه خَلْقٌ آدميٌ ِن مُضغةٍ وغيرهاء وإن 
ققىه إن وضعك ا ر "فب وقالك الا له ال ادت 
انقضَث به العدة» على النصّ المُعتمدِء وإن شَكَكنَ لَمْ تنقض به العدة". 


)١(‏ في (ل): «الآول». 

(۲) في (ل): «إلحاق». 

() «مدة» زيادة من (ل). 

(5) في (ل): «فهي معطّلة أن». 

(5) في (أ» ب): «تصور). 

(0) في (ل): «ترتب». 

(۷) القوابل جمع قابلة» وهي المرأة المولدة . 

(۸) ذ ففي «الأم) ) (357557/5): وإذا ألقت شيئًا مجتمعًا شك فيه أهل العدل من النساء- 


41 كتاب العدة ل 


ولو ذهب السّقطّء وقالتٍ المرأةٌ: هو مِمًا تنقضي به العدةٌ وأثكرٌ الرَّوحُ» 


ولنا حاملٌ حمل مَنسوب إلى صاجِب العِدَّةٍ فيها غَرائْبُ 

® أنها تضع حَمْلَهاء ترح باكر يُفارقها رَوجُهاء ولا عِدَةَ 
علّيهاء ولو قَارقَها قبْلَ الوّضع فعدًتها وضع الحَمْل. 

ومنها: لو مَاتَ عنها لَمْ تنقض عدتها بوَضع الحَمْل" على الأزجح» بل 


-أخلق هو أم لا لم تحل به» ولا تخلو إلا بما لا يشككن فيه . 

)١(‏ ففي «الأم» :)۲١١ /١(‏ وإن اختلفت هي وزوجها فقالت «قد وضعت ولدًا - أو 
سقطا قد بان خلقه»» وقال زوجها «لم تضعي». فالقول قولها مع يمينهاء وإن لم تحلف 
ردت اليمين على زوجها. 

فإن حلف علئ البت ما وضعت كانت له الرجعة وإن لم يحلف لم يكن له الرجعة. 

قال: ولو قالت وضعت ثشيئًا أشك فيه أو شيئًا لا أعقله وقد حضره نساءٌ فاستشهدت 
بهن» وأقل من يقبل في ذلك أربع نسوة حرائر عدولٌ مسلماتٌء لا يقبل أقل منهنء ولا 
يقبل فيهن والدةٌ ولا ولدّء وتقبل أخواتها وغيرهن من ذوي قرابتها والأجنبيات ومن 
أرضعها من النساء. انتهى 

قال الغزالي في «الوسيط» (5/ :)١1١ -٠١١‏ لو انفصل بعض الولد لم تنقض العدة 
حتئ ينفصل بكماله وحكم المنفصل بعضه حكم الجنين في الغرة ونفي الإرث وتسرية 
العتق إليه من الأم وبقاء الرجعة والعدة والتبعية في الهبة والبيع وغيرهما وعزي إلى 
القفال أنه إذا صرخ واستهل فقد تيقنا وجوده فله حكم المنفصل إلا في العدة فإن براءة 
الرحم تحصل بانفصاله. 

ولو أجهضت جنيئًا ظهر عليه التخطيط والصورة فهو تام» وتنقضي به العدة» وإن 
كانت الصورة بحيث لا يدركها إلا القوابل فإن كانت علقة فلا حكم لها إذ لا نتيقن أنه 
أصل الولد . 

(۲) «ومنها: لو ... بوضع الحمل» سقط من (ب). 


س الجزء الثالث نلك 
تَعتدٌ بأقْصَئ الأجلّينٍ من الحمل. 
اة الوفاة وهي التي عُقِدَ كاحُهاء وهي حَاملٌ ينه مِنْ يكاح فاسدٍ 


ا وار ا سس سات 
نيناء''' نكا اكع بخلافٍ''' غيره. 


8 


وصور الا أن تقار قها قل الدغول. 

وأمّا العِدَة عن وَفاةٍ اروج في النكاح الصّحيح قواجبة؛ دحل بها أو لَمْ 
يدخ هاء ولا يور طن الحُرية في زيادتهاء ويَحِبُ على الرّجعيةٍ فيفل 
إليها. 


الع صر سارل وحمل النضي يه الودة عرزا تدر دولا في صاج 
الغرائب» وكانث خرةً قبل الوّفاق lC E‏ آشهر وعشرة 


0 "مالم تر في أثناء اليدق. 


3 


قت قَثْ فيهاء والعِدَةٌ لِحَربِيَ سقط ما بَقِ واستبر كت 


وان كاتث لل أو دنن ل قا ا 3 كن الذَّمّيَ على 
م و 


المُسلم وَأَوْلئ بالسّقوط» وعلئ ما حََرَّجِنْهِ تسقط البقيّهُ وتَسْتَبرَاً . 


4 َو 03 
- 
عي 3 چ E‏ 0 


SS‏ ااا 


0 


(۱) في (ب): «بانبناء». 
(۲) في (أ): «فخلاف». 
(۳) في (ب): «أشهر وعشرًا». 
() في (أ» ز): «ترتب». 


٦‏ كتاب العدة ‏ ل 
ولم اده فِي د تعليوٍ الشيخ ولا في غيره. 
42 3 ع2 41 3 
ولو أعتّقت فِي أثناءِ عِدَّتِها ففيها خلافٌ البائن» وقد سَبق. 
إذا ع إل جيه ثم مَانَتْ قبل انقضاء عِدَّتِها اعتدّثْ عدة خرة 


2 2 2 


اا وفي كل وضع ي الولالية؛ إلا في الأشهر السّتةَ المعتبرة 

في اقل مدق الْحَمْلء ؛ فإنّها عددية عندنًا قَطْعًا""©: وكذلك أشهرٌ المُبتدأة غير 
ا وفي ال رة علل ما سی زیت لم يعرف الهلالٌ قال 
بالآيّام. 

© 2 2 

ولو طَلَّقّ إحدئ امْرأَتَيهِ ومَاتَّء ولَّمْ عرف المُطلقة؛ فَمَن كانت حايلا9) 
اعات بالا غل ما شيو وسيث لا هنا دولا ذعول ماهر ال اة 

وكذا إِنْ دحل ومّضث عِدةٌ الطّلاقِ فِي الحَياة حَيثُ نوئ مُعَينةء ولَمْ 


يَذكرّوه.» وكذا ]ذا ل تمض فى داف الأقراء ال جعية وذات الأشهر و كا 


)١‏ في (أ): «(أجد). 

(۲) في (ل): «أعتقت». 

(۳) في (ل): «فإنها عندنا عِدَدٌ قطعًا). 
)٤(‏ في (ل): «حاملة». 


ل الجزء الثالث [407]ا- 

كذا أَطْلَقُوه'"» وهو مُقيّدُ" بغير”” المَةٍ البَائن تفُريعًا على أن“ عِدّنّها 
للطلاق ثلا شر أو كان ذلك فين طن زتها أرقاو هران وة 
یام فزها e E‏ الفاق وبقية أشهُر الطّلَاقٍ إذا نوئ مُعينة 


فإن ن أبهمَ اعتدّث بتلاثة أشهُر مِن الوّفاة. 


2 03 


کر 9 8 € و2 1ه 0 3 عه 2 
والبائنٌ ذا الأقراء تحتد بأقصّئ الاأْجَليْن مِنْ أشهر الوفاةء [والباقي مِن 
الأقراء فِي نيه مُعينةء وفِي الإبهام بأقصئ الأَجَلَّينِ مِنْ أشهُر الوّفاة]» 
والأقراءء وهي هُنا مِن المَوتِء خلاقًا لِمَا أطلقه في «المنهاج» تَبَعًا 


سي 


للمُحرَّر”" يِن أن الأقراء من الطَّلاقِ. 
2 2 © 


ومَنِ ارْتابَتْ مِن حمل غَيرِ زى في عِدة أقراء أو أشهُر وم مضت العدة 
الاي فافية ل EE‏ يُعتبّرٌ في صِحَّتِه انقضاءٌ تلك" العِدَّةَ حتى 
تزول الريبة. 

فإن خالقت أساءَّت» وجرَّمُوا بإبطال النكاح حَالاء وظاهرٌ نص «الأم)”") 


)١(‏ في (أ): «قالوه». 

(۲) «مقيد» سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «لغير». 

(5) «أن» سقط من (ل). 

(0) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

)5( «المنهاج» (ص:5565). 

(۷) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)١٠٤‏ 

(۸) «والريبة قائمة ... تلك» سقط من (ب). 

(9) قال «كتاب الأم» (ه/ :)۲١١ -۲۳١‏ ولا تنكح المرتابة من المطلقات ولا المتوق- 


-][416)] كتاب العدة ‏ ل 
و«المختصر؟ أنَّا لا ثبطلّه في الحال”" [بَل يُتوقف للتَبيّنء ويمنعه مِن 
الال أن لبون كن 

فان بَرِئثْ مِن الحَمل فالنكاح نَابِتٌ» وإن وضَعنّه أَبِطَلْنَا النكاحَ. 


واج يه ل و واد ا لنص أرجح عملا بما ظهرّ مِن انقضاء 
العدة. 


وان ارات بعد القحناتها :فالا ر 1 أن لا تَكِحَ حتّى تزولً الريبة؛ كذا 
N o‏ 


-عنها زوجها من الحمل وإن أوفين عددهن لأنمن لا يدرين ما عددهن؟ الحمل أو ما اعتدن 
به؟ وإن نكحن لم نفسخ النكاح ووقفناه» فإن برئن من الحمل فالنكاح ثابت» وقد أسأن حين 
نكحن وهن مرتابات» وإن كان الحمل منعناهن الدخول حتى يتبين أن ليس حمل فإن 
وضعن أبطلنا النكاح» وإن بان أن لا حمل خلينا بينهن وبين الدخول. انتهئ. 

قال الغزالي في «الوسيط» (5/ 17): المعتدة بالأقراء إذا ارتابت وتوهمت حملا بعد تمام 
الأقراء: فإن كانت بحيث يحكم في الظاهر بأنها حامل» فيحرم عليها النكاح» ولو استشعرت 
ررضت ابي ا 
النكاح موقوفٌ» ونص في موضع آخر أنه باطل» فمن أصحابنا من قطع بالصحة؛ إذ بان الحيال» 
لآنه بني على سبب ظاهرء وهو العدة» فلا آثر للتحريم بريبة» ولا أصل لهاء ومنهم من قال 
قولان» واختلفوا في أصله فقيل إن أصله قول وقف العقود» كما لو باع مال أبيه عل ظن أنه 
حي» فإذا هو ميت» وقيل هذا فاسد» لأنه غير مبني على أصلء بل مأخذه القولان في أن من 
شك في عدد الركعات بعد الفراغ هل يلزمه التدارك» وهذا القائل يفرق بين إن شك قبل تمام 
الأقراء أو بعده والقائل الأول لا يفرق. 

0 «الحال» سقط من (ل). 

ما فن المعترقيع م( 


الجزء الثالث ۹ 
فإن خالف لم يطل التكاح على المذهب» و هما سبق 2 08 


وإِن ازتابَث بعد التكاح لَمْ بطل الأول أن يُمنمَ مِن مُعاشرتها حت 
تَزولٌ الريبة. 


3 
5 


فان وضَعث لون سِنَةِ أَشهُرٍ مِن النكاح تبن تا بُطلانه؛ كذا قالُوه» وعنيي 


r أ‎ 


TT E 


و لا نطلل النكاح إذا تواققٌ صاحت الخدة وال عل 
وتفاه باللا 


وإِنِ ارتابّثْ مَن وَضَعَتْ مِن بقاءِ حركة تَجدها وتكحّث. فالنكاح 
و وه د م ج 5 3 ا 031 0( 
مَوقوف؛ نص عليه فِي «الآم»» وهي كمّن ازتابّت بعد انقضاء عِدتِها فيما 
يمي ر الل ع 07 2 1 1 
سّبق» ويّحتمل أن تكون كالاولئ . 
0 5 عو 2 5-5 5 2 e‏ 31 4 40 
ولو رَاجع المَطلق رمن التوقف فِي الصّوَّرٍ كلهاء وَقِفْتِ الرّجعة؛ نص 
3 
عليه فِي «الام). 
2 12 2 
وق ا ما سداد و اض وا ليك الواح ووا 


)١(‏ في (ل): «التبين». 

(۲) في (ل): «أن الشّنة في ذلك». 

(۳) «علئ أنه» مكررة ب (أ). 

(5) في (ل): «كما». 

(5) هذا فصل في تداخل العدتين عند تعدد السبب» ويكون ذلك بوطء أو طلاق. 


حا ,8 كتابالعدة 


عرو 


الال يت لا حل تح به فتن عرض في يذه قرا وج في حراج ده 
وَطئها مَرَّةَ أو مرارًا! "» وهي رَجعية أو م مع المجهل بالتحريم فِي البَائن. 


3 23 و ا و 
والتداخل أنها تعتد للآخر''' بَا" يجب ب علّيها بسَبّبه مِنْ أقراء او آشهر» 
و 7 - 

ويَدخلٌ فيه بق" ما سب فالبقي مُشتركة بيْنَ السابي والمُتأحُر. 


ر و چ OT‏ و كا »> 
ولو مَضَئْ شَهْرٌ في الحرَّةٍ التي لم تجض. ثم وَطى» وحدث الحيض»؛ 
انمَردَ الماضي بشَّهْرِ واشترك مّع الحادثِ فِي قَرءَينء واتّفردَ الوّطءٌ بقَرىء 


يآ 


3 ع َه 
وتبعَضَتٍ الأولى مِن أشهر وأقراءٍ. 


RR a Om A E E :‏ ر ۹ کے 
وكذا لو فارق من تحيض فاعتدت بقرءء ثم وط وأيسّتء فإنّه تفرد 


08 5 1 2 ۾ ٠‏ 04 3 عر و - 7 ه 
الماضي بقرءٍء ويشترك مّع الحَادثِ في شهريْن» وينفرد الحّادث بشهر. 


ت 


4 3 1 سس ه 4 70 ص ر ةة ع 
ولو أَيستْء فاعتدّث بسَّهِرِ ثم وط" » وحاضّث. فتَعْتَدَ للآخير بالأقراء 


ينها قرءانِ للمَاضي» وقَرءٌ لِلْحَادِثِ. 
° چ o‏ 27 کا 
ولو اعتدت من لم تجض بشهر» د و 
5 ع 0 ا 
رطتها وأيسث» فاا تعد بعلاثة أشهّرء فالأول منها فشتك يد العلدتق 


ى (): «كانتا»» وفي (ل): «كانت». 
(۲) في (ب): «حياة). 

(۳) يعني وطئها بالشبهة كما قال الغزالي . 
() في (ز): «للآخير). 

(5) في (ب): «للأخير وبما». 

() «بقية» سقط من (ل). 

(۷) في (ب): «وطتها». 


ل الجزء الثالث ]ك 
ر ٤‏ و 5 5 

والثاني ممشترَك بين الثاني والآخيرء والثالث مختص بالا خير. 

وما ذكرْتاه هُو قَضِيَّةُ إطلاق التداخل الذي دَحَلَنْهُ المُسامَحةٌ ومَنْ تظرٌ 
إلى ما يُوجِبّه السبّبُء وأَبْطل لتعيض» لَمْ يتأت عِنْده ذلك» وهو خيارٌ له 
وجه والأزجح خلافه؛ لوّجود عِدَّةٍ كامِلة عير مُبعضة. 

ولا يُعرفٌ التبعيض على الفتوى إلا في التداخل [علئ ما رَجّحْناهُ وما 
سبق على وجو هو فِي عير التداخل]". 

یاه کا ين ین كحَمل من نكاح» أو يِن حَادثِ بشبهة» فالأصح 
التداخ] 48 فتنقضيانٍ بالوّضع»› ول أ ا الأشهر مّع الحمل» ولا لرؤية 
الدّم على الحملء وإن جعلْناه حَيْضًا. 

وما وقح في «الروضة» تبَعًا للشرح يِن قوله: «إن جَعَلْنَاهُ حَيْضًا 
اتال جالا تراغ مَعَ الحمل على الأصَعٌ) إنّما هو تفريع على عَدَم 
ادال" ورم مِنْ فَهْمِ خلافٍ ذلك أَزْهَامٌ كثيرةٌ عل بالرّجعق 


() في (ب): «التداخل كما». 

(#امابين المعتوفين شفط من ل 

(۳) أي: العدتان . 

) إذا اختلفت العدتان: بأن كان إحداهما بالحمل» ففي تداخلهما وجهان مشهوران: 
أحدهما: أن التداخل كالمتفقتين. والثاني: لا؛ لآن الإندراج والتداخل يليق بالمتجانسات. انظر 
«الوسيط» (1757/57) والأصح التداخل كما في «الروضة» (۸/ 0785). 

)٥(‏ «تبعًا): مكرر في (أ). 

(0) (هو) سقط من (ب). 

(۷) يعنى: فإن قلنا بالتداخل فسواء طرأ الحمل على الوطء أو طرأ الوطء على 
الحدل عاد لزج ر العلة ا وضع ال وى الا = 


 ةدعلاباتك‎ el 
والمِيراثء والتفقةء ولحاقٍ الطلاق»ء وعير ذلك» وعلئ”" عدم التداخل‎ 
٤ ا ع ¢ خم 8 ع‎ 
تنقضى بالا شهر أيضًا فمن تعثد بالا شهر.‎ 
E ب ص سم و ع 4 4 م‎ #0 1 2 0 0 
ولو أحبّل خلية بشبهة» ثم نكحهاء ووَطِئهًاء ثم فارقهاء فلا تداخل على‎ 


د E e‏ 
الارْجّح» فتعتد بعد وضعو للفراق". 


ولَوْ رَأتِ الدَّمَ على الحَمْلء وجَعلْنَاه حَيْضًاءٍ انقضت به عِدَّةُ الفراق على 
الأزجح. وكذلك بالأشهر. 


= وإن قلنا «لا تتداحل» تظر: فإن طرأ الوطء على الحمل انقضت غدة الطلاق 
بالوضع» وانقطعت الرجعة» واستأنفت الأقراء بعده للوطءء» وعلئ هذا: لو كانت ترى 
الدم أيام الحمل قال القاضي والشيخ أبو حامد تنقضي بها عدة الوطء إذا قلنا إنه حيض 
ويؤدي إلى انقضاء عدتين مختلفتين في زمان واحد لجريان الصورتين» وعللوا بأن سبب 
لزوم الأقراء مجرد التعبد ولا تشترط البراءة» وقال الشيخ أبو محمد كونها في مظنة 
الدلالة على البراءة لا بد منه إذ به يحصل التعبد فلا بد من استئناف الأقراء بعد الوضع. 
انظر «الوسيط) .)١717/-١757/5(‏ 

(۱) في (ب): «علی». 

(7) إذا كان التداخل في العدة من شخصين بأن طلقها الأول فوطئها غيره بالشبهة لم 
تتداخل العدتان عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأن التعبد في حق الزوج بالعدة 
يتعدد عند تعددهماء فمقصود العدة عندهم الكف عن الزواج والخروج» لحق الزوج» 
وكما لا تتداخل العبادات كالصومين في يوم واحد فكذلك هناء خلافا لأبي حنيفة رحمه 
الله» فمذهبه أن العدتين تتداخل» وعلل ذلك بأن المقصود من العدة براءة الرحم» وقد 
عرف ذلك بالعدة الواحدة. 

راجع «الوسيط في المذهب» )١789 -١78/5(‏ و«الغاية القصوىئ» (657/5) 
و«القوانين الفقهية» (ص 557) و«المبدع» (8/ 5 )١7١‏ و«الهداية» (۲/ )۳۱٠١‏ و«الاختیار» 
(۳/ ه72 .)١‏ 


ل الجزء الثالث 2 
و 


لا تنقضي العِدَّةٌ بالأفْراء أو الأشهُر مع وُجود الحَمْل على الأرْجح إلا فِي 
هذاء وحَمْل الزّنىء وطرده القاضِي حُسينٌ فِي العدتين مِن شَخْصَّينِ - يعني: 
يت للا ال - وذکرّه في الأقراف وهو القياس؛ خلاقًا لِمَنْ َعَفَه وياتي 
مله ِي الأشهر. 

© 2 2 


وأمّا ما تعلق من العِدَّدِ إشخصّين”" فأكثرٌ في أَهْل الحرب» فإنه يُحكَمُ 
فيها بالتداحل على النَّصّ في «الأم) في تفريع نكاح أَهْل الشَّرك". 


ونسبّه البندنيجى إلى «الجامع الكبير) وه هو والبغوئ؛ فهو 


٠ . 5‏ (5 - 
الثانى» بخلافي””*' العككس. 


وحبث كانت المَرأةٌ مُسلمة أو ميه فلا تداخل» وعلئ التداخل لا تَنقض 


(۱) في (ل): البشخصين». 

(؟) نص الشافعي ي أن الحربي إذا طلق زوجته» فوطئها حربي في نكاح وطلقهاء 
فلا يجمع عليها بين العدتين.. قال الغزالي في «الوسيط» (7/ :)٠١١‏ فمن أصحابنا من 
قال قولان ووجه الفرق أن التعبد في حق الحربي لا يتأكد فكأن أهل الحرب كلهم 
شخص واحد فتتداخل ومنهم من قطع بالفرق وفرق بأن حق الحربي يتعرض للإنقطاع 
بالالستيلاد فاستيلاد الثاني يقطع حق الحربي الأول. 

(۳) في (أ): «للمعتمد». 

(5) في (ل): «خلاف». 


ال فعاف الف ات 
الي لارا عل الخدل كفا هن راا قى كير :ذلك فلا ال عا 
ر و کے( ككل ر و 

الذهب» فتقدمٌ عدة الحَمل ' وإن تاخرّ سَببها. 


وحيث لا حَمْلَ ت تدم عِدَّةُ الطّلاق» وإِنْ تَأخَرَ عَن عِدَّةٍ الشّبهِةء وفِي غير 


رطم عندة الطلاق في غير الحمل" بالوّطءء لا بمُجِرَّدٍ العَقدٍ القَايِد 
وتَعودُ إلى عِدَةٍ الطّلاقٍِ مِن التفريق» ولي الحاول ون الوضعءه ولا يَحسَبٌ 
رَمَنْ الافتراش بِعْدَ الوّطءِ عن عِدة بغَيرٍ الحملء فان لم يطأ لم يُمتم 
الاحتّساب على الأَصَحٌ. 

ومُخالطة صَاحب العِدَةٍ بالوّطءٍ ءَ عير الزّنئ والاستِفْراش مَعَه حيث لا 
حمل مانعٌ مِن انقضاء عِدَّتِه1" فان لَمْ يطأ لم منغ مخالطته الانقضاءً في 
البائِن ولا فِي الرَّجِعبةٍ على الأصَمّ المُعتمّدٍ الذي قالّه المُحقَقونَ» ولا نَصّ 
للشافعيّ فِي المسألة» وإظلاقاتة تواققٌ ما دك تان وكذا إطلاق اعرا . 

ومَنْ صَحَّحَ عَم الانقضاء فِي الرّجِعيّةِ لَمْ يَأتِ بِحْجَةٍ قَويّةا*' ولا شَاهدٍ 
ون كا الساضمي »هلا يلش وو ا ولاق بنذ فضي رر 


0 


)١(‏ في (ب): «الحامل». 

() في (أ): «الحامل»» وفي (ب): ١‏ وان eT‏ " 

(۳) في (ب): «العدة». 

(4:) خلاصة ذلك أن عدة نكاح الشبهة هل تحسب من وقت التفريق أو الوطء؟ فيه 
قولان. فإن قلنا من الوطء فلو اتفق أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة تبين انقضاء العدة 
وإذا وطئها انقطعت. وإن قلنا بالتفريق فلا مبالاة بمخالطته بعد ذلك لأنه في حكم الزاني» 
ولا أثر لمخالطة الزناة في العدة. انظر الغزالي في «الوسيط» (5/ .)١57‏ 

(5) إلى هنا نهاية نسخة دار الكتب المصرية الأولى» ورمزها (أ). 


ع الجزء الثالث ئ 
e 5‏ رف 8ق HL 48 a‏ يعاو ااه في 7 
العدة» ولم يَقل أحد بعد مضيها أنه يَقع طلاقه» ولا تصح رَجعته» وما ذكِرَ 
فى ناوي" وأمليا و«المنهاج»”'' في ذلك وَهم. 
ر :1 0 1 ۰ ۶ 38 ج 5 3 
وما الذي يقال في تزويج أختها وأزبع سوامًا وتفقتها وانتقالها لعدة 
: 2 2 2 
لاف رک ذلك يذل علا خط ]لصيل الان 
ولو عاشَّرّها غَيرٌ صَاحبٍ العِدَّةٍ بشبهة مِن غَيرٍ وَطءٍ انقضت على 
الأَرْجَح ولو کان مَالكّهاء فإن وَطَِ لَمْ يُحَسَبْ رمن الوّطءء ولا رمن 


اا ع اه أ 28 م ا 2 PS‏ 
الاستفراش'' بَعْدَه ومتّئ وَضعتٍ الحمل انقضّت العدة قَطعًا. 


2 2 2 


.)۳۸۷ /۸( «الروضة»‎ )١( 


(۲) «المنهاج» (ص: 556). 
(۳) في (ب): «الاستقراء). 


KF‏ كتاب العدة ل 


2 18 e 


فى الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود 6 


يجب الإخداذ على المعتدة عن وَفاة رّوجها'". 


Ss‏ تحسّبٌ المُدة مع 
الحمل» فلا إِحُدادَ عليها حتى تضع 

ون 0 الس وَجَبَ الإخداد من الوفاة ال أن تنقضي عة الوّفاة 
0 


اتا شاط 3 yT ER‏ ا ول ا 
لانقضاء الد ظاهرًا. 


.»نم١ في (ل):‎ )١( 

(۲) يجب على المعتدة الإحداد في عدة الوفاة» ولا يجب في عدة الرجعية» لكن روئ 
أبو ثور عن الشافعي رحمهما الله تعالى» أنه يستحب لها الإحداد» ومن الأصحاب من 
قال: الأولئ أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها. وني عدة البائن بخلع أو استيفاء 
الطلقات قولان» القديم: وجوب الإحداد. والجديد الأظهر: لا يجب» بل يستحب. 
والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه» على القولين. وقيل: لا يجب قطعًاء والمعتدة عن 
وطء شبهة أو نكاح فاسد» وأم الولدء لا إحداد عليهن قطعًا لعدم الزوج. «روضة 
الطالبين» (۸/ ٠0‏ 5). 


الجزءالثالث ۷ 

ورَّمَنْ الافتراش الذي لا يُحسَبٌ مِن عِدة الوّفاةٍ [لا إحداد عليها فيه. 

لاو ا الال اب 508 2 و 5 5 5 5 َو 8 

وإذا أخبلث في أثناء عدتها بشبهة» حَيث لا تنقطع عِدة الوّفاةٍ فيه]» 
E RN A 0 - :‏ 7 : 
فالإحداد مُستمر»ء وحيث انقطعت: فلا إحداد حينئذ. 

ولا يجب الإحداد على البّائن على الجَديدء ولا على الرّجعيةٍ قَطَعاء 

1 و‎ 0 3 ak o ia ا‎ 8 

ويتستحتٌ علل الازجَح. فإذا مات قبل انقضاء عِدة الرجعية انتقلت لعدة 
الوّفاة وَوجَبَ حينئِذٍ الإخداد. 
أو شرا 


ولا إحداد على مُعتدّةٍ من وَطءٍ بشبهةٍ 


.4 
بسبهد 


ل 0 0 


-ه 


عتاة 


إيَاها تي ت : 5 u‏ 5 1 الشَّبَةُ 55 اك م 


وما وَقعَ في «الروضة)”) و صلها و«المنهاج» ا تشالت ذلك قله 


0ا نين القن م 

(؟) والإحداد واجب في عدة الوفاة وغير واجب في عدة الرجعية» وفي عدة البائنة 
قولان» وفي المفسوخ نكاحها طريقان: منهم من قطع بأنها لا تجب كالمعتدة من شبهة 
وكأم الولد إذا مات عنها سيدهاء ووجه حداد المطلقة البائنة القياس على عدة الوفاة» 
ووجه الفرق أنها مجفوة بالطّلاق» وإنما يليق الإحداد بالمتفجعة بالموت. 

(۳) «يقوئ»: سقط من (ل). 

(6) «الروضة» (8/ 505). 


ا[ 4۲۸ كتابالعدة 
ويجبُ الإحدادٌ على الكَافِرَق وغَيرٍ ا لمُكلفة» ويمنعها الول مما د تمتنع 
س و 
منه الشكلفة 9 , 


2020-0 420 س 
ويسقط الإخداذ بمّوت الحاد. 
o 4‏ 3 مھ س م 3 ا 2 | و 
والإحداد: ترك التزيّن بوَاحِدٍ من خمسة مخصوصة» وهى: ثيات وحلىٌ 
7 الل اع ا عع ىلاس 
وكحل وخضاب ودهن و تطيب. 
وفِى الثياب زينتان: 


فما التي لَمْ يَدخل عليها شَيءٌ يِن غَيرِها فلا يحرم ومين ذلك 
واه ت ع 5 
يرن كص عليه في «الأم' وفي «الرافمي؛ لم بقل فيه نض عن 


الشافعيت. 
وما الى صت للزينة ارفاك فحرامٌ مع | لغِلَظ أيضًاءٍ نص عليه 


۳ «الأم». 


و 


)١(‏ في (ل): «تمنع». 

(۲) الذمية» والصبية» والمجنونة» والرقيقة» كغيرهن في الإحداد» وولي الصبية 
والمجنونة» يمنعهما مما تمتنع منه الكبيرة العاقلة.. «(روضة الطالبين» el‏ 

(۳) هو الحريرء كما في «القاموس المحیط» ( ص .)١١۹١‏ 

وقال النووي: وأما الإبريسم» فقال الجمهور: هو كالكتان فلا يحرم ما لم تحدث فيه 
زينة. وقال القفال: يحرم» واختاره الإمام والغزالي والمتولي» فعلئ هذاء لا تلبس 
العتابي الذي غلب فيه الإبريسم. «روضة الطالبين» (۸/ .)5٠05‏ 

.)۲٤۸ /٥( «كتاب الأم»‎ )٤( 


(5) في (ب): «(صبغت». 


الجزء الثالث ۹ 


ر ما نَوْبُ العَضْب فَفِي «الأم» : يَحرّمُ ولو كان عَليظًا. 


ب شرم 


وتقل ابن بشري عن القديم ب لحنت" ESE‏ 


وما ذكرّه”" ف في «الأم) يَحتاج إلى جّواب عما صَمَّ في الحَبّرٍ ِن حد 
أمّ عطية ةَ وفيه: : لا تَلْبَسَ تَوْبًا مَصْبُوغَا إلا توب عَضب)". 


5 8 4 عل 9 7 1 5 3 a‏ 5 
وهذا الاستثناء ثابت فى «الصحيحين) من حديث هشام بن حسان» عن 


ماه e‏ - ع اه چ 2 3 سا س 
حَفصة بنتِ سِيرينَ؛ عَنْ اَم عطية عن النبيّ بلا . 


ا توت ک قضب»". 


و و ٠.‏ چو ت 3 5 کک تسو ر :5 م 0 3 0 
ولا يعارض هذا رواية محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» عن هشام: 


(1) ف اپب 

(۲) في (ل): «ذكر». 

(۳) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين» وهو برود اليمن» يعصب غزلها 
ثم يصبغ معصوبًاء ثم تنسج» ومعنئ الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة 
إلا ثوب العصب. 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۱۳) ومسلم )10 (ATA/‏ من طريق هشام بن حسان» عن 
حفصة» عن أم عطية» عن النبي بي قالت: «كنا ننهئ أن نحد على ميت فوق ثلاثء إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوعًاء إلا ثوب 
عصب» وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست 
أظفار» وكنا ننهئ عن اتباع الجنائز». 

(5) هذا اللفظ من رواية أيوب في «صحيح البخاري» فقط برقم (717, 5151) وهو 
في (صحيح مسلم» (478/55) من رواية هشام بن حسان. 


سا( ۳۰ كتابالعدة 


(ولا ثوب عَضب»'' لأن عباس بن الوّليد رَواه عن يريد : إلا ثوب عَصب». 


E 2 


ت 2 E‏ ل Reba e O SD‏ ويم 

واما رواية: (إلا ثويًا مَعْسُولّا) فهي رواية مخالفة للرّوايات كلهاء 
رعو Ea‏ 5 

والمعتمّد رواية الجماعة. 


0 5 st aS 4 اس‎ Ee 
فإمًا أن يكون ذلك لم يبلغ الشافعيّ» أو بَلَعْهُ وقام عنده ما يَمْنع مِن‎ 
العمل به: مِن تعارض ورُجوع إلى أَصْل وقياس» أو حَمَلهُ على الأسُودٍ كله.‎ 

ورالد الع ئ بال 


والعَضْبُ على هذا بيا وسَواد» وذلك غَيْرٌ مَمْنوع» خلافا للمَاوَردي 
وغيره. 

)١(‏ لم أقف على هذه الرواية» وقد ذكرها جماعة من الشافعية كما في «مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (0/ )٠٠١‏ قال: ورد هذا بأنه معارض برواية: 
«ولا ثوب عصب» وفي رواية لأبي داود مكان: «إلا ثوب عصب». «إلا مغسولا» 
فتعارضت الروايات» أو يؤول بالصبغ الذي لا يحرم كالأسود؛ لأن الذي يصبغ قبل 
النسج أحسن من الذي يصبغ بعده غالبًا؛ لآن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسج إلا الرفيع. 
انتهئا. 

قلت: وهو كذلك في «أسنئ المطالب» (۳/ ٠”‏ 5) و«الغرر البهية» (7154/827/5). 

(۲) هذا اللفظ لأبي داود في «السنن» برقم )۲۳٠۲(‏ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي» حدثنا يحيئ بن أبي بكير» حدثنا إبراهيم بن طهمان» حدثني هشام بن حسان» 
ح: وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني» عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي» عن هشام 
- وهذا لفظ ابن الجراح - عن حفصة» عن أم عطيةء أن النبي بي قال: «لا تحد المرأة 
فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًاء إلا 
ثوب عصب» ولا تكتحل» ولا تمس طيبًا إلا أدنئ طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة 
من قسطء أو أظفار» - قال يعقوب: - «مكان عصب إلا مغسولا» - وزاد يعقوب: - 


«ولا تختضب)». 


ل الجزء الثالث 7( 
ومُقتضّئ بص «الأما أنه E‏ وأجا زو اشاق 
ذلك وهو قضية نص البويطي» وقال الطاب کيا شه بالحبر. 
وأمّا ما صبع لِغَيرٍ الزّينةٍ مِن أَسْودَ وكحليٌ فلا يحرم ونص في «الأم) أن 
الأخضّرَ غيرٌ الصافِي قارب السَّوادَ فلا يَحرٌة7". 
وفِي «الروضة''" بع للشّرح وغيره: E‏ لايق إن كان 
ENO‏ الت 
E SS‏ 
الثوب» وإلا فيحرم مُ لأنّه زينة. 


- 
5 


¢ 


ولو لَبسث ما معت منه للا للإخرازٍ أو نهارًا تَحْتَ توب عير مُمنوع من 
ا 


يحرم علَيّْها أن تلبس المَمنوعَ منه تهارًا ظَاهِرًا ولو كات وَحُدَّها. 
عو 8 - 53 1 م > 9 صلا 
* وأمًا الحلئٌ: ففي حَديثِ آم سَلمة روج النبي ئة عنه صلئ الله 


)١(‏ «الأم» )۲١۸/١(‏ ونصه: وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد 
وما أشبهه فإن من صبغ بالسواد إنما صبغه لتقبيحه للحزن وكذلك كل ما صبغ لغير 
تزيينه إما لتقبيحه وإما لنفي الوسخ عنه مثل الصباغ بالسدر وصباغ الغزل بالخضرة 
تقارب السواد لا الخضرة الصافية وما في مثل معناه فأما كل صباغ كان زينة أو وشي في 
الثوب بصبغ كان زينة أو تلميع كان زينة مثل العصب والحبرة والوشي وغيره فلا تلبسه 
الحاد غليظًا كان أو رقيقًا. 

(۲) «روضة الطالبين» (507/48).. قال: فإن كان براقا صافي اللون فحرامٌ» وإن كان 
كدرًا أو مشبعًاء أو أكهب وهو الذي يضرب إلى الغبرة» جاز. 


e‏ ڪتاب العا س 
وق أثة قال: «المُتوفَّئ عَنْها لا تلبس الحُلى»“ . 

ولَمْ يتعرّض له الشَّافعيُ إلا في «البويطي» ففيه: ولا تَلْبَسُ شَينَا من 
الحُلِيَ حَاتمًا ولا غيرٌه". 

وهذا يحتول أنه أحَذّه مِنَ الحَبَرٍ أو القياس على ما منع منه للرينة 


ويَحرّمٌ التحلي باللآلئ على الراجح؛ لأن المّدارَ هُنا على مَعْنى الرينة لا 
علل e‏ الذهب وال 

ےم وو اور تو 8 وى او ١‏ 2 لود ا قن له 
ويّحرم المموه بوَاحدٍ منهما والمشابه له» وكذا إن عرف بغير تامل في 
E‏ 1 
حی امن رین ب 

كله سمس اع ننه * د f f‏ 8 ” 0 0 

# وأمّا قلادة العَنبَر'”': ففيها زينة وطِيبٌ» ولو لبسته ليلا للإحراز لَمْ تمنع 


منه» وإلا مُنِعتَ إذا كان ظاهرًا. 


م عطية د ا 9 َه التب 


)١(‏ حديث صحيح: رواه أبو داود (7705) والنسائي )3١1/5(‏ من طريق صفية 
بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي بيا عن النبي ئي قال: «المتوق عنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة» ولا تختضب» ولا تكتحل). 

(۲) وقال الإمام: يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجل» وبالأول قطع الجمهور. 
«الروضة» .)5٠057//(‏ 

(۳) في (ب): (غير)». 

(5) قال النووي في «الروضة» (5077/4): وني اللآلي ترد للإمام» وبالتحريم قطع 
الغزالي وهو الأصح. قال الروياني: قال بعض الأصحاب: لو كانت تلبس الحلي ليلا 
وتنزعه نهارّاء جاز» لكنه يكره لغير حاجة» فلو فعلته لإحراز المال» لم يكره. 

(5) في (ب): «الغير». 


الجزء الثالث ern‏ 


:7 2 1 ا E‏ و 0 
ودف الشافعيثٌ في «الأم) حَديث أم سّلمة» وقال: «كل كحل كان زينة» 
فلا“ خََيْرَ فيه لها مغل الإثمدٍ وغیره مما يَحْسَنْ موقعة فی نها" 
ولَمْ يُفرّقٍ الشافعييٌ بيّْنَ أن يَكونَ فيه طِيبٌ أو لا يَكودَء ولا بِيْنَ البيّضاء 
والسّوداء. 


وفي «التّهاية”" نص الشافي في نض المواضع على تجويز اكتحال 
السّوداءٍ بالإثمد» قال: وأَجْمعَ الأصَحابٌ على أنَّ ذلك في العربياتِ؛ لانهن 
يَعْلْبُ على ألْوانِهنَ السَّوادُ فلا يتين الإثِيد فِي أعينهن. 

وهذا الذي ذكرَه ف يي «النهاية» من النص وإجماع الأضحاب هو مَوجود 
5 «إبانة الفوراني» و«تعليق القاضي حسين)» 5 كانت الكشهور 
المّعروفٍ من التّسوية فِي الإثمِدٍ بيْنَ البَيْضاءِ والسوداء. 


)١(‏ ني (ب): «ولا». 

(۲) «كتاب الأم» )۲٤۷ /١(‏ ونصه: وكل كحل كان زينة فلا خير فيه لها مثل الإثمد 
وغيره مما يحسن موقعه في عينهاء فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا 
بأس لأنه ليس فيه زينة بل هو يزيد العين مرها وقبحها وما اضطرت إليه مما فيه زينة من 
الكحل اكتحلت به الليل ومسحته بالنهار وكذلك الدمام وما أرادت به الدواء. 

() «نهاية المطلب في دراية المذهب» .)55١/١65(‏ 

)٤(‏ قال في «النهاية» )550١ -56٠١/١5(‏ : وأجمع الأصحاب على أنه قال في 
العربيات: ويغلب على ألوانهن السوادء ولا يبين الإثمد في أعينهن؛ فإنهن مع اخضرار 
ألوامهن على كحل ظاهر في الخلقة» لا يزينهن التكحل» وإذا استعملت البيضاء الإثمد 
زانها. انتهئل. 

وفي هامشه للأستاذ عبد العظيم الديب قال: معنئ هذا أن تحريم (الإثمد) خاص- 


ه52 كتاب العدة ‏ ل 
ط| 
ويُوجَدَ فِي السّوداءِ تحسينٌ بالكخل بالإثيدء ويَحرُمٌ أن تستعوله فِي 

الكاجحب: 


- 2 0. هم‎ 5 8 ad 
وآمًا الكخل الأصفر - وهو الصبر - فحَرام على السوداء» وكذا على‎ * 
. البَيضاء''' على الأصح؛ لأنه يَحَسّن العَيْنَ‎ 
ع‎ 2 0۶ 
وأمًا الكخل الأبِيَض فإنه لا يحرْم.‎ # 
ويحرّمٌ أن تطلى الوّجْة بما يحسنة.‎ 
لر هو 35 ص 2 0) 1ه‎ : 00 
ويُستثت من الطيب صورة مَروية فِي الخبر المَشهور الصحيح'"» لم‎ 
Pa سے 4 1 . ل 2 5 & اق‎ 
يَتعرّضوا لهاء وهي: ما إذا طهرّت مِن حَيضها؛ ففي الحديث: «وَلَا تَمَس‎ 
7 4 <4 (o َه 00 5 2 أ‎ ِ 3 2 
طِيبًاء إلا عند“ ادت طهْرمَا إِذَا [اغْتَسلَّثْ من حيضها]”" نَبْدَّة" مِنْ قط‎ 


0 
واظفار ٭ .+ اله : 


=بالبيضاء التي يظهر في وجههاء هكذا نقله الإمام عن (إجماع) الأصحاب. لكن الرافعي 
بعد أن نقل هذا عن الإمام» قال: «والظاهر عند أكثرين» أنه لا فرق بين البيضاء 
والسوداءء قالوا (أي الأكثرون) : أثر الكحل يظهر في بياض العين» ويدل عليه إطلاق 
الأخبار».. (ر. الشرح الكبير: 9/ 5948) . 

() في (ل): «وكذا البيض». 

(۲) «كتاب الأم» )۲٤١ /١(‏ وذكره النووي في «الروضة» (501//8). 

(۳) في (ل): «الصحيح المشهور». 

)٤(‏ «عند» سقط من (ب). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 

(0) «نبذة» سقط من (ل» ز). 

(۷) في (ل): «أو أظفار». 

(۸) متفق عليه: رواه البخاري )٥۳٤۳(‏ ومسلم (978/757). 

و(القسط) عود يتبخر به. و(الأظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من- 


س الجزءالثالث {o‏ 
ويلحقٌ انقطاع دم التفاس عاك فِي الحَيضص» ولم يَذكرٌوه. 
وإذا احْتَاجَتْ إلى الكحل للرَّمَدٍ اكتَحَلَتْ لَيْلَا ومّسحثه تَهارًا. 
ويحرُمٌ أن تختضبت" بجتاءِ ونّحوو فيمًا ظَهر من البّدنِ كالوَجْهِ واليّدِينٍ 
والرَّجِلَيْنِء ولا يَحِرُمُ فيما تَحْتَ الثياب. 
eas‏ ا الراس فان غالتها تحت 


3 
الثياب» وهي فِي حَد يثِ آم كلم في أب دَاود والتّسائيع: «ولا تمتشطى 
ع 5 ° 4 0 58 ع > ا و 
بالطب وَل لای َه ا ۰ ال تلت ياي شع انط با 
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* وأما تَجْعِيدٌ الْأَصْدَاغء وَتَضْفِيف الطَرَّة ففي «النهاية»”" لا تقل فيه 


-الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب سمي باسم موضع بساحل عدن يجلب منه 
عود الطيب. 

(۱) في (ب» ل): «تخضب). 

(؟)عنديث ضف روا آب و دا ود(۴۰۵ ۲) من طريق ابن وحپ» خرن مخرمة عن 
أبيه» قال: سمعت المغيرة بن الضحاك» يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد» عن أمهاء أن 
زوجهاء توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء» فأرسلت مولاةً لها إلى أم سلمة» 
فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك» 
فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله 
ية حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبراء فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» 
فقلت: إنما هو صبرٌ يا رسول الله ليس فيه طيبٌء قال: «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا 
بالليل» وتنزعينه بالنهار» ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنه خضابٌ»» قالت: قلت: 
بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك». 

وإسناده ضعيف» فأم حكيم بنت أسيد وأمها: لا يعرفان. 

() «نهاية المطلب» /١6(‏ ۲١أ٠).‏ 


- كتاب العدة 


جرا اد اتو ا لا عليت فيه #الزيت رر 
وبحرّمٌ عليها أَكُلُ طعام فيه طِيبٌ ظَاهِرٌ”". 
نيا ل الحَمَّامء وقَلمْ أظفار» وإزالة شَعَرِ الحَانةء والأؤساخ. 
اھات ين ا ۰ 
ولو تركتِ الإخداد فِي العِدَّةِ أو بعضها عَصَتْ وانقضّث عدَتها. 
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* وأما سكت المُعتدة فتَحِبُ للرَّ جعيّة في حال عدَّتِها مِن المُطَلّقٍ 
بِالحَمْل وبغيرو” . 

إن كات في عدو عبر الاق عبر المطلّي» فلا سکن لها على المُطلقٍ 
حَتى تدخل فِي عِدَةٍ الرّجعة. 


.)٤١١ /۸( ذكره في «الروضة»‎ )١( 

(۲) ذكره في «الروضة» (۸/ .)٤١١‏ 

() ذكره الغزالي في «الوسيط» (5/ .)٠٠١١‏ 

)٤(‏ ذكره في «الروضة» (۸/ )٤١۷‏ وقال: وكذا لو تركت ملازمة المسكن وخرجت 
من غير حاجة» عصت وانقضت عدتها بمضي المدة» كما لو بلغها وفاة الزوج بعد مضي 
أربعة أشهر وعشر» كانت العدة منقضية. 

(0) ذكره في «الروضة» (508/8). وذكر الغزالى في «الوسيط» )١5*/5(‏ أن 
السكنى للرجعية والبائنة. 1 


س الجزءالثالث ۷ 


6 لا قفي عد اج ال عاف ها المظلق فلها ال 
لأنّها في حكم ّوج وجب لِلبائن بخلع أو استيفاءِ العَدَدٍ أو باللعان. 

ES‏ م أو رِدَةٍ أو رّضاع أو بِخْلْفٍ شَرْطٍ أو عت 
في ذلك طرق واضطرات. 


وفى «(مختصر ا فى (باب العيب فى المنكوحة) اي 


)١(‏ في (ب): «الرجعة»). 

(۲) قال في «الروضة» :)٤١۹ -٤۰٩۸/۸(‏ 

وأما المعتدة عن النكاح بفرقة غير الطّلاق في الحياة» كالفسخ بردة أو إسلام أو رضاع 
أو عيب ونحوه» ففيها خمسة طرق: 

أحدها: على قولين كالمعتدة عن وفاة. 

والثاني: إن كان لها مدخلٌ في ارتفاع النكاح» بأن فسخت بخيار العتق» أو بعيب 
الزوج» أو فسخ بعيبهاء فلا سكنئ قطعًاء وإن لم يكن» بأن انفسخ بإسلامه أو ردته» أو 
إرضاع أجنبي» ففي استحقاقها السكنئ القولان. 

والثالث: إن كان لها مدخلٌ» فلا سكنئء وإلا فلها السكنئ قطعًا. 

والرابع: ذكره البغوي: إن كانت الفرقة بعيب أو غرور» فلا سكنئء وإن كانت برضاع 
أو مصاهرة أو خيار عتق» فلها السكنئ على الأصح» لأن السبب لم يكن موجودًا يوم 
الحكذه ولا امد إل قال والملافدة عدج قطنا كالمطلفة وا 

والخامس: القطع بأنها تستحق السكنئء لأنها معتدةٌ عن نكاح بفرقة في الحياة 
كالمطلقة. قال المتولي: هذا هو المذهب. وأما المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسدء 
وأم الولد إذا أعتقها سيدهاء فلا سكنئ لهن . 

(۳) «مختصر المزني» (ص ۲۷۷) و«الحاوي) .)۳٤٤ /٩(‏ 

0 ماين المحتوفين مقط ين (ل): 


۸ كتاب العدة ‏ 

فإن اختارٌ فراقها قَبْلَ المّسيس فاا" مَهْرَة". وإِنِ اختارَ فراقها بِعْدَ 
الم لمّسيس فلها مَهْرٌ المثل بال لمسيس» ولا نفقة عليه فِي عذتِها ولا سک 
ا 

ونص على ذلك في «الأّ و في الترجمة المَذكورة. 

وفِي «الأم» في ترجمة التَفْقة في اة اا شتآ المَرأة قبل الڙوج ثم 
سَلمّ الزوج وهي فِي العِدَةٍء فهما على النكاح» وإن أَسْلْمَ الرّوحُ بِعْدَ انقضاء 
العِدَّةِ الْقَضْتٍ العِصْمةٌ بِيْتَهُماء ولّها عليه التفقة فِي العِدَة]' ذ في الجن 
جمِيعَاة لأثها كان مَخبوسة”*' علَيّهه ثم قال: ولو كان لذج هو اله 
وهي المُتخلّفةٌ عن الإسلام” ثُمَّ أُسَْلمَتْ في العِدَّةِ أو لَمْ تَسلِمْ حى 
تَنقَضِيٍ لَمْ يكن لها تفقة فِي أَيّامِ كُفرهاء لأنّها هي" المانعة نَفْسَها مِنه. 


وفِي ترجمة (مال”" المُرتدٌ ورّوجه) ”7 م من «كتاب المرتد): 


إل كن 


ده كا 


(وَلَوْ كَانَتْ هي الْمُرْنَدَةُ كان الْقَوْلْ فيم الى E‏ 


)١(‏ في (ب): «فلها نصف مهر». 

() زاد في «مختصر المزني): «ولا متعة). 

.)٩۱ /٥( «كتاب الأم»‎ )۳( 

EN Ea 

)٥(‏ في (ب): «محسوبة»» وفي هامش (ب): «لعله محبوسة». 
(5) في (ب» ل): «الأحكام». 

(۷) «هي») سقط من (ب). 

() في (ب): «باب». 

(9) «كتاب الأم» (5/ ۱۷۳). 

)١(‏ في (ل): «فيه» وفي (ز): «فيها». 


س الجزءالثالث ۳۹ 


وا مَعَة] ”2 كَالْقَوْلٍ لَوْ کان AE rR‏ و" ل ا 


0 -ه 


في شَيْءٍء إلا أَنّمَا إا ارْتَدَّتْ عَنْ الإيمَانِ فلا تَمَقَ لها في مَالِه؛ في عد ر 
عَيْرمَا لِأَنّمَا هي التي حَرَّمَتْ فَرْجَهَا عَلَيْه. 

وَكَذَلِكَ لَوْ ارْتَدَتْ إلى تَضْرَانِيّة أو يَهُودِيّة"" [لَمْ تَخْذُل لَه لِأَنَهَا ا 
عَلَيْهَا]1* وَإن” ارْتَدَ هُوَ أَنْقَقَ عَلَيْهَا في عِدَتِهًا لِأَنّهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ إلا بحْضِيَ 
08 


-ه 


وقوله @: «لِأَنّهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ إلا بمْضِيَ عِدَتِهَاا؛ يقتضي أنَّها مُلْحَقةٌ 
بالرّجعية» ولم َر مَنْ صرح بذلك 

و اوكا فداه س الأو © أن الذي في «المحرر» و«المنهاج)”" 
و«الشرح» و«الروضة)“ فى ذلك غية معتمد: 


لع 


فان في لخر الا ُن المُعتدة عن سَائِْرِ اباب الفراق في 
الا الا وا ''' يقتضي أنه إذا فح بعَيّبها أن لها السّكْتَى. 


.)١۷۳ /5( زيادة من «كتاب الأم»‎ )١( 

(۲) في (ل): «وهی أحق منه». 

a oar ONE 

() زيادة من «كتاب الآم» 7/١‏ 1). 

(5) في (ز» ل): «وإذا». 

(5) في (ل): «المنصوص». 

(۷) «المنهاج» (ص:555) . 

(8) «الروضة» (//508). 

(9) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)١١١‏ 
)ني (ب): (وهي). 


]| .عع كتابالعدة 

وقال فِي «المنهاج»': إِنّه المَذْهبُ. 

رلك عله ٤‏ كسيد مُعتمَد» وخلاف نص الشَّافْعِيَ ف في «المختصر» وقد تَقَدَّم 
م 

إِذَا فسحَث بعيبه فأَوْلَئ أن لا شكتى لهاء وقد ذَكَرَ في «الروضة) تَبَعًا 
للشرح في العُيوبٍ مل ما قرَّرْناه فقالّ: 

(الْمَفْسُوحٌ نِكَاحُهَا بَعْدَ الدَّحُولِء ل تَقَمَهَ لَهَّا في الْعِدّةِ وَلَا سكْنَىْ إِذَا 
كَانَتْ حَائلا بلا خلّافٍ, وَإِنْ كانت خاملاء وقلا إن التّفقة يلايل" لَمْ 


ِ 
َم 


َم ما السکتى فلا تَحِبٌ عَلَى الْمَذْهَبِء وَبِهِ فطع الْجْمْهُورُ). 


ولَمْ يفرّقٍ الشَّافعيُ بَيْنَ 
و 


المعتمد. 


وذّكرٌ هّنا القَطعَ بأنّها د تمعن ا وان لري قال الا 
ام والمَذهتٌ خلافه. كما تَقَدَّم. 
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8 55 يو 5 ١‏ 0 6ن ت : 5 52 عن 
* وآأمًا الفرقة بالإسلام: فقد نص الشافعيٌ فيها على التفصيل بين 


أن تَفسَحٌ بعيّبها أو تفسخ بعيبه» وهذا هو 


)١(‏ «المنهاج» (ص:5605؟). 

(۲) «الروضة» (۷/ ۱۸۳) . 

(۳) اختصر المصنف كلام النووي ههنا ففي «الروضة»: وإن كانت حاملاء فإن قلنا: 
نفقة المطلقة الحامل للحمل وجبت هناء وإن قلنا بالأظهر. إنها للحامل» لم تجب.. 

(:) «روضة الطالبين» (۷/ 187). 

(5) «المنهاج» (ص:5605). 


الججزء الثالث 5 
إشلامها وإسلايه بِالتّسبةِ إلى التَفقةء وذلك يجري فى السّكتّئ لهاء فإطلاف 
القول باشتحقاقها السكتى كما وَقعَ في الكتب الأزبعة غَيرُ مُعتمَلِ» وهو فِي 
الكتب الأزبعةٍ في النكاح على الصّواب. 
وكذلك القول فى اة 
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# وما الرّضاعٌ: فمُقتضئ ما فِي الكنب الأزضة إطدق 8 إيجاب ال 
ها وليس ذلك بِمُعتمَفء بل إن كان الوّوح أَرْضَعَها أو أجتية» فلها السكدة؛ 
ل اھا ی ولو ی لا كرو الآن ا امت ين 


ار + 8 عير ET‏ 6 ره 
فبلهاء فاشبة ما إذا فسخت بعيبه. 


ويّجري ما ذَكرْناه في الرّضاع في الفرقة”" بالمُصاهرة. 
@ 12 2 
# وأمًا الفرقة بخيارٍ العِثْقٍ: ما في الكتب الأزبعة إيجابُ 
السّكتّئ لّهاء وليس ذلك بِمُعتَمَدِء ومُقتضّئ النّسّ في القَسْخ بِالعَيْبٍ آنه لا 
شتی لها للمُفارَقةٍ حلفي شَرطٍ أو عُرورٍ» والمّدارٌ علئ على التفصيل المَذكورٍ 
لوجود النصوص بده وشو شر ين الطرق. ال الك في 
«الروضة» تبَعَا للشرزح 


() «إطلاق» سقط من (ل). 

() في (ل): «فإنها». 

() في (ل): «في الرضاع بالفرقة». 
)٤(‏ في (ل): «المذكورين». 


4 كتاب العدة ل 


وا تع الشكتن مغ 199 تيل الجمف ولا آم E‏ 


سو مه 


المد ا اول 


وو 
عما اع 
1 


NY,‏ ل سيم »أو 

وت 4 الشكد ١‏ للم فا وها 

وعلئ مَن استّحقَتٍِ السُّكنّئ مِن المُعتدّاتِ مُلارّمة المَسكّن الذي كانث 
فيه عِنْدَ الفراق» إلا أن يَمنمّ مِنه مانم شرعيٌ, كما سَيأتِي إن شاءً الله حال 

وليس للزوج ولا لأَهْلِها*' إخراججها منه. ولا لها أن تخرّجَء ولو اتفقّ 
الزَّوجانٍ على الانتقالٍ مِنْ غَيرٍ حَاج ۆة لَمْ يَجْرْ 

كذا أطْلّقه أصحابٌ الكتب الأزبعة» وقيّده المَاوزديٌ والشيخ فِي 
«المهذب» وصاحبٌ «الينهاج» في «تعليقه على التنبيه» بالطلاقٍ» وغيرّهم 
بالطّلاق البائن» فان كانت رَجعية جع e‏ 

وهذا القَيْد عندي غير معتبرٌ) وهو مَردودٌ بآياتٍ سورة الطَّلَاقَء ومُخالِفٌ 
لَص الشافعي ف في «الأم) و«مختصر المزني»"' على خلافه في مَواضع. 


)١(‏ في (ب): «لانه». 
9 اليلا وغاراة: 


(9) في (ل): «في». 
(5) في (ل): «التي». 
)٥(‏ في (ل): «أهله)». 


() «مختصر المزني» (ص: ۲۷). 


ل الجزء الثالث 2 


< 0 7 2 ا َ 5 0 

قال في «الأم)”'' فِي ترجمة (مقام المتوفى عنها روجها" والمُطلقة فى 
U 2‏ اناير TS‏ لان ب غيل الاير ا 3 5 2 
بَيتِها): «وإذا طلقٌ الرّجل المَرَأَةَ فلها شكتاهًَا فِي مَنزله حَتى تنقضي عدتهًا 
كا الت العذة عا أو رر كان الطلاق تخلك فبه الأخعة أذ 4ه 


يَملكها). 


ثم قال”": «وَلَا يكو ن لِلرَّوْجٍ الْمُطَلَّقِ إِخْرَاجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَسْكَنِهًا الْذِي؟) 
كاقلن دع ايك كان له الك لسر أم ل كوا 

وقال بعد ذلك”": ذا طَلَّقَهَا طَلاقًا يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ أو لا يَمْلِكَهًا لم 
يَكَنْ لَه تَقْلْهَا عَنْ الْمَوْضِع الَّذِي قَالَ لَهَا الْتَقِلِي إلَيْهِ أقيمي فيه حى يُرَاجِعَهًا 
فا من a ETE‏ 


ولو اراد ئا 5 1١‏ أو مِنْ مَنزلِها الذي طلَقَها فيه» أو مِن 
فر" أَذْنَ لها فيه أوْ مين مَنزلٍ حوَلّها إِليه: َمْ يكن ذلك له عندي كما لا 


2و 


یکون له في التي لا يَملِكُ رَجِعَءَ 
وذَكَرَ مَواضِع في الطَّلاقٍ الذي لا يَملِكُ فيه الرّجعة لمعنى يحْصّها لا 


(۱) «الأم» (ه/؟:58). 

(۲) «زوجها» زيادة من (ل). 

)۳( «الأم» (/ ۲). 

(5) في (ل): «التى». 

(0) في (ل): «كان المسكن له». 

(5) «الأم» (ه/ 14 5). 

(۷) انتهئ هنا كلام الشافعي. 

(۸) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 
() في (ل): «(شعر». 


01 كتاب العدة ل 
يُخَالِفٌ ما نحن فيه. 

وفِي «المختصر) : (فإذًا طلنها فليا فلها السكتى في مَنزله [حت حت تنقضى 
عذني1 اك ال ج أذ E‏ 


فهذه نُصوصٌ صاحب المَذْهب رادَّةٌ على من خالف ذلك. 


EN 


والمَنزِلُ الى تحب مُلازمته هو ما كان مستحقًا فلو کان زائذا عل 
الل لها؟ فللرّوج أن يُخرجَها 500 وان كان ناقصضًا عن 
المشعقٌ لها فلها طت السك لها والاتهال اليد رسعت خراعاة الأثرب: 
© 2 © 


ال التي ي جور المد الانتقالٌ يِن مَسْكن الفراقٍِ المستحَقٌ لها 
إلى عير كثيرة: 

#* مِنْهًا: إا حَاقَتْ عَلَئ تَفْسهَا أَوْ مَالِهَا مِنْ هَدْم أَوْ حَرِيقٍء أَوْ غَرَقِء أو 
خهب» أو انتقل السّاكِنونَ عن الخطةٍ التي هي فيها أو لَمْ تكن الدَارُ حَصِيئَة حَصِيئَة 
le‏ أو كَانَتْ بَيْنَّ قَسَقَةِ تحاف منهم عَلَىْ تَفْسِهَاء أو تَتَأَدَى 
من الجيتان أو الاما تاا صديذاه أو ذو علخ اماتا ار تشتطيل 


بِلِسَانِهًا عليه 5 


.)۲۲۲ «مختصر المزني» (ص‎ )١( 

() زيادة من «مختصر المزني». 

(۳) «لا» سقط من (ب). 

(5) في (ل): «الصورة». 

(5) في (ز): «و). 

() ذكر ذلك النووي في «الروضة» (۸/ .)٤١٠١‏ 


ل الجزء الثالث 


ولا سند سكناها على ال في «الآم» وقال هة الو علدنا 


للخو 


ويتحرّئ القريب مِن مَسكَنِ الفراق» كذا قالوه"» والأرْجَح خلافة. 

وم يَذكْرٍ النبُ 5ل في حديثِ فاطمة بنتِ قيس" ما يقتضي اعبار 
القرب. ٠‏ 

وقيّدَ في ١الروضة»”'‏ تَبَعَا للشرح موضع التقل بِالبَدَّاءِ بما إذا كانت الأَحْمَاءٌ 
في دار تَسَعٌ جَمِيعَهُم» فإن كانث لا تسَعٌ الجَميعَ TE‏ الزوج" الأحماى 


)١(‏ ففي «التهذيب»له أنها إذا بذت على أحمائهاء سقطت سكناهاء وعليها أن تعتد في 
بيت أهلها. 

(0) قال النووي في «الروضة» :)5١5//8(‏ والذي ذكره العراقيون والروياني 
والجمهور: أنه ينقلها الزوج إلى مسكن آخرء ويتحرئ القرب من مسكن العدة. 

(۳) حديثها: رواه مسلم (75/ )١58٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة 
بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائبٌ» فأرسل إليها وكيله بشعيرء 
فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله بي فذكرت ذلك له 
فقال: «ليس لك عليه نفقة)» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت 
فآذنيني»» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني» فقال 
رسول الله يكِِ: «أما أبو جهمء فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له» انكحي أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: «انكحي أسامة)» فنكحته» فجعل الله فيه 
خيرّاء واغتبطت به. 

.)5١6 /۸( «الروضة»‎ )5( 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من النسخة (ب) والمثبت من (ل). 

(6) زيادة من «الروضة». 


G0‏ كتاب العدة 
رادار ها 

وهذا القيد عندي غير مُعتبر. 

وفِي «الأم)20: «إن بذَّتْ أخرج هلَةُ عنها إن لَمْ يَكنْ أخَرجّها». ولم 
يتعرّض لهذا القيد الذي لا معنئ له. 

AOE‏ نه الأخماء وتيا ُقِلُوا دُوتَهَاء وَلَوْ كَاَتْ في دار أَبَوَ 
فت سلما 13751 1ل ا ٠‏ لم يقل وَاحِدٌ مه لأ 0 
]ل يه طول 4 َيَتَهُمْء فلو کان أَحْمَاؤُهًا في بهت اتو ناء وبذت 
عَلَيِْمْ نلوا دُوتهَاء لِأنَّاأحَقٌ بدَارِ أَبَوَيْهًا. 

@ 2 2 

وبَقِي من المُعتدَّاتِ البَدويّةٌ وساكنة السَّفينةٍ مَع زوجها الذي لا مَسْكنَ له 

سوئ السّفينة : 


e 9 


# فأمًا البّدوية التى بيتها مِن صُوفٍ أو شعر فتلازمّة كمّنزلٍ الحضّريةء 
5 3 ا o‏ 9 ۰ 301 32 8 ه م f‏ 2 
وإذا ارْتحَلوا جميعًا ازتحلت معهم» وإن ارتحل أهلها تخيّرت بيْنَ أن تقيمَ 
وق أن كر بيد 


)١(‏ «كتاب الآم» )٠٠١ /٥(‏ ونصه: فإذا بذت المرأة على أهل زوجها فجاء من 
بذائها ما يخاف تساعر بذاءة إلى تساعر الشر فلزوجها إن كان حاضرًا إخراج أهله عنها 
فإن لم يخرجهم أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه. 

(۲) زيادة من «الروضة». 

(۳) اختصر المصنف كلام النووي جدَّاء وقد قال رحمه الله في «الروضة» (8/ 417): 
منزل البدوية وبيتها من صوف ووبر وشعر» كمنزل الحضرية من طين وحجرء فإذا= 


الجزء الثالث EV‏ 

هكذا ذَكَرُوهء وهو مقيِّدٌ بغيْر الرّجعيّةِه ون «الأم» شاهِدٌ له فأمًا 
الرّجعية فالخِيّرَةٌ في ذلك لِرّوجها. 

@ 22 @ 

# وما ساكة الشفييق" 7 فإن گات السفيكة كَبيرَةٌ فا سوت ما 
الْمَرَافِقِِ اعْتَدَتْ فِي بيْتِ مِنْهًا مُعْمَزِلَة عَنِ الزَوْج وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَة [نْظِرَ 
إن كَانَ]”" مَعَهَا مَحْرَمُ َا يُمْكِنْ أن يُعَالِجَ السََفِيئَقَ حَرّجَ الزَوج؛ وَاعْتَدَتْ 
هي فيهاء TT‏ الْمَوَاضِعْ ا 


ے 
6 


ذلك. 


نک 


وَِذَا تَعَذَّرَ خرو جه وَحْرُوجهَاء فَعَلَيْهَا أن تَبْعْدَ وتستتر مِنْهُ بقَدْرِ الما 0 


وإِذَا أمكنّ الاعتدادٌ في السّفينةء فهل يَجِورُ لها أن تَخرّجَّ منها فتَعتد في 
ا T+ N‏ 9 
أقرب القرئ إلى الشط أو لا يجوز لها الخروج؟ 


-لزمتها العدة فيه» لزمها ملازمته» فإن كان أهلها نازلين على ما لا ينتقلون عنه» ولا 
يظعنون إلا لحاجة» فهي كالحضرية من كل وجه. وإن كانوا من قوم ينتقلون شتاءً أو 
صيقًاء فإن ارتحلوا جميعًا ارتحلت معهم للضرورة» وإن ارتحل بعضهم» نظرء إن كان 
أهلها ممن لم يرتحلء وفي المقيمين قوةٌ وعد فليس لها الارتحال. وإن ارتحل أهلها 
وني الباقين قوةٌ وعددٌ. فوجهان» أحدهما: ليس لها الارتحال» بل تعتد هناك لتيسره 
وأصحهما: تتخير بين أن تقيم وبين أن ترتحل» لأن مفارقة الأهل عسرةٌ موحشة.. 

.)5١5 /8( «الروضة»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من (ل» ز). 


ب كتاب العدة 


فيه وجهان: الأصحٌ المّنع'''» وهو مُقتضّئ نَصٌّ «الأم). 
# وين المّواضع التي يجوز فيها الخروجٌ من مَنزل الفراقٍ ما إذا كان 


2 يع 2 . 2 عه > 2 ع هس دي اوم 
القارل,يلها التسذة قاف لأ ا ها أن تمعن فته ولها أن تطلت لها من 
+ 26 ت ا e‏ 0 2-6 
وإذا كان المّنزِل مستعارًا لارَّمَّته ما لم يَرجع المعير فيه» وفِي صورة مَوتِ 
35 00 1 و 0 7 ره 
الزوج ترتفع» وكيف كان الحال فلصاجب المِلكِ طَلبٌ تقلها منه". 


رونا کر فا مو فسكن القراق > بون تلد القرا 3 هذا 
أشلمث ولَزمثها عدةٌ وهي في دار الحرب”” فإما مها أن تُهاجِرَ إلى دار 
الإسلام. 


وفي” اعْتِبارٍ القرب من دَارٍ الحَربٍ [ما سبق فِي سَاكنةٍ ال 


ولو كانتٍ السكنة”“ فِي مَوضع دار الحّرب]" تأْمَنُ فيه على دينها 


)١(‏ قال في «الروضة» :)5١5//(‏ هكذا ذكره صاحب «الشامل» و «التهذيب» 
وغيرهماء وفيه إشعارٌ بأنه لا يجوز لها الخروج من السفينة إذا أمكن الاعتداد فيهاء وقد 
صرح به آخرونء ونقل الروياني في كتبه» أنها تتخير بين أن تعتد في السفينة» وبين أن 
تخرج فتعتد خارجها. فإن اختارت السفينة» نظرنا حينئذء هل هي صغيرة أم كبيرة 
وراعينا التفصيل المذكورء وذكر فيما إذا اختارت الخروج» وجهين أصحهما وبه قال 
الماسرجسي: تعتد في أقرب القرئ إلى الشط. والثاني وبه قال أبو إسحاق: تعتد حيث 
شاءت.. 

(؟) «روضة الطالبين» (۸/ .)٤١١‏ 

(*) «روضة الطالبين» (5157/4). 

(5) في (ز): «في». 

)٥(‏ في (ز): «المسلمة». 

(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


ل الجزء الثالث [4:49]ا- 
ونّفْسِهاء فقالّ المُتولّي: «لاتخرحٌ حتّى تعد وهذا مَمنوعٌ؛ N‏ 8 
التَطرّقٍ إليهاء فلا تَأَمَنْه ولا تأمنُ فِي”" المُستقبّل ما يجري عليها. 

وفِي ججميع الصو لو زَالَ المَانعٌ» فالقياسٌ وجوت العَودٍ إلا في البذاءة 
والهجرةء ولَم يَذكرٌوه. 

ولو أحرمَتْ بالحَحٌ ثم حَصلَتِ الفرقةٌ وتخشَّى قَواتَ الحَجٌ لو أقامَتْ, 
فإنَّها تَخرجُ من البّيتِ إلى الحَج. 

وإِنْ لَمْ تخش فوات الحَجّ أو كانث قد أَحرمَتثْ بعُمرةء فتتخيّرٌ بين أ 
تَقِيمَ» وبين أن تَخرّج فِي الحَال» خلافًا لما في «المُهذَّب). 


طاو 


3 
- 


ما الخْروجٌ من غَيرٍ انتِقالِ: فيجورٌ عند الاحتياج إليه. فتَخرجٌ بِالتَّهارٍ 
لِشراءِ طعام» وعَزل» وبَيعِه» ولِعَهّدٍ يُستانِهاء وجَدَادٍ ا : عِدَّةٍ الوّفاةٍ. 
وكذا البائِنُ على الجَّديدِ إذا لَّمْ يكنْ عندها مَنْ يَكفيها ذلك 
وأمّا الرّجعية فلا تخر إلا بإذنه إذا كمّاها الرَّوحُ ذلك فإن 5 يَكفها فلّها 
أن 2 تخرّج كالبائن. 
وتخرج المُتوفئ عنها والبائِنٌُ ليلا للحديثِ مَع جَارتِها لا 
وما الخُروجٌ ليا لِمْجِرَّدِ العَزْلِ عند جَارتِها فلا يَجورً؛ خلافًا لِما في 
«الروضة») و«المنهاج)'""". 


)١(‏ «فِي»: زيادة من (ز). 

(۲) «المنهاج» (ص: 0505 5091). 

(۳) وقال في «روضة الطالبين» :)٤١١/۸(‏ 

وأما سائر المعتدات: فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات نهارّاء وكذا 
لها أن تخرج بالليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث» لكن لا تبيت عندهم» بل= 


حا وه كتابالعدة 
والذي أجارّه النبئٌ بيه مِن الخروج إنما هو الحديث“ للتأنْسِء وتعودٌ 
إلى بَيْتها لِلنوم فيه. 
وتخرّجٌ تهارًا للزيارةٍ والعِمّارةٍ. 


وفِي «الروضة)”" :٠لا‏ تَعْذَّرُ في الْخْرُوجٍ لأَغْرَاضٍ Ea‏ 0 
الْمُهِمَّاتِء كال ارق لم21 اموا القال ِالتّجَارَةِ وَتَعْجِيل حَجَةٍ 
الشلام ااا 


فإن كان الخروجٌ ارا وليل فمسلَّمٌء وإن أرادَ النَّهارَ فممنوعٌ» فقد أسندَ 
5 رہ رو 


البيهقيٌ عن ابن عمرٌ ص أنه قال: «الْمُطَلَّمَُ البَِّهَ َرُورُ بالتَّهَارٍ وَلَا بيت 
ال ا 


-تعود إلئ مسكنها للنوم. 

وحكم العدة عن شبهة أو نكاح فاسد حكم عدة الوفاة. قال المتولي: إلا أن تكون 
حاملا. 

وقلنا: إنها تستحق النفقة» فلا يباح لها الخروج. 

وفي البائن بطلاق أو فسخ» قولان. القديم: ليس لها الخروج» والجديد: جوازه 
كالمتوق عنها. 

قال المتولي: هذا في الحائل» أما الحامل: إذا قلنا: تعجل نفقتهاء فهي مكفية فلا 
تخرج إلا لضرورة. 

)١(‏ في (ل): «للحديث». 

(۲) «روضة الطالبين» (///ا١5).‏ 

(۳) في (ل): (عن». 

(6) أثر صحيح: رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۷۱۷» )۷۲٤‏ من طريق 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.. وإسناده صحيح. = 


الجزء الثالث ٥١‏ 


pe‏ ام جابر ون عه ان بك تال 


ف غات الک رجت تقد تلا : فلقيها رَجُلّ فنهاهاء أت التي 
ل فذكرث له ذلك فَقَالَ: «اخْرُّجى فَحُدَّى َلك فلعلّكِ ا 
تَفْعَلِى مَعْرُوفًا 


رواه الشافعيٌ» وأخرجه مُسَلِمٌ في ححا 


و إِذًا لَرْمَهًا حَقٌّ» وَاختيج ج إلى اسْتِيمَائِهِ فَإِن أَمْكنّ اسْتِيمَاؤٌَة في مَسْكَنِهَاء 
لين الوه مل إن م نكن اخيج فيه إلى الْحَاكِمء اه 
و 


عَلَيْهَا خد او يوين في دَعْوَعنء إن كانت بره حرجت وَحُدّثْ: أ خحلفت» 
ته تَعُودُ إلى بَيتهاء وَإِنْ كَانَتْ مُحَدَرَةٌ بَعَتَ || لحَاكِم إِلَيّهَا" نَائِبَاء أو 
5-6 6 دته د 


ولو رنت المُعتدَّةٌ التي لم تحصن فإن كان الحاكم يقبمٌ عليها الحدّ كما 
تقَدّمَ ويَعَرّيُها ناجرّاء NY‏ إلى انقضاء عدَّتِها على الأصحٌ كر في 
(الروضة*؟ فى هذة الوقاق 


ويّجري فِي غيرها أيضًا. 


ولو انتقلت إلا مَسكنٍ بإِذنٍ الروج» ثم وَحِبّتٍِ العدَّةٌ بعد وُصولها إليه» أو 


-ورواه مالك في «الموطأ» (۹۰) عن نافع» عن عبد الله بن عمر» أنه كان ول » 
تبيثُ المُتوق عنها زوجُهاء ولا المبثُوتةٌ إلا في بيتها». 

.(\EAT «كتاب الأم) (ه/١اه؟) و(صحيح مسلم) (وه/‎ )١( 

(۲) في (ل): «بعث إليها الحاكم». 

(۳) في «روضة الطالبين» (///ا١5).‏ 

(6) في «روضة الطالبين» (۸/ .)٤١١‏ 


-][؟ه؛)] ككاب الل ت 
قبل وُصولها إليه فإنّها تعتدٌ فيه. 

وأطلق في «المنهاج»"" تبَعًا لِغَيرِه الرَّوجَ. 

وهو عندي مقيّّدٌ بأن يكونّ الزَّوجُ بالعًاء فيُعتبَرٌ إِذْنْ السَّفِيهِ دون الصَّبِيٌّ 
عل الأرجح. 

والخروجٌ مِن بلدٍ إلى بلدٍ كالخروج مِن مَسكن إلى مَسكن. 

ولو خرجَت لح أو تجارق» ثم وَحِبَّتِ العدة ففِي «المنهاج"'" لها 
الرّجِوعٌ والمُضِيُء وهذا في عير مَنْ أحرمَثْ بِحَجٌ. والحُكمٌُ فيه ما سَبِقٌّ. 

ولو حَرجَتْ إلى عير الدار المَألُوفةء ثم حصَّلَّتٍ الفُرقة» وقال الرَّوحُ: «ما 
أذنت في الخروج» صد بيمينه. 

ولو قالت: «نقَلتَيِ ؛ فقال: «بّل أذْنتٌ لِحاجة) صدق بِيّمِينِهِ على 
المَذهب. كذا فِي «المنهاج»”". 

وهو يقتضي أن ا يُصَدَقٌ بيّمينِه فِي صُورَةٍ المَوت؛ لأن الثَابتَ 
للمُوّرّثِ مِن اليّمِينِ يقبت للوّارثِ. 

وفِي االو أن اوملعت دما وعدا تالت ما يَقتضِيهِ كلام 
«الينهاج»” . 


.(oV «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)۲٠٥۷ «منهاج الطالبين» (ص‎ )( 
.)۲٠٥۷ «منهاج الطالبين» (ص‎ (۳) 
.)5١5 /۸( «روضة الطالبين»‎ ):( 
.)5601 «منهاج الطالبين» (ص‎ €) 


س الجزء الثالث for‏ 
وال ف في الأ ف يي ضصورة: الوارث أن القولَ قولّها يعني 
© 2 2 


كل يمين ثبت لشخص فمات» فإنه ينبت لوارثه تلك اليمينٌ إلا في 

صورة الوارث المَذكورة" هنا. 
@ 2 92 

I‏ الروجانِ على جريا لَفظ الانتقال أو الإقامّة بأن قال: 
«انتقلي إلى مُوضع كذا» أو: «اخرّجي إليه» أو: «أقيوي به» وقال الرَّوحُ: 
اضعنت إليه للثزهة أو ا وغ ذلك وأنكرتث هذه الصنوية:: أو قال 
ذلك وار فالقرن قو لباه لان الأصلّ عدمٌ هذه الصميمة“. 

وحيث صَدَّقَتِ الزوج» فماتٌ بعد أن ادَّعئ ذلكء فإن الوارتٌ يحلِفٌ ولم 
يَذكرٌوه هناء وذكرٌوا نحوّه في الوديعة. 

ولا يَصِح بي البيت المستحقٌ للعدّة إلا إذا كانت تعد بالأشهّرء فإن 
حاصّث في أَنْنَائِها ففِي «الروضة»”: الأظهرٌ لا نفخ الْبَبْعْ» ويثْبْتٌ الْجِيَارُ 


0١1١‏ «الأم» (ه/ره:5). 

(۲) في (ل» ب): «المذكور». 

(۳) في (ب): «حق بأن)». 

(:) «روضة الطالبين» (۸/ .)5١١9‏ 
(5) «روضة الطالبين» (۸/ .)5١6‏ 


GB‏ كتاب العدة 


وهذا عندنا مَمْنوعٌ بل الأظهرٌ إبطال البّيع لِحُصولٍ الجَهالةٍ فِي المَنافِع 
الم تثناة يكل 

ولو افلس الزوج وححجرٌ عليه بق لها حق السكنى» وتقَدُمٌ به على 
الا 

امات كد أن هو عله وان "قفن طا جعيًا قَبْلَ الإفلاس فإنّها 
E O ELON E‏ 

ومتئ ضَاربَتْ فإن انث عدتها بالأشهر اريت بأجرة اليثل للأشهر. 

وإ كانّثْ عدتها بالأقراء أو الحَمْل ولها عادةٌ مستقيمةٌ ضاربّت بأقل مُدَ 
د لأا ها ةماق من ّم الخ دمي لدف 


ع 
حم 
4 


05 


واختار المَاورْدِيٌُ”" الأَخدَ بالعادة العَالبة وهو حَسَرٌ والأولٌ أزجحٌ. 


ويَّحرّمٌ على الرّوجٍ مُساكتتها ومُداخلتهاء وإن كان فِي الذار لها مَحرَمٌ 
«ف r < Fa (DO fe‏ عه e Rf‏ 
مميز ذكرٌ أو له أنثئ أو زوجة أخرّئ او أمّة جَارَء كذا فِي «المنهاج) 5 


.)57١ /۸( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)57١ /8( «روضة الطالبين»‎ )۲( 
.)57١ /۸( «روضة الطالبين»‎ )( 

() في (ل): «و». 
(5) «منهاج الطالبين» (ص /1ا560). 


س الجزء الثالث {o0‏ 

والمُميّرٌ لا يَكفِي بل لابد من البُلوغ نص عليه" الشافعيٌ ك في 
«المختصر). 

ولم يقل أَحَدٌ بالاكتفاء بالتّمييز". 

وقال اسي أبو حامدٍ: عِندي يَكفي المُراهِقٌ. 

وما ذَكِرَ في «المنهاج» من' '"' مَحرم لها ذگر يُوَهِمْ ا كها ين الساء 
لا يَكفى» وليس كذلك. 

قالم أذ الراحد الالجييية ال كائ عل ما صتكه فى االر وض 
فح مها مين التساء اذا اا 


وما ذَكِرَ مِن الاكتفا فاء بروجة أخرّى 


)١(‏ في (ب): «وشرعية». 

(۲) في (ل): «بالتميز». 

(۳) في (ب): «في). 

(:) «روضة الطالبين» .)٤١۸/۸(‏ 


ك5 كتاب العدة 


07 فصل سس 
في زوحة المفقود 2 


حُكْمُّها بعد الحُكْم بمّوته كالمُتوفَئ عنها في الإِحْدَادٍ والسّكتئ. 
وفِي القديم: تتربّصٌ أَرْبِعَ نين تم تعتد عِدة الوّفاق ثم تَِكِحُ. 
ا م اديب “تابر روات 

وللقديم فروع كثيرة لا يفتئ بها. 

وقد سبق فِي القرائض ما يقتضي إلحاقة بالموتى بالاجُتهاد. 
© 2 © 

ليه 

+ ضابط: 

ليس لنا مَوضعٌ يكون مُستبَدُ الحُكم فيه مُجرَّدَ الاجُتهادٍ إلا هذا. 
2 2 2 


الجزء الثالث {oV‏ 


باب الاستيراء 


ا 0 

وفِي الشرع: عبارةٌ عن تربص ی وأجب يسبب مِلْكِ الِيَمِينِ خُدونًا أو زوالا 
كر ذلك الرّافعي عن «التتمة). 

وياد عليه حدوث الحل فِي مِلْكِ الجّارية كما سَيأْتِيء وفِي التتمة نص 
بهذا الاسم لِتقريره بقل ما يذل على البراءة مِن غير تَكرّرِ وتَعَدّدِا'' فيه. 

وخخصٌ التريّضٌ الواجبُ بِسَببٍ العدة اشتقاقًا مِن العَددٍ لما فيه مِن 
التعدد. 

وهذا الذي قاله صاحب «التتمة») مردود. 

o‏ 1 ا ع 7 اع لهس 

د" ايم أوظاه 3 الا ملك خاي عبن حت تَضَعٌ) TT‏ 


(۱) في (ب): «تحکم». 
20 أوطاس - بفتح أوله وبالطاء والسين المهملتين - واد في بلاد هوازن» وبه كانت 
غزوة النبي ياء هوازن. 


- عاك الف ات 


رواه ابو داود وغيره بإسناد صالح للاختجاج ا 


ورواه الشعبيٌ عن النبي يا رسلا" . 


)١(‏ حديث ضعيف: رواه أبو داود )75١51(‏ من طريق شريك» عن قيس بن وهب» 
عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 

ورواه الدارمي »)۱۷١/۲(‏ وأحمد (7/ ٦۲‏ و۸۷)» والدارقطني (5/ »)١١١‏ والحاكم 
(؟/ 195). والبيهقي (۷/ .)٤٤۹‏ 

وأعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» )١57/(‏ بشريك» وقال: وشريك 
مختلف فيه» وهو مدلس. 

قال البغوي في شرح السنة: في هذا الحديث أنواع من الفقه: 

منها: أن الزوجين إذا سبياء أو أحدهماء يرتفع النكاح بينهماء ولولا ذلك» لكان النبي 
بيه لا يبيح للسابي وطء المسبية بعد أن تضع الحمل» أو تحيض حيضة من غير فصل» 
وفيهن ذوات أزواج. 

ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخرء أنه يوجب ارتفاع النكاح 
بينهماء واختلفوا فيما لو سبيا معًا: 

فذهب جماعة إلى ارتفاع النكاح» لأن النبي ب4 أباح وطأهن بعد وضع الحمل» أو 
مرور حيضة بها من غير فصل بين ذات زوج» وغيرهاء وبين من سبت منهن مع الزوج» أو 
وحدهاء وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع» فدل أن الحكم في ذلك واحد. 

وإلئ هذا ذهب مالك» والشافعي» وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي: إذا سبيا معّاء فهما على نكاحهما. 

() قال ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸/6): حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود» قال: 
قلت للشعبي: إن أبا موسئ نهل يوم فتح تسترء أن لا توطأ الحبالئ» ولا يشارك 
المشركون في أولادهم» فإن الماء يزيد في الولد» هو شيءٌ قاله برأيه» أو رواه عن النبي 
کیاد فقال: نہ رسول الله ي يوم أوطاس أن توطأ حاملٌ حتئ تضع» أو حائل حتئ 


7 تست 3 انتهئل. - 
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وروی أبو.ذاود وغيره مِنْ حَديث زُويفع بن ًابت الأنصاري وَلِنَهَهُ أنه 


صمح سول اله يك يقول يوم خنين: الا حل لامر بُومِنُ بالل وَالْيوْم 
الآخر أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ رَرْعَ غَيْروا - يع ْني: تيان َال - ا 


2 


e 


0 


يؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرََةِ مِنَ السّبْي حَنَّى يَسَبْرًها». 
وفی حديث ابن إسحاقٌ: «(بحيضة) . 

۳ 5 - و ° 

قال أبو داود: الحيضة لِيسَتْ بمحفوظة”" - يعني مِن حديثِ رُويفع» وقد 


سبق فِي حَديثِ أبي سَعيدٍ ذكرٌ الحَيضة. 


02 ے#e‎ 


e 


0 


وفي اصحيح مسلم»“ مِن حديثٍ أبي الدّرداء 3 كه عن النبي ي أنه أتِي 
بَامْرَأَةٍ مجح علئ باب فسطاط فقال: الله ري د آَنْ بُلِمّ بها؟!» فقالُوا: 


= وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه (/377/1): أخبرنا سفيان الثوري عن زكريا 
عن الشعبي» قال: أصاب المسلمون نساءً يوم أوطاس» فأمرهم النبي بيه أن لا يقعوا 
على حامل حت تضع» ولا على غير حامل حتئ تحيض حيضة. 

(۱) رواه أبو داود )75١64(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد ب بن أبي حبيب» 
عن أبي مرزوق» عن حنش الصنعاني» عن رويفع بن ثابت الأنصاري .. | الحديث. 

(۲) قال أبو داود رحمه الله في «سننه» :)7١59(‏ حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا أبو 
معاوية» عن ابن إسحاق» بهذا الحديث قال: «حتئ يستبرئها بحيضة» زاد فيه (بحيضة). 
رار ل ار رم يا ا 
واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين» ا 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتئ إذا أخلقه رده فيه». قال أبو 
داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية. 

(۳) في (ل): «محفوظة». 

.)١541/1194( (صحيح مسلم)‎ )٤( 

(5) في (ب): «فجج). 


حا + كتابالعدة 


ا 5 و ل سا ا و 66م “o‏ و اق o‏ 2 
نَحَم فقال رسول الله كَكةِ: «لقد هَمَمْت أن أ ١‏ لعنة تدخل ٠‏ تبره كَيْفَ 


ا ر وس 2 03 ا ق ا 8 ا 
يُوَرنهُ وه" لا يحل له؟ آم كَيْف يَسْتَحْدِمَهُ وَهُوَ لا يحل [2؟201 
اتسر 9) 
نتهیٰ . 
س 0 و 
المُجِحّ: بضمٌ الميم» وكسر الجيم وبعدها حاءٌ مهملة» وهي الحايل 
المقرتث. 
وكبَتَ في «(صحبح البخاري» من حديثِ أشي ما يقنضي أذ اللي له 
ا ےوک ھچ گے 3-0 5 مقس لسرن ra. GE BE‏ 
ر ك هه ه “هه عر كا 5 و ا سا 
بها سد الصهباءِ حلت. فبَتئ بها رَسول الله يا . 


)١(‏ «هو» سقط من (ل). 

(5) «أم»: زيادة من (ز). 

(۳) معناه: أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهرء بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي» 
ويحتمل أنه كان ممن قبله» فعلئ تقدير كونه من السابي يكون ولدًا له ويتوارثان» وعلئ 
تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان» هو ولا السابي» لعدم القرابة» بل له استخدامه 
لأنه مملوکه» فتقدير الحديث: أنه قد يستلحقه ويجعله ابتًا له ويورثه» مع أنه لا يحل 
توريثه» لكونه ليس منه» ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة» وقد يستخدمه استخدام 
العبيد ويجعله عبدًا يتملكه» مع أنه لا يحل له ذلك» لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة 
كونه من كل واحد منهماء فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوفًا من هذا المحظور. 

() ذكر ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (0/ )/7١‏ عدة فوائد في 
الكلام على هذا الحديث» فليراجعها من أراد. 

)٥(‏ في (ب): «الصبهاء». 

(5) «صحيح البخاري» (۲۸۹۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ئي قال 
لأبي طلحة: «التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني حتئ أخرج إلى خيبر» فخرج بي أبو 
طلحة مردفي» وأنا غلامٌ راهقت الحلم» فكنت أخدم رسول الله ب إذا نزل» فكنت 
أسمعه كثيرًا يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل- 


الجزء الثالث 25١‏ 


سے سے 


ولا خلاف في أنّ النيى وَل است را صَفية. 

يجت بين الحافظ”" البيهقئ في زلا" ور هذا الحديث الاب 
والاقتصار”" علئ حديثِ َس أن النبى ويا استبرَأ صفيةَ بخيضة. 

قال البيهقئٌ : : في إسناده سعدا 8 


-والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال» ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن» ذ 

له جمال صفية بنت حيي بن أخطبء وقد قتل زوجهاء وكانت عروسّاء فاصطفاها رسول 
لله کیا لنفسه؛ فخرج بها حتئ بلغنا سد الصهباء حلت فبنئ بهاء ثم صنع حيسًا في نطع 
صغير» ثم قال رسول الله َلِْةِ: «آذن من حولك» . فكانت تلك وليمة رسول الله ية على 

)١(‏ «الحافظ»: زيادة من (ز). 

(0) في (ب): «كيف ترك». 

(۳) في (ب): «واقتصر). 

(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۷۳۹) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
الحجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن أنس رضي الله عنه أن النبي بيا استبرأ صفية 
بحيفة .+ وقالة فق ماده ضعقت . 

ورواه من هذا الوجه الطبراني في «الأوسط» برقم (۲۷) وقال: لم يرو هذا الحديث 
عن الزهري إلا الحجاج بن أرطاة. تفرد به: إسماعيل بن عياش. 

قلت: الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة ويكنى أبا أرطأة وكان شريفا مرياء كان في 
صحابة أبي جعفر فضمه إلى المهدي فلم يزل معه حتئ توفي بالري » والمهدي بها يومئذ 
في خلافة أبي جعفر » وكان ضعيمًا في الحديث. 

والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (194/75) وعبد الرزاق في «المصنف» 
777/0 ۲۹) عن محمد بن إبراهيم الأسلمي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» عن أنس بن مالك» أن رسول الله ية «استبرأ صفية بحيضة». وإسناده ضعيف» 
لضعف الأسلمي» ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «زوائد الحارث» 
٠١٠١١ »505(‏ ) للهيثمي: حدثنا العباس بن الفضلء ثنا حميد بن الأسود» ويزيد ب.- 


(el‏ كتابالعدة 
فان قن لعله اراد مال ا 


۳ 8 


0 و اننا ل e‏ 0 2 فز 
قلت الحديث الثابت ر يعتصى ذلك» وعلل الجملة فذكرٌ الحديث 


© 2 2 
يجب الاستبراءً '" بوَاحدٍ من سَبِعةٍ أسباب: 


=إبراهيم» عن حميد» عن أنس: أن رسول الله ية استبرأ صفية بحيضة» فقيل له: أومن 
أمهات المؤمنين أم من أمهات الأولاد؟ قال: «من أمهات المؤمنين». 

)١(‏ في (ل): (بفية». 

(۲) في (ل): «قلنا». 

(۳) الاستبراء ضربان! فرض» ومستحب. 

فالفرض خسمة. 

أحدها: أن تنتقل من حرية إلى رق كالمسبية. 

والثاني: أن تنتقل من رق إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات 
عنها. 

والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة» والموهوبة» والمرهونة» 
والموروثة» والمطلقة. 

والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلقة قبل الدخولء والمكاتبة إذا عجّزها 


سيدها. 


والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره» فإنه يستبرئها أو لا. 

وأما المستحب فتارة يكون في الإماء» وتارة في الحرائر» مثل: أن يكون تحته أمة 
فاشتراها فالمستحب له أن يستبرثها. 

ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره» ولم يكن له ولد» ولا ولد ابن» ولا أبء ولا 
جد فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه» وما شابه ذلك. ك 


س الجزءالثالث ۳ 
مة بأيّ وُجِوو الملّكِ كان وبأيٌ حَالةٍ كاتث؛ [إلا إذا 
كائّث]”" روج للمٌشتري”" الح فان كان مُكاتبًا فاشتراهًا("» فإنه لا يجل 
لوط اه وكذ للف ال 

#«الكبثٌ الفانية جد جل الاستضاع للمالك في تملرعيه الي :ال 
ف ع ا عن ا ا FN & oD Fae‏ 
العام ون الجل فيها بالسرد إلى تل لي ادير لزج كاك جارية مجوي 
قله ازتوتييق أواكرذةة او يزوم" أذ قلغيو باون كبو و اسراف علي 
ا اميم عدم 
ا 


اس راوها ]دا فرعت من إحرامها. 


* السببُ الثالث: الجل فِي البْضع بالنّسبةِ إلى عُلْقةٍ لِعَيره فيه» فإذا اشترى 


-ولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل: 

أحدها: أن يطلّق الرجل إحدئ نسائه ثم يموت قبل البيان. 

والثانية: إذا أسلم عن أختين» أو أمتين» أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان. 

والثالثة: أم الولد إذا مات سيدها وزوجهاء ولم يُدر من الذي مات أولاء وكان بينهما 
شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتذت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرًا فيها 
حيضة» فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرًا. 

)عابي اق 

(5) في (ب): اللمستبرئ». 

(۳) في (ب): «فاستبرأها». 

(5) في (ب): «ولا». 


ع كتاب العدة 


جارية مزوَّجَةَ بعَيره مُعتدةً مِنْ عَيره» فإنه إذا رَالتْ تلك العْلْقَةُ يَجبُ 
استراوها. 

# السببٌ الرابعٌ: مُركّبٌ مِن الحِلّ فِي اليك والبُضْعء كما إذا كانث مُكاتبة 
ارا ا ا الأساع چو الخال فين 
المِلْكِ والبُضعء ومن ذلك الجّارية التي استبرأآها المكاتبُ ولّم اا ا 
ارط الوك جع عليه انون أعاء كلتك نيما ا رون ولف ا 
المَأذُونِ له في التجارة إذا كان" عليه ديون فَقُضِيتِ الذّيونَ» فان السيّدَ يتاج 
إلى استبرائهاء فإن كانث مُحرّمة عليه لِلْخَلل المَذكور بخلافٍ المّرهونة فإنه 
لا يَحِبٌ ارا ها يكل كات ارهن إِذْ لا تَللَ في يلك المرهونة» ولهذا إذا 
وَطَِ المَالِكُ المّرهونة لا يجب عليه المَهْرٌ قَطْعًا بخلافِ جَاريةِ المَأذونِ في 
صُورة الذَيونِء فإنه يَجِبُ عليه المَهْرٌ على وجو رُجُحَ. 

ومن ذلك جَاريةٌ القراض إذا الْمَسحَ واستقلٌ بها المَالكء وَقُلْنا «إنه لا 
يجو له وَطؤّهاء والقراض قَائمٌ»؛ فإنَّهِيَجبٌُ الاستبراء لِتَجِدَّدِ الحِلّء ورّوالٍ 

# السببٌ الخامس: وا السك فِي المُقتضي لِلْحِل؛ ا 
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ففي حال خيارٍ المّجلس للْمُتَعاقِدَيْنِ أو خيارٍ الشَرْطٍ لَهُما فإنه'" لا يجو 
للزوج أن يَطأّها فِي هذا الحال» نص الشافعينٌ ذ ا من 


)١(‏ في (ب): «الجارية». 
(۲) في (ل): «كانت». 
(۳) «فإنه»: سقط من (ز). 
(5). 


الجزء الثالث ٥‏ 


چ ا 11م 3 5 ee‏ . 
يَقعُ عليه الطْلاق مِن التساء على ما يقتضيه» فقال: 


أ ا 
أة 


لى أذ وخا عت له ار ىه شئَرّاها أو تَصٌدَّقٌ بها عليه فلّم يَقبض 
المّوهوب له ولا المتصدَّقٌ عليه ولَمْ يَُارِقٍ البيع من مَقامهما الذي تَبايعًا 
فيه ولمْ يُخَيِرْ أحذّهما صاحبّه بعد البّيع» فيختارٌ البَيعَ لَمْ يَكَنْ له أن يَأ 
امرأته بالتکاح» 9 اا ی ا ت 
بحالها أو قوم" فيْفسَحَ ويكونّ له الوّطءٌ بالولْكٍ. انتهئ. 

وفِي «الروضة»””' تَبَعَا للشرح: لو اشتری رَّوجِتّه بشَرطٍ الخِيارٍ فَهَل له 
وَطْؤّها في مُدَّةِ الخيار؛ لأنها منكوحة أو مَمْلوكة أَمْ لاء للترددِ في حَالِها؟ 
وَحِهانِء قال البغوي «الفتصوط اع 

0 في الب أنه ليس له الوط في رمن الخيار؛ لاله لا يدري يا 
بِالمِلكِ آم بالروجية“ 

هذا هو 0 المَنصوصٌء وفِي وَجْهِ: له الوَّطْءٌ [وما ذَكرّاه مِن 
التوجيه ليس ب بِمُعتَمَدِ؛ لأنَّ التردّدَ بين حَلالَيْن لا يَمنع ارط ا ف ود 
في فراشه امر أ وك هل هي رَوجته أو مته مَع قَطْعِه بأنها لا تَخْرُحُ 


\ 


2. 


)١(‏ في (ل): «آن». 

(۲) في (ب): «ملك». 

(۳) في (ل): «بثم». 

() في (ب): «(فينفسخ). 

(5) «روضة الطالبين» (555/7). 
(1) في (ب): «بالزوجة». 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 


=|( كتاب العدة 
5 د .ع جاع 3 قا م جه ا 
عنهما لا يَمتَنِع وَطُؤّهاء والتوجية المُعتمّد ما سبق ذكرٌه عن الشافعين رضي 
الله عنه. 

ومُلخّصٌة: أنه سك في ارْتفاع النكاح وفِي حُصول المِلْكِء فامتنمَ الوط 
أنه لَمْ نحق بقاءَ النكاح ولا جود المِلْكِ. 


م 
انث ١‏ 


واک ر فى و 
نشی فإنه يجب الاستبراء لوجود 


03 
كا راث 


وين ذلك ها ذا Ce‏ 
الحلّ عند ظّهِورٍ الأنوثة 

# ال السافش »+ اتفال ا ا هنا ال ال ارت مالك 
الرَقَبةء فإنّها تَحِلَ له الآنَ إن'" كانّث مِمَّنْ يَحبَلُ كان فِي وَطءٍ الوّارثِ“ 
الجّارية المَذكورة أَوْجهء الأصحٌ ثالثّها: إِنْ كانّث مِمَّنْ يَحبَلُ فلا يَحِلَ له 
ولو هاه وال حلت وها الست عربت 

* السببٌُ السابعٌ: رَوالُ الفراش عن مُستولَدَتِه أو عن مَوطوءته بيلك 
القموو: هذا القيية 10 عاق N‏ ونيا تلد اليه الى 
تزويجها لير السيّدِه ولو كائتٍ المَوطُوءَةٌ بِمِلْكِ اليّمِينِ مُدبّرة فإنها تق 
بِالمَوتِء فيَجِبُ استبراؤها لترو بعد السيّدِء ولو استبراً المستولَّدَة ثم 
انها أو مات عَنْهاء فلا نروح إلا بعد الاستبراء؛ لأن فراشّها يُشْبَهُ فراش 
النكاح بخلافِ الأمةٍ الموطوءة فإنّها تزوّج في الحالٍ. 

د 2 ل ل 5 

ولو ولَدَتْ آم الوَلدِ لَمْ يَنقطِعْ فِراشها على الأرْجّح. 
)١(‏ في (ب): «بملك». 
(۲) في (ل): «فإن». 
() «الوارث» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «لغير» وفي (ب): «بغير). 


س الجزء الثالث ۷ 
ولو اعت مُستولّدته فلّه أن يَتزوّجَها بلا استبراءٍ على الأصحٌ» وكذا لو 
z2 € Ce 2 2 + 6‏ و ت و ت ع و e‏ 

استبرأها ثم اعتقهاء ولو أعتق مستولدته أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة 

فلا استبراء غليها؛ لآنها ليست فراضًا للسبد. 


2 2 2 


0 
تخا 
.4 


ومّتى انْقضَتْ عِدةٌ الرّوجء وكان السيّد حيّاء فإنها تعودٌ فِراشًا للسيّدٍ بغير 
استيراء على المَذْهَّب» ولو مات عوَت9؟ اقا عد ةلوج وجب الاستيراء 
على النص» بخلاف الأَمَةٍ ة المزوّجَةٍ إذا زا حن الرّوج عنهاء فإنه يحتاجُ 
المد إلن اراتا علخ اص فى «الأم ا 


وفِي اشرح”” الرّافعي) ا 35 عن نصّه «الآم»*“)» فيما إذا كانت 
ا ا من ع أنه لا يَلرّمُه'" الاستبراءٌ بعد انقضاء العِدّةٍء وفيما إذا 
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0 اقل وطلتها ١‏ وش بعك اند عون : أنه يَلرَمٌ الاستبراءٌ بعد انقضاء العِدَّة. 


وفي «الإملاء» عن نَصَّهِ عَكْسٌ الجّوابين فِي الصورَتين» فحصَّلّتْ في 


(۱) في (ل): «قبل». 

(؟) «كتاب الأم» )٠١١/١(‏ ونصه: وإذا كانت لرجل أمة فزوجها أو اشتراها ذات 
زوج فطلقها الزوج أو مات عنها فانقضت عدتا فأراد سيدها إصابتها بانقضاء العدة لم 
أر ذلك له حتئ يستبرئها بحيضة بعد ما حل فرجها له لأن الفرج كان حلالا لغيره ممنوعًا 
منه والاستبراء بسبب غيره لا بسببه. 

(9) في (ب): «(شرحي». 

(:) «كتاب الأم) .)٠١١/١(‏ 

(5) في (ب): «اشترئ». 

(0) في (ب): «أمة». 

(۷) في (ل): «يلزم». 


۸ كتابالعدة 
الصور ي قو لآن تصرصضان. 

ولم يرجح الرّافعي شَينًا في ذلك. 

ولم لز في اروا هله الحكابة عن لاض ولَمْ أَقفْ على ما 
دکره عن «الأم). 

والذي في «الأم 202 و ف الصور ين زوم الاستيراءء وفي «الرو ا 
الشرج ترجيحٌ وجوب الاسترای و البندنيجى عن ال فيما دکراب 
وفِي هذا المّوضع رَادتٍ القنة على المُستولّدةٍ. 

فعلئ هذا يُرْادُ سَببٌ ثامنٌء وهو رَوالُ فراش الرَّوحٍ عن الْأَمَةِ غير 


ت 


ال وة فإنه يجب عليها الاستبراء بعد انقطاع عَلْقَةٍ الرّوج» ومضی 


والاستبراءٌ في ذَّواتٍ الأقراء بِمَّرءِه وهو حَيْضة كاملة على الجَديدِ؛ كذا 
دکروه» ولیس ذلك فى الجديد. 


ا ا 01 راجيا ن تَمْكتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي طَاهِرًا بَعْدَ 
عي وي انين تين 


مر 
ثم 3 


تَحِيضٌ حَيْضَةَ مَعْرُوفَةَ فَإِذَا طَهرَتْ ينها فهو الِإسْتِبْرَ بيدا 


)١(‏ في (ل): «الشافعي». 

(۲) في (ل): «المنصوص». 

(۳) «كتاب الأم» .)1١7/60(‏ 

(:) «روضة الطالبين» (575//8). 

(5) «روضة الطالبين» (۸/ .)55١-55٠‏ 
0( «مختصر المزني» (ص .)397١‏ 

(۷) في (ل): «استبراء». 


س الجزءالثالث ۹ 


0 


[وفي «الأ»: «الإسْيَبْرَاءٌ ل تنكت عند المشتري. طاهرًا ما 
المكث قل أو كَثْرٌ ُه تَحِيِضٌ فَتَسْتَكمِلَ حيضةء فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْهَا 


ا هاه 


و امختضر المرق: a‏ ل "نوه كن ی 
مِنْهَا؛ لِأنَّ التب كلاه دل عَلَ أنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ بقَوْلِهِ فِي ابن عُمَرَ يُطَلَقْها 
الي أَمَرَ الله إل أذ تللق تا ال ويد 
ا يدل فى الإمَاءِ أن د يَسْتَبْرِئْنَ بحَيْضَقٍ نكاتث ا و ا 


َّ 2 


ُو كَمَا كَانَ | ل أَمَامَهُ حَيْضُ” فَكَانَ قَصْدُ النَِيَ اة في الِاسْيِبْرَاءِ إلى 
الْحَيْضِ رفي الَو إن الأطهَار.». 

وفِي ا و ما في لا بأسط منه» وفیه ': فَإِنْ قَالَ قار 
لم رُعَمْت0" أن الِاسْيِبرَاء طهر ثم حَيْضَة وَرَعْمْت في الْعِدَّةِ أن | 


.)٠١ 4 «الأم» (ه/‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «وفي المختصر). 

(5) في (ز): «وفي المختصر».. وانظر «مختصر المزني» (ص .)77١‏ 
(٥)‏ «طهر ثم) سقط من (ل). 

(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل» ز). 

(۷) في (ل» ز): «وساق الكلام على ذلك» ثم قال: أمر النبي ..» 
(6) في (ل): «حيض». 

(9) «الأم» (ه/ ا .)1١‏ 

)١(‏ في (ب» ز): «ومنه). 

(۱۱) في (ل» ز): «(جعلت». 


1 كتاب العدة ‏ ل 
الْأملْهَاة؟ 56 1 بتَمْرِيقٍ الْكِتَاب 5-0 الس ا فساق الكلام علل 
ذلك «کان 01 كك تون , بحَيْضَة) ضا ا 
E‏ 

فهذه صوص الجديد» وو ا لادک وم 

وقضية هذه النصوص أنه لو مَلكَ الأمَة آخر الطَهْرٍ بحيْث يبه 


سے ھک 


e N E 
ea كه‎ 
استبراء‎ 


کا 
< 

1 
5 
1 
ان‎ 
9 
CA 

E 


o‏ الشافع رضي الله عنه في تصوصه» وحيثٌ ذَكرٌ 
الحَيْضة فمُراده التي يَتقدَّمُها طَّهْرٌ كما صرح به رضي الله عنه في عَير ذلك 
ولَمْ أَقفْ على نص يُخالِفه. 

وما حَكاه الرَّافعيٌ عن «الإملاء» والقديم م من أن القَرْءَ في الاستبراء 
لطر وفرع عليه أنه لو وَج سَبِبُ الاستبرائء وهي طَاهِرٌ أنه كى ببقية ببقبة/*) 
ار على ا ر في المت ل أيف عن هذا ال ف 


)١(‏ في (ل): «و». 

(۲) في (ل» ز): «كامل كما إذا أمرنا». 
() «قصد) مكررة ب(ب). 

(5) في (ل): «فهي». 

(6) في (ل): «من». 

(5) في (ب): «بعد). 

(۷) في (ل): «يعيد الاستبراء». 

(8) في (ل): «بنية). 


الجزء الثالث ۷١‏ 
الشافعيّ» وهو مردود بقوله كيا «حتوا تحيض حَيضة). 

ولان فى الاسقبر او الذى ككزتادعن التصوص ب ال اة وغيرهاء 

© 2 2 

* وأمًا المُتحيّرة فلَمْ يَتعرّضُوا لها فِي الاستبراء» وتعرّصُوا لها فِي العِدَّقٍ 
وهي من ا لمُشكلات. فإِنّها وإِنْ کات لی“ حي و11" إل إن ولف كه 
علوم فيّنظرٌ إلى الرّمانِ بالاحتياط المُقرَّرٍ في عِدَّتِهاء فإذا مَضَتْ حمسة 
وأزبعونٌ يَوماء فقدٌ ححصلّ الاستبراء. 

a ss E 
فبهاخيضة كافلة فقد خصل الاسكراة.‎ 

ورا ا و هال كنا »إن كان عناق كدرل 
٠‏ ر ۰ چ 95 خی و ی ع 0 
فلا يَكفي استبراؤها بالحَيض» ولو كان الحَمل من الزن على الأصحٌّ 
بخلاف العدة. 
به الاستيراء» لأنه لك بحيض» وإذا 0 5 الع من ذُوات 5" 

58 3 17 عو 

فاستبر اوها بشهر؛ نص عليه في «مختصر المزني» وغيره فِي أ الوّل. 

وقال فى کات أخوه ا كانت ل ت لص أواكتر فو ایی اخت 

)١(‏ «(صحیح مسلم» )۱٤١۷۱(‏ من حديث ابن عمر. 


(۲) في (ب): «لا). 
(۳) في (ب): «ولا طهر». 


هك كتاب العدة 
ال في أقلّ ا 

واغهاتهذا جماعة من الأصحاب» ينهم ا 
أَحَبُ 


ويشهدٌ له قول الشافعي كلك: إِنَّه حب إِليْنا. 


وقال المُرَّنِيُ اال بها قال إن الشهرٌ فِي الأمَةِ مقامٌ الحَيضة. 

وفِي (شرح الرافعي) أنه الأصح عند المُعْظّمء وفيه تظرٌ. 

ولو قيل: NS‏ 
كانت سكرة فم هادا أن ع ؛ فيكتقئ فيها بشهر لكان له وجه 

وقول الشافعت و «لأنَّ الحَملّ لا يتين |( . في اَل مِن ثلاثة ثة آشهر» ؛ 

إلى [ما]”" قرَّرْناهء ولم تَر مَنْ قال به. 5 بما أحبّه الشافعييٌ أحوّطً. 
2 2 92 

# وأما الحاملٌ: فاستِبراؤها بوَضع الحَمل بِتّمامِه للحديث السابق. 
E‏ مِن الزّنىْء فإنه يحصّل بوّضعه الاستبراءٌ لِعُموم الخَبر عن 


(۱) في (ب): «يبين». 

(۲) «البيان في المذهب الشافعي» /۱١(‏ ۲۷). 
(9) «المجموع شرح المهذب» (۱۸/ ۰۱). 
(4) «مختصر المزني» (ص ”57 5). 

(5) في (ب): (يبين». 

(5) قاله في «الأم» (۷/ ۳۰۳). 

(۷) «ما» سقط من (ب). 


ع الجزء الثالث س 

وإذا مَلْكَها مَنْ صارت إليه من شریکین كانًا يطثانباء فإنه يجت استيراءان 
على ما صحّحه في «الروضة)”" تبَعًا للشرح قُبَيلَ الباب الثالثِ فِي عِدَةٍ 
الوفاة. 

وذّكرًا قَبَيْلَ الكلام على وَطء المُستبرأةٍ أو الاستَمْتاع بها" أنه لو اشتراها 

- 2 5 0 ةن 3 8 

من شَرِيكَيْنِ ووّطاها فِي طَهْرٍ واحدٍء فهّل يَكفِي استبراءٌ واج لحُصولٍ 
البَرَاءق أمْ يَحِبُ استبراءان كالعِدَّتَينِ”" مِن شَخْصَّين؟ وَجِهانٍ. 

ويجريانٍ فيما لّو وَطئاها وأرادا ‏ تَزويجَها هل كفي استبراء آم يجب 
استبراءان”؟ ولم يُصِحُحَا شيا مِنَ الوّجهين» وقد صَحَّحَا المَنْمَ في ذلك 

9 7 رده و 7 

كما سَبق» وتَقييدٌ وَطّْيِهما بطهر واحدء فيه نَظرٌ. 

ومّحل الخلاف فى غير المَسبية» فأمًا المَسبية فلا يتعدَّدُ فيها الاستبراء 
مُطْلقًا لإطلاقٍ الحَبر السابق. 

ولو مَضَئْ رمن الاستبراء بِأنْوَاعِه بعد المِلْكِ وقَبْلَ القَبضٍ فهو مَحسوبٌ 
إن ملك بإرث» وان ملك بهبة فا كذا فی «المنهاج»" و«الروضة)“ E‏ 

31 31 8س و ص 
للشرح» وهو مُتعقبٌء فإن الملك في الهبّة لا يَحصّل إلا بالقبض على 

.)۳۹۸ /۸( «روضة الطالبين»‎ )١( 

)١(‏ (بها» سقط من (ل). 

(۳) في (ل): «علئ العدتين». 

(5) في (ب): «وأردا»! 

)٥(‏ في (ل): «أو». 

() في (ل): «استبراؤها». 


)۷( «منهاج الطالبين» (ص 508). 
() «روضة الطالبين» (۸/ 5757). 


V4‏ كتاب العدة ل 


الجديد» وإن ملك بالشواء اعد به عل الأصحٌ؛ 0 في «المنهاج»". 
ومحله ما إذا لمْ يكن هناك ييا مجلس ولا شرطه فإن كان هناك خيار 
مجلس» فلا عت ذا الاستبراء؛ د نص عليه في «الأم)0, فقال: 


ولو اا 
قَبضهاء لم يكن له وَطوها حتئ تَطهُرَ مِن نفاسهاء ثم تحص في يِه" 
مث كع VWs el j ° ti ZN e (Veg‏ 
حَيضة مُستقبلة ' » ِن قبل أن البَيعَ إنما تم له حين لمْ يكن للبائع فيها” 
جيار بأن يتفرقا عنْ مَقامهما الذي تَبِايَعًا فيه. 


وفِي «مختصر المزني»)”" نحو ذلك. 
2 2 


* وأمًا خيارٌ الشرظ 07 (الروضة)9: 0 0 ق ا م ا أو 1 2 في 
رَمَنِ eG E NE‏ 2 َِْائْ؛ ل يَحْصّلٍ 


(۱) «كذا» سقط من (ل). 
() «منهاج الطالبين» (ص 5508). 
(۳( «الأم» (ه/: .)٠٠١‏ 

(5) في (ل): «ولدي» وفي (ز): «(يدي). 
)٥(‏ في (ب): (يده). 

() في (ب): «مستقلة». 

(۷) في (ب): (فيه». 

() «مختصر المزني» (ص: ۱۷۳). 
(9) «روضة الطالبين» (۸/ 577). 
كما ون الجر فو فط رودل 
)1١(‏ في (ل): «إن». 


ل الجزء الثالث 5 
الاسْتبْرَاءٌ. وَإِنْ لتا لِلْمُشْئَرِيء لَمْ يَحْصّل أَيْضًا عَلَى الْأصَم). 

ولّمْتتعرض لما إذا شرط الخيارٌ للْمُشتري وحدّه. 

وفي «الأم7": لو اشْمرَاهَا وَقبََهَاء وَشَرَط لِتَفِْهِالْخيَارَتَكانا؟ 
الثلاثء م حار ايع گات يَلْكَ الْحَبْضَةٌ اسْتِبْرَاءً». 

وصوَّرٌ الشافعييٌ ذلك بأن يقبضّها المُشتريء والكلامٌ السابق فيما قبل القبض. 

ويَحرّمٌ الاستمتاعٌ بالمستبراة بالوّطءِ وغيره إل في المَسيية فيل غير الوطء؛ كذا 
E‏ في «المنهاج»" و«الروضة»”" تبَعًا للشرح. 

وهو خلاف تنص الشافعيٌ رضي الله عنه الذي نقلّهُ ابنُ بشري عن (كتاب 
السير»» ولفظه: وإذً اشر ين لتم جارية أو قث" في هوه لم يلها وم 
يتَلذّدْ منها حتئ يَستَبِتَها. 

وفي نُصوصه عير هذا إطلاقٌ مَنْع الاستمتاع لِلْمَمْلوكةٍ حتى يستبرتهاء [وكَمْ 


2 
1 


يَستثنٍ] مسبية ولا غيرّها. 


وَجهين» ثازيهما: لا يحرم ولم يرجح العاوزق ] "تفي ذلك م" 


.)) ١١ه‎ -١٠١ € «كتاب الأم) (ه/‎ )١( 
.)5508 «منهاج الطالبين» (ص‎ )( 
.)٤١١ /۸( «روضة الطالبين»‎ )۳( 
في (ب): «أوقعت».‎ )4( 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(۷) «الحاوي الكبير» .)٠١١ /١١(‏ 


5 كتاب العدة 

ووجّه الشافع المنع من قبل أنه قد يَظهَرٌ بها حَمْلٌ من بائعهاء فيكون 
ا ا ل 
عليه. 


83 


وفى «المختصر) نحو ذلك. 


0 


وهو يَحُمّ المَسبِيّةَ وغيرها كما تقدَّمَ» مَحَ أن المَسبّة قذ يَظهرٌ أنها أمّ ول 
لِمُسِلِم فيظهَرٌ أنه لا مِلْكَ للسّابِي”* عليها. 

وكأنهم لَمْ يفوا إلى ذلك لِندوره» مع أن التدرةَ في هذا الباب لَمْ يَلتَفِتِ 
الشافعييٌ إليها. 


اس کی 
لا 


689 


ويَلرّمُ علئ الجَوازٍ أنه لو اشترئ صَبيّة أو مِنْ صَبِيَ أو امْرأة بحَيث 
يَستحيلٌ ظُهورٌ أا مُستولّدةٌ لأحدٍ أنه لا يَحرُمٌ الاستمتاعٌ فيها بِغَيرٍ الوّطءِ 
ولم َر من ذَكَرَهُ. 

وإذا قالتِ المُستَبْرأة: «حضت»» صدَقَت؛ كذا فِي «الروضة»)”) 
و«المنهاج»"» وظاهرُهٌ غير مَعمولٍ به. فإنّها لا تَصَدَّقُ مُطْلَقَاه حتئ لو 
اختّلف البائ والمُشتَرِي فِي وجو حَيْضِها وعَديه فإنّها لا تَصَدَّقُ على 


)١(‏ في (ب): «يطهرها». 

(۲) في (ل): «بما كثر). 

(۳) في (ل): «الولد». 

(5) في (ل): «للثاني». 

(5) في (ب): «کتب». 

(5) «روضة الطالبين» (۸/ .)٤۳١۷‏ 
)۷( «منهاج الطالبين» (ص 508). 


ل الجزء الثالث 5 


والذي فِي «شرح TPR‏ البكة تان ذلك 
يُعلَمُ إلا منها»"". 
وما ذَكرّه ين أنه لا يُعلّمُ إلا منها مَمْنوعٌ؛ فان إقامة الب على الحَيض 


0 


0 0 0 TT 
ومُرادة بقوله: «اعتَمَدَ» أنه يَجَورُ للسيِّدٍ أن يَعتمِدَ قولّهاء ومحل ذلك ما“‎ 
إذا لَّمْ يَظِهّرْ منها ما يمنع مِن الثقةٍ بقَولِها.‎ 


و للشرح: «لا تحلَّفُ» زاد في «الشرح): فإنّها لو 
َكَلَتْ ل ر اليد عل | لف 9 


وما ذَّكرَّهُ من عدم القدرَةٍ على الحَلِفٍ مَمنوعٌ. 
ا ا قن ات ارات عمد 
الحاكم. 


س 


5 : او ب كه الام a‏ . 5 0 1 
قلنا: هذا وجة» وقضية مقابلة القدرة على ذلك» وقد رجح ذلك وسيآتي. 


)١(‏ «فتح العزيز في شرح الوجيز» وليس في المطبوع منه. 

(۲) ذكره صاحب «الغرر البهية» )”1/١/5(‏ و«فتح الوهاب» (۲/ )٠١١‏ و«مغني 
المحتاج» (0/ .)١١١‏ 

() «ما» سقط من (ل). 

(:) «أسنئ المطالب» )٤١١/۳(‏ و«الغرر البهية» )۳۷١/٤(‏ و«فتح الوهاب» 
)١13١0/5(‏ و«مغني المحتاج» (5/ .)١3١‏ 

(5) في (ل): «وإن». 


۷7۸ كتابالعدة ل 
ول آراة السك أن اعا فامتتكت» قال السك «خبرتني مام 
الانشراءة فإنه تصدق السيل؛ كذا في «المنهاج»" و«الروضة"" َم 
للشرح» وهو كلامٌ لا مغن له فإنه لا مُحاكمة عند حَاكم حت يُقَالَ: 


«(صدق). 
e‏ ر ن ر 5 چ 017 
واللائق أن يقال: عمّل السيَدٍ بما أخبّرته» وفيه وَجِه: أنه لا يعمل به. 


وهل لها تحليفه؟ فيه وجهانء حقيقتّهُما أله مَل لِلأَمَةٍ المُخاصَمةٌ فِي 
ذلك والارْتِفَاعٌ إلى الحَاكم فيه الخلاف. 


وكذا لو قالت «وطتَنِي أبُوك فأنًا حَرامٌ علَيكِ). ونك“ هو ذلك؛ زاد فِي 
«الروضة)”: الأصح لها اسلف في الصُورَتَيْنِ وعليها الامتناعٌ إذا 
ٿبقٽ بقاء شيء اا مه فراشًا إلا بالوَطْءٍ الذي عرف 
بإقراره أو ب فإذا ولدث الرمّن اكان ون وه :كانه بلجنة إلا 
أن يدعي الاستبراء ويحلّفٌ على نفي الوّلدِ. 


۰ 9 و 5 1 E.‏ 0 
وإذا وَلدت بعد الاستيراء لدون الإمكان فإنه يَلْحَقَه ویلغیٰ الاستبراء 


)١(‏ في «الروضة» (۸/ :)٤۳۷‏ «بانقضاء» 

(۲) «منهاج الطالبين» (ص .)١5158‏ 

.)٤۳۷ /۸( «الروضة»‎ )( 

(6) في (ل): «فانکر». 

(5) «روضة الطالبين» (۸/ )٤۳۷‏ ولفظه: الأصح أن لها التحليف في الصورتين» 
وعليها الامتناعٌ من التمكين إذا تحققت بقاء شيءٍ من زمن الاستبراء وإن أبحناها له في 
الظاهر. 

(5) في (ب): (بيمينه». 

0 ما بن الم هن ملظ من (0): 


ل الجزء الثالث [0ة ]ا- 
ENS a OE OEY,‏ لوعو لي 
نا و ي 06 : 
وإذا ادّعتِ الوطء وأَمّيةَ الولدء وأَنْكرٌ السيّد الوَطْءَء ففي «الروضة”) 
و«المنهاج»": إن كان هناك وَلَدٌ لم شلك على الصّحيح» زاد في 


«الروضة) تَبَعَا للشرح: وإنْ لم یکن هناك وَلَدٌ كَمْ يُحَلَْفْء بلا خلاف. 
وهذا له عدف في الطريقين؛ وهو 7 محکی عن القفال ومن تبعة وهو 
مُخَالِفٌ لِمَا عُلِمَ من قاعدة الشّرع فِي الدّعوئ, وهو مَردودٌ لا يُعمَلُ به. 
ع ماع 1 7 5 3 
ولو قال: «كنثُ أطأ وأعزِلُ» فلا يَندفِعُ به نَسَبُ الوَلدِ على النص» ومجل 
الخلا يما ذا عاو الوظة فى ا فآنا إذا كان ين ال قف لا ای 
الولدٌ قَطْعَاء ولّم أَرَ مَنْ تعرّض لذلك. والله أعلم. 


2 2 2 


.)55٠ /۸( «روضة الطالبين»‎ )١( 

() «منهاج الطالبين» (ص .)٠٠١۸‏ 

(۳) «روضة الطالبين» (۸/ 4٠‏ 5) ولفظه: المسألة الثانية: ادعت الوطء وأمية الولده 
وأنكر السيدٌ أصل الوطء» فالصحيحٌ أنه لا يحلفٌء وإنما حلف في الصورة السابقةء لأنهُ 
مزق ت الأقراز بها في رت اليه وقيل ف لآدة لو اعترك يفيت الست 
وإذا لم يكن ولدٌّء لم يحلف بلا خلاف... 


AAS 


1 ا‎ 
E 2 
0 1 E 


كتاب الرضاع 


هو بمّتح الرَّاءِ وكّسرهاء ورضِع بكر الضَّادِء يَرْضَعٌ بمتح الياء والضَّادِ 
وبمّتح ضَادٍ المَاضِي وكسرها فِي المُضارع» وامرأة مُرْضِعٌ؛ أي: لها ولد 
و ا 5 مر 3 
ترْضِعْه فإن وَصفتها بِإرضَاعِه قلتٌ: مُرْضِعَة. 

ومو لُق اسم لَص الثذي شرب الأ وما تصرف منه راجح إلئ هذا 
المعنى» ورّضّعّ الرّجِلٌ - بالضمٌ -كأنّه كالشيءِ يطب عليه. 


rE‏ سيول لَب آدمية» ب يمكن تلوغياء انقصا منها في حياتهاء 


وحَصَلَ فِي جَوفٍ آدميٌ حي قبل الحَولَينِ”'' على وجو ممخصوص. 


وهو مما تبت حْكُمُهُ شَرعَاء ون تقدَّمَ الرّضاعٌ البعثة المُحمدية لِمَا 
صح يِن قَولِه َك في بنتٍ ابي ت سَلمة: «إنّها لو لَمْ تكن" رَبيبتي في حَجْرِي 
ما“ حَلَّتْ لي ازضعٽر وَأبَاعَا وة . 


5 3" ااانه + 1 2 2 4 ٤‏ 
وقال رسولٌ الله َيه فِي ابنة حمزة: (إنها لا تجل لِي» إنهًا ابه أخي مِن 
الرّضَاعَة)"'. 


فتلي 8 يذلاك رت تيب الحُكم الشَرعِيّ لما سبق مِن الرّضاع قبل البعثة. 
[وقوله تعالی: ونڪ ال ارصغتک وَلَمَوَنُكُم يرت 


)١(‏ «قبل الحولين»: سقط من (ل). 

(۲) في (ل): (يثبت». 

(9) «تکن» سقط من (ب» ل). 

(4) في (ل): «لما». 

(5) «صحيح البخاري» )٤۸١۳(‏ عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت 
أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله» انكح أختي 
بنت أبي سفيان فقال: «أو تحبين ذلك؟» فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني 
في خير أختي فقال النبي كَل «إن ذلك لا يحل لي» قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح 
بنت أبي سلمة قال: «بنت أم سلمة؟» قلت: نعم. فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري 
ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي 
اتکی ول اراک ٠ ٠ ٠‏ 

(0) «رسول الله» زيادة من (ل). 

(۷) «صحيح البخاري» »)٤۲٥۱(‏ و«صحيح مسلم» )١557/1١(‏ من حديث علي ؤَلَتَهُ. 

(۸) في (ل): «وظهر). 


E 
2 
| 


AY لث‎ 


el Td 


ألرَصََحَةٍ 4 يقتضي وجو رَضاع في الزَّمِنِ الماضي» ولو قَبْلَ البعثة]"» 
وكذلك [ما صح مِن]" قوله کياة: «يَحْرُمُ مِنَ الرَصَاع ما يَحْرُمُ مِنَ 
او 


ولرّضاعٍ أثز في تحر ا وإيجاب مَهُر أَوْ صفه أو بعضه» أو 

مُنْحَةٍ على مَا سيأتي تفصِيلّة وتُِوتٍ المحرميّة المُقتضيّة لجواز النّظر والخَّلوق 
وعدم انتتقاض الوضوءِ على أصحٌ القولين» وغسل الميت» والمُسافرَة» دون 
سائر أحكام التسب مِن ميراثِ ونفقة وإعفافٍ وعتق بملكِ وسقوط قصاص 
حه عاقلة وحضانةٍ وولاية وولاءٍ ورد شهادة وحكم وغيرها””'. 

زف رعرف 
RG‏ 5 ك (ه). 
وشرط الرضاع المحرم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(۳) لفظه لمسلم )١1155/0(‏ من حديث عائشة س وهو في «صحيح البخاري» 
(€٥)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «... ما يحرم من النسب» ورواه 
مسلم )١51417/١5(‏ عنه ولفظ: «... ما يحرم من الرحم». 

(5) «روضة الطالبين» (7/9). 

(5) قال المَحَامِلِي: لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط: 

أحدها: أن يكون لبن المرأة. 

الثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة. 

الثالث: أن يمون دون الحولين. 

الرابع: أن يصل إلى الجوف. 

الخامس: أن يكون خمس رضعات» كل رضعة إلى الشبع. 

راجع: «الأم) (5/ ۳۱-۳۰)» و«مختصر المزني» (ص ۳۳۲- ۳۳۳)» و«الإقناع» (ص 
لك ٠١‏ للماوردي» و«المنهاج» (ص .)١١7‏ 


Af‏ كتاب العدة ل 


١‏ - أَنْ يكونّ من آدمِيةا و ع" امرأة. 


وقال الشافعينٌ فك فى الأ" كن الرضاع“: «إِنَّمَا يحرم 0 
الْآَدَمِيّاتِ). 


بوا - لا رڈ شا اكد نهم 


أمّا في البهيمة فنص عليه» واتفق ق عليه الأضحات". 


کر رع دو ی جز قل مرا ابی گی دای كن 
الأخرّة مين قل الأمومة' " ولا أمومة» فلا حو ین جهتهاء وقد ثبت في 
الرّضاع أخوةٌ الأب» وإِنْ لم تثبتٍ الأمومة كما فِي المُستَوْلَدَاتِ ونحو 
اللو ريا 18 


)١(‏ في (ل): «آدمي». 

() «من» زيادة من (ل). 

)۳( «الآم» /٥(‏ ۲۸) وتمام كلامه: ولو شرب غلامٌ وجاريةٌ لبن بميمة من شاة أو بقرة 
أو ناقة لم يكن هذا رضاعا إنما هذا كالطعام والشراب ولا يكون محرمًا بين من شربه إنما 
يحرم لبن الآدميات لا البهائم. 

)٤(‏ في (ل): «في الرضاع في الأم». 

ا 

() «مختصر المزني» (ص ۳۳۳) و«الحاوي» (۱۱/ )۳۷١‏ و«أسنئ المطالب» 
١1 /(‏ 6) و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» /٤(‏ ۳۷۳). 

(۷) في (ب): «من قبل الأمومةفرعٌ الأمومة». 

(۸) في (ب): اثبتت». 

(9) قال الماوردي ني «الحاوي» :)۳۷١ /١١(‏ وقال بعض السلف - وأضيف ذلك إلا - 


س الجزءالثالث Ao‏ 

وأما التي فيُحْتَمَلُ أن يحرم لبتها؛ لأنّها ِن جنس المُكلّفين» بخِلافٍ 
البفيمة وان نش البحرء وظاهِرٌ النص يقتضي أن لبها لا بُحرٌ رم » وهذا إذا كان 
لها لَبنٌ» فإن لم يكنْ لها لبن فالصورة مُحالة وكذلك ا از ١‏ 

فإن قيل: فقد ذُكِر عن نشی البخر أنّها حبلث يِن آدميك 27 قلت °: ب“ 
صح هذه الحكاية» وإن صحَّثْ فليسث مِن ج: جنس المُكلّفين. 

وخرَج د ب«الآدميّة»: الرجل والخنثى فلو در لرجل لبن» فأرضَع به 
لم ترم عليه؛ لكِنْ يكره له نكاحٌها؛ نص عليه في «البويطي»" . 

وفي «الأم»": لا أَحْسَبهُ با زل ِلرّجُلٍ لَبَنُ قان نَرَلَ لَه لبن فَأَرْضَمَّ بو“ 
و كَرِهُتَ َه يَكَاحَهَا وَلِوَلَدِ وان نَكَحَهًا لَمْ أَفْسَخْهْءٍ لن الله تَعَالَى 
ذَكَرَ رَضَلَ الْوَالْدَّاضِه وَالْوَالِدَات انات والوالدون غ الْوَالِدّانته وذ 
الْوَاِدَ بأن عَلَيْه م مُوْنَةَ الرَضَاعَء ق يَجْرْ آن برد حك الآباو حك الأكهات 


4 
1 


نل 


=مالك وقد أنكره أصحابه - : إن لبن البهيمة يحرم» ويصيرا بلبنها أخوين؛ استدلالًا 
باجتماعهما على لبن واحد» فوجب أن يصيرا به أخوين كلبن الآدميات. 

(۱) في (ل): «أنّه لا يحرم». 

() «الإقناع» (۲/ )٤۷۷‏ للشربيني» ونقله الرملي في «حاشيته» (۳/ ه١ة).‏ 

(۳) في (ب): «آدمية». 

(5) في (ل): «قلنا». 

(5) في (ب): («إلا»! 

() ذكره النووي في «روضة الطالبين» (9/ 5). 

(۷) «كتاب الآم» /٥(‏ ۳۸). 

(۸) في (ل): (منه». 

(9) في (ز): «مولود». 


7 كتاب العدة ل 
72 3 015 7 5 4 
- و و rC‏ م .2 6 ره م ەه o‏ )1( 
ولا حكم الامَهاتِ تِ کم ال لَآبَاءِ وقد فرق الله لله عر وَجَل بَيْنَ امهم . 
١ 8 3 1‏ سر 42 
وما نَصّ عليه ص هو المشهون وفيه وجه ينسب إلى الكرّابيسي 


ار 


%&° <0 
قل 


وقيل: إنه مخرّج. 
وقد فى اللّجاسات. أن انم الام قال ةله تسق ب شرب 


وهر حلاف مقتضِ ' حكايته” “ عن الشافِعيت َه وهي: أله حَضَرَ رج عند 
الرَّشِيدِ له لَبَنٌ أَرْضَعَ منه. ولم نكر ذلك الشافعيع". 


)١(‏ في «بء لء ز): «أحكامهن» والمثبت من الأم. 

(۲) الكرابيسي أبو علي الحسين بن علي بن يزيد العلامة» فقيه بغداد» أبو علي 
الحسين بن علي بن يزيد البغدادي» صاحب التصانيف. كان من بحور العلم» ذكيّاء فطناء 
فصيحاء لسنا. تصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحره» إلا أنه وقع بينه وبين الإمام 
أحمد. فهجر لذلك» وهو أول من فتق اللفظء ولما بلغ يحيئ بن معين أنه يتكلم في أحمد. 
قال: ما أحوجه إلى أن يضرب» وشتمه. قال حسين في القرآن: لفظي به مخلوق» فبلغ قوله 
أحمد» فأنكره» وقال: هذه بدعة. فأوضح حسينٌ المسألة» وقال: تلفظك بالقرآن -يعني: 
غير الملفوظ-. وقال في أحمد: أي شيء نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا: مخلوقٌ» قال: بدعةٌ» 
والااكلناء قي متعار قي أله ردافة :تعيب عمق اعجار ا من س 

راجع: تاريخ بغداد ۸/ 02574 57. طبقات الفقهاء للشيرازي 287 وفيات الأعيان ”/ 
ول #مااميوان الأععدال /١‏ +64 طقات الشائعية الس 8 1م دل 

() نقله النووي في «الروضة» (4/ ۳) والعمراني في «البيان» .)٠١١ /۱١(‏ 

(؟) يعني قياسًا على الميتة كما في «البيان» )١577/١1١(‏ للعمراني. 

ره ف (ب): «حكاية). 

(5) نقل العمراني في «البيان» )٠١١ /١١(‏ هذه الحكاية فقال: وحكي عن الشافعي: أَنَّه 
قال: (رأيت رجلا يرضع في مجلس هارون الرشيد) .. 


الجزء الثالث SAV‏ 


8 1 0 دوم جه 0 

وآما الخ 4 قان استدل بلبنه عل أنوقته عند فقن سائز الأ مارات 
0 واس )( 
فهو محر 

وعن أبي إسحاق ‏ : يُعر ض اللبن على القوايلء فان قَلْنَ: إن مث هذا 
ا ايكون | اا 


والمذهبُ أنه لا يعبت بو أنوثة؛ فعلئ هذا يوقفُ التحريمٌ على تبش حال 
فان يان أله أهن تنك العحرية» فان قال :بعد قللك: 565015 لم تقبل م إن 
بان أله ذَكَرٌ قلا تَحري”" إلا على وجه الكَرَابِيسِع 7" 
© 2 © 


که - ومن شرط ذاتٍ اللبن: أن تكونَ حية حالّة”” انفصالٍ اللبّنِ منهاء فلو 
ارْتَضَعَّ يِن مَيتة أو حلب لبنها“ وهي ميتة :الم مايه لحري 1 ع 


.)5١9/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) في (ل): «بعد». 

(۳) قال في «المجموع» (۲/ 55): ولو ثار له لبن لم تثبت به أنوثته على المذهب فلو 
رضع منه صغير يوقف في التحريم فإن بان أنث حرم لبنه وإلا فلا. 

)٤(‏ يعني المروزي. 

(6) «اللبن» سقط من (ل). 

(5) في (ب): (يحرم). 

.)٠١١ /١١( راجع «البيان»‎ 2 

(۸) في (ل): «حال». 

(9) في (ل): «منها». 

)١(‏ راجع «روضة الطالبين» (۳/۹) و«إعانة الطالبين» (۳/ »)۲۸٠١‏ و«فتح الوهاب» 
(/4). 


-][88:؛)] كتاب العدة 

ولو حلب فِي حياتها و ايب الرحين بعد مونها: حرم على النّص 
ا sS‏ أله لا يكلم رد لا 
أمومة بعد الموتٍ بخلاف الأَبوةٍ بعد الموت» فإتها تد شت اتفاقًا. 


بیدا هذا الوجه فيما إذا ماتث قبل" حصول اللبّن في فيه أمًا إذا 


CL . oz 423 2‏ ا 
ماتت”*' بعْدَ حصول اللبّن في فيهء ثم شربة [بعدَ موتها]“» فإنه يحم قطمًا. 


وق : الوجة مُطلقاء وهو الأرجحٌ. 


ولو حرج اللبَنُ مِن غير الطريقٍ المُعتادٍ بأن َرَج مِن ثقب في [الثدي» 
فالقياس آنه يحرم ولو قطع الثدي فشربَ من اللبَنٍ الخارج مِن أصله حرم 
ا شب بخروج المنيٌ من ثقب فِي]"' الذكر أو في الاين أو انكسر 

ق و 
صلبة و ج منه المَنِيٌ > لكن الأرجح هنا التحريم؛ لوجود الغذاء 
وهل #لك قيما ا انآ إذاكان ا ر ف 


2 2 2 


(۱) («و» سقط من (ب). 

(؟) راجع (الأم» /07١/6(‏ و«مختصر المزني» (ص ۲۲۷). 
(۳) في (ب): «(وقت». 

)٤(‏ «أما إذا ماتت» مكررة ب(ب). 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

0 ماين المحقوفيخ سقط هن (ن): 

(۷) «حواشي الشرواني» (۸/ 586). 


الجزء الثالث ۸۹ 


ال ا ا أو غل "وأو ضار جاو 


أقطّاء ورد اوه أو م اء اف سما أو مشا وهال ذلك 5 
َبَتَ التحريمٌ بشرطه؛ لوصول لبن إلى الجَوْفِء وحصول التغدّي بو" 


وقد نص في «الأم» و«المختصر”" على الجُبِنِء فقال: «وَلَوْ جَبّنَ اللَبَنُ 
ا كَالرَضَاع 0”*). 


فلم بتبّع الشافعيٌ اسم اللبن؛ قال الغزالق ": ا الشافعنٌ اسم 
الإزضاعء ولم يعتَبرُ اسم الل 


وا قال الغزاليٌ مُشكلٌ يِن أجل أن الرّضاعَ والإرضاع لا يُشْترطُ وجوة 


(۱) في (ل): «أَغْلِي». 

م ا 

(۳) «مختصر المزني» (ص ۳۳۳). 

(5) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» /١١(‏ 1/65”): وهذا أبلغ في سد المجاعة من 
مائع اللبن» فوجب أن يكون أخص بالتحريم» ولآن ما تعلق به التحريم مائعًا تعلق به 
جامدًا كالنجاسة والخمرء ولأن انعقاد أجزائه لا يمنع من بقاء تحريمه كما لو ثخن» ولأن 
تغيير صفته لا توجب تغيير حكمه كما لو حمض. انتهئ. 

وراجع «التنبيه» (ص 5 ۲۰) و«المهذب» (۳/ 55 )١‏ و«المجموع» .)۲۲١۱/۱۸(‏ 

وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم استدلالا بقول الله تعالی: وڪم الى 
رسكم [النساء: *7] وهذا مفقودٌ في المجبن والمغلي» ولأن زوال اسم اللبن موجبٌ 
لارتفاع حكمه بناءً على ما قاله في المشوب. 

.)١18٠١ /5( «الوسيط»‎ )6( 

() «نهباية المطلب» .)36057/1١6(‏ 


E 


# 


کا( .ةع كتاب العدة ل 


وما قاله الغزاليٌ يُقررُ بأنَّ الإرضاع يقتضي إيصالٌ جُزءٍ مِن الذي يحصّلٌ 
به الغِذائ» وذلك هو المُعِبَبَرٌ عند الشَّافِعِيَ د ولا د يُعتبرٌ علاح الفراة 


وني“ «البسيط؛": لم يتبع الشافعيٌ اسم اللبن» وإن اتبع ات 
الإرضاع"» dg ES,‏ جرع من المُرْضِع* إلى المرتضع» وقد 
رصل قطعًا: 

ولم يذكروا في الجُبن ونحوو القَدْرٌ الذي يثبّت بو" التحريم والقياس؛ 
أنه يف ل 0 
وأن يكونّ التفريق موجودًا فِي الابْتِداءِ والانْتهاءء ولا يُعتبَرُ في كلّ أكلةٍ 
اشع من ذلك المأكولء والمعتبر ما ذكر في اللبن. 

0 © 

00 و 

وآمًا المخلوط ففيه صور: 

* أحدّها: أن يُعْجَنَ باللبن دقيقٌ ويُخبز» ففي «الروضة»": الصحيح أنه 


يحرّمٌ» وفِي «الشرح): فيه وجه عن القاضي ای 


)١(‏ ني (ب): «ففي». 

(۲) وهو كذلك في «الوسيط» (5/ .)18١‏ 
() في (ل): «الرضاع». 

)٤(‏ في (ل): «فكأنه». 

(5) في (ل): «المرتضع». 

0 في (ب): «يشبه». 

(۷) في (ل): «أن يعتبر في ذلك». 

(۸) «الروضة» (9/ 5). 


س الجزء الثالث 55 


والراجحٌ عندي التفصيل؛ فإن ذَهَبَ أثرٌ اللبن فلا تحريمء وإن بَقِي أَثْرهُ 
بنعومة ونحوها مما يخالِفٌ عجته بالماءء اله يتبث به التحريم. 


# الصورةٌ الثانية: المخلوط فِي غير صورة الخبزء فإِنْ كان بمائع أو جامِدٍ 
يَنْمَاعٌ کالسُکر أو ترد" به طعام» 3 E PE e‏ 
کہ وو -62 
١وَإِنْ‏ خبط لِلْمَوْلُودٍ لبن في طَعَام فَيَطْعَمُهُ گان اللََرمْ الْأغْرَ9 َوْ الطَّعَامُ 
إا وَصَلَ لبن إلى جَوْفِه وَسَوَاء شيب لَه اللبَن اء كَثرٍ أذ ليل إِذَا وَصَلَ 
إلى جوف َر كله كالرَصاع». 


و 0). ¢ 007 حا 2 

RE‏ صَيبًّا طم لن مَأ في طَعَام مَرَّه 
و 2 

ار وأشتطة أخرئ» م أوجرة وَأَطْهمَ حى بم له شل 


م ر 


هذا الرصح اَي يُحَرّم كل وَاجڍ يِن هَدَا قوم مَقَامَ صَاحِبهِ) وَكلوَاة لو 


e 


کان من صنف مص" + حيس مِرَارَاء 0 کان من أَضصْنَافٍ شَتَّى). 


وقال المزنيك: «أَدْحَلَ الشَّافِعِنُ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ مَا حلط باللبَن 


أغلت لم بسر وَإنْ كان ال الأغلب حرم فقال: أرآيْت لر حاط 
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(۱) في (ل): «يثرد». 

(۲) «كتاب الأم» .)۳١ /٥(‏ 
(۳) في (ل): «اللبن». 

(4) في (ل): «أغلب». 

(5) «روضة الطالبين» (9/ 5). 
(5) «كتاب الأم» (5/ 71). 

(۷) في (ل): «من هذا». 

(۸) «مختصر المزني» (ص ۳۳۳). 
(9) في (ل): «أغلب». 


مه كتاب العدة 


حَرَامًا بطَعَام وَكَانَ مُسْتَهْلَكَا فِي الطعام'' أَمَا يُحَرَّمْ؟ فَكَذَلِكَ اللبَن)”". 


ولم يختلفف قول الشافِعِي فِي ذلك» وذكر فِي «الروضة»”" تبعًا للشرح» 
وفِي «المنهاج»” تبعًا للمُحدّر“ قولين فِي التحريم بالمغلوب» وهذا 
سال لكلام الشافعيٌ في «الآم» و١مختصر‏ المزني»» ولم يذكر العراقيون 
ذلك ولا المراوزة ! إلا لبغويّ والزَّارّ ومّن تبعهماء وأما المخلوط بالماء فهو 
كالمخلوط بالمائع. 
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ومِنَ الأصحاب من فرّق بِينَ الماء وغيرو» وقال فِي الماءِ واللبن: مغلوبٌ 
52 3 8 31 
فيه إن امترّج بما دون القلتين» وشربَه الرضيع كله. ففي ثبوتٍ الحرمة 


ولان 


9 
7 


إن شرت معقه فوجهاق» أن قو انام اقم وادان يان ل يثبت» وان 


امترّج بِقَلَتينِ فأكثر» فن" لم يث كف السريم ر ال mT‏ 


)١(‏ في (ل): «مستهلكًا بالطعام». 

(؟) قال الماوردي في «الحاوي» :)۳۷۳/١١(‏ وهذا كما قال» إذا شيب اللبن بمائع 
اختلط به من ماء أو خل أو خمر ثبت به التحريم غالبًا كان أو مغلوبًاء وكذلك لو شيب 
اللبن بجامد كالدقيق والعصيد فأكله ثبت به التحريم غالبًا كان أو مغلوبًا. 

وقال أبو حنيفة: إن اختلط بمائع نشر الحرمة إن كان غالبّاء ولم ينشر الحرمة إن كان 
مغلوبًاء وإن اختلط بجامد لم ينشر الحرمة سواءٌ كان غالبًا أو مغلويًا.. 

(9) «الروضة» (4/ 5). 

(4) «المنهاج» (ص:595). 

(6) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)۳۷١‏ 

(5) «اروضة» (9/ 0). 

(۷) في (ل): «وإن». 

(۸) في (ل): «لتعذر». 


س الجزء الثالث 4۳ 
أثبتناه» وتناول بعضّة لم يؤثر. 


وإِنْ شربه كلّه فقولان مُرتبّان» وأولئ بان لا يُوثُر". 


وهذه الطريقة ضعيفة لا تلائِمُ أدلة الشرع» ولا يُعْتَبَرٌ بجريان الغزالِي 


عليهاء وهي ررد 
2 2 © 
وفِي المراد بالمغلوب وجهان: 


* أحدهما: خروجه عن كونه مُعْذيًا. 


* والثاني: أنَّ الاعتبار بصفاتٍ الَّلبن: الطعمٌ واللون والرائحة؛ فإِنْ ظَهَرَ 
شئءٌ فِي في المخلوط فاللبنُ”" غالب وإلا فمغلوبٌ» وص 

والصحيحٌ عندنا أن نقدّر اللبنَ بالمخالِف الأشدَّ كما في التجاسة 
المواقعة للماء”. 

3 شاب 


ليس فِي الشريعة باز نا یبا“ الطهارَةٌ والرَّضاعٌ. 


(1) «الروضة)» (9/ 0). 

(۲) «الروضة)» (9/ .)١‏ 
(۳) في (ز): «واللبن». 

(5) «الروضة» (9/ 0). 

(6) «روضة الطالبين» (9/ 5- 6). 
(5) في (ل): «ليس لنا». 

(۷) في (ل): «تأثير». 


EF‏ شتات افد تت 


ومن شر ط ذات اللبن كر نيا 1 محتملة للبلوغ. وفي «الرو ا ا 
للشرح كروام محتملةً محتملة للولادة وهو غير مستقيم؛ ل احتمالٌ الولادة 


- 


e‏ تقد مدة الحمل» وذلك" غير معتبر اتفاقا. 


وقولناء المسخيلة للبلوغ» أر ذا به به البلُوغَ بالمِنِيٌ» وكذا بالحيّض» وفِي 
«المنهاج»””'' تبعًا ل الليحدل انر بي تع سنين» وليس كذلك» 
بل اللبنُ الموجودُ قبل تسع سنين بزمن لا يسع حيضًا وطُّهرًا يُحَرّه”؛ تفريعًا 
على ما صححوه من «التقريب): كما يُحُكم بان ال الموجود فى الزمن 07 

TT ٠ : - 8 5 2‏ ع 5 
المذكور حيْضٌء وحيّث لم يَصِل إلى الإمكانء فلبتها لا يُحَرَّمْ وأما البكرٌ 
التي يُمكِنْ أن تحبَّل فلبنها مُحَرّمُ. 

وقال الشافعيٌ م "ريع و ري أذ لك رام اقلم 
ا 2 ل ل تنما ۰( لر د E‏ ف و 5 


عير 


ل حِدَةٍ مِنْهُمَاء وَلَا أَبَ لَه وَكَانَ في 


0 
متحتملة 


(0) «الروضة» (7/9). 

(0) في (ز): «وذاك». 

(۳) في (ل): «أراد». 

(4) «المنهاج» (ص:5955). 
(6) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)۳۷١‏ 
(5) في (ل): «لا يحرم). 

(۷) في (ل): «الزمان». 

(8) في «الأم»: a‏ 

(9) في (ل): «لواحد». 

(۱۰) في (ب» ز): «لها). 
(۱۱) «فخرج» سقط من (ب). 


س الجزء الثالث ۹40 


وأا اقل الذي بل إل ٠ا‏ ذكر نهو تيد الرضجع يع الحيء أو ما في 
معنا المعدة؛ فلو حة حُقِنَ باللبن أو قطر في إحليله ليله فَوَصَلَ تكاكن انغ 
عليه جراحة قصب الل فيه حل صل إلى الجونب فإ لا يت اريم 
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في ذلك إلا أن يصِلّ إلى المعدة لِخْرْقٍ فِي الأمعاء فإنة يبت التحرية. 


وعد الوا" يقت يثبثُ التحريمٌ» وإن لم يحصّل الخرق المذكور وما ذكرناه 
AT‏ القولين المنصوصين في «المختصراء واختار المرْنِئٌ 
ثبوتَ الخُرمةٍ كما يحصّلٌ به الفِطرٌ. 

ولو صب في أن لم يثبتِ التّحرِيمٌ على الأرجح ^ 

وأا الب 4 في العين فلا يوتَرُ؛ كذا ذكروة” اا ويلة يما إذا لوي 
في حَلقه اللبن [فإن وُجد في حلقه اللبَن]”" وانحَدَّرَ إلى المعدة u‏ بشت 
التحريمُ. 


)١(‏ «غير» سقط من (ب). 

(؟) «کتاب الأم» (0/ ۳۲) وبقية نصه: وكان في غير معن ولد الزنا وإن كانت له أم ولا 
أب له لأن لبنة الذي أرضِع به لم ينزل مِن جماع . 

() قال النووي في «الروضة» (5/9): لم يثبت التحريم على الأظهر. 

(5) «الروضة» (۹/ )٦‏ وقال: بلا خلاف. 

(5) «أنه» زيادة من (ل). 

(5) «الروضة» (۹/ ۷). 

(۷) «الروضة» (۹/ ۷). 

(۸) ما بين المعقوفين سقط من (ب» ز). 


=( كتابالعدة 

ولو ارشع وتفيًا في الحالٍ حَصّل التّحرِيمٌ علي ما صخحوه» وله ما 
إذا وَصَل إلى المعدةء فإن لم يصل'" فاا تحريم'". 

ويُعتَيدٌ في الصور كلها [القى يعبث فيها الهريخ]؟؟ أن يكره ذلك فى من 
م يلغ وين فکن لغ ستين قلا تحرمة تلق يو 

ويُعتبَرٌ الحولان بالأهِلَّة؛ فإنٍ انْكَسَرَ الشهرٌ الأول اعثِْرَ ثلاثةٌ وعشرون 
شهرًا بعدَّهٌ بالأهِلّه ويكملٌ المنكمرٌ ثلاثينَ مِن الشهر الخايس 
والعشرين. 

ا یو مايق قو ار شيع فر 
انفصالٍ جميعِه لم يتعلّقُ به التحريمٌ على ما رَجّخُوه0. 


2 و‎ 8 1 ۰ ٠ a 
وعندي يثبت التحريم في هذه لحصوله في معدته» ولا يمنع مِن ذلك‎ 


استّتارٌ باقيه إذا كان حبًاء فالميّت لا تعلق به تحريم. 


ولا تثبثٌ حُرْمة الرّضاع إلا , حر اف ال 


() في (ز): «يحصل». 

(۲) «الروضة» (۹/ ۷). 

(۳) سقط من (ز). 

(5) «الروضة» (۹/ ۷). 

(5) «شهرًا» سقط من (ب). 

(5) «الروضة» (۹/ ۷). 

(۷) قال في «الروضة» (۹/ ۷- ۸): وقيل تثبت برضعة واحدة وقيل بثلاث رضعات وبه 
قال ابن المنذر واختاره جماعة» فعلئ المنصوص لو حكم حاكم بالتحريم برضعة لم 
ينقض حكمه على الصحيح وقال الإصطخري ينقض. 


الجزء الثالث 4 
والرجوعٌ فِي الرضعة إلى العُرْفِء فإِنْ تخلّل فصل طويلٌ تعدّدث» ولو 
ارتضع ثم قَطَّعَ إعراضًا واشتَكَل بشئءٍ آحَرَ تم عاد فرضعتان. 
ولو قَطَّعتٍ المُرضعة ثم عادث إلى الإزضاع» فإن لم ف قط 
إن تسوَّقَتْ وذهبث لشغل خفيفي» وعادث فواحدة وإلا فَمْرَجَحُ ح المّرّاوزة 
وبعض العراقيين أنه بحسب رضعة”" أخرى”"» وظاهِرٌ النّصٌّ مع المخالِفي. 


ولو حلب لبن امرأة دفعة وأوجر فِي خمس فرضعة على الأظهر. 
@ 2 © 
وتحريمٌ الرضاع يتعلق بالمُرضعةٍ والفَحل الذي له اللبن» والطفل 
الرضيع. 
وتنتشرٌ الحُرمة من المُرضعة إلى آبائها وأمهاتها مِن السب والرضاع 
وإلىل أولادها وإخوتها وأخواتها كذلك» وتنتشرٌ من الفحل كذلك» وتشر 
ين الرضيع إلى أولادِهِ من النسب والرضاع فقط. 
© 2 © 


.)7//9( «الروضة»‎ )١( 

)۲( ف (ب): (برضعة». 

(۳) «الروضة» (9/ ۷- ۸). 

(5) «الروضة» (4/9). 

(6) في (ل): «ومن النسب والرضاع إلئ». 


ED‏ تانق ت 

ويُعتَبرٌ لتحريم الرّضاع من جهة الرَّجِلٍ أربعة شروط: 

# أحدهة [أن تلا دات اللبنِ من الفحل؛ فلا يكفي فِي التحريم مِن 
و د ضع ارات الى يد شل يها ار عل :بها ولك لم #حمل: 

وي (النة : ) وإن "اليا ل رطع من غير حمل ففيه قولان'”" الى وهذا 
"ايك Eas E eas Eel‏ 
وإتما الخلاف فی التحريم على الواطئع خلاقًا لما اعتقده فى «الكفاية»). 


(۸) و‎ e و . اس‎ ik 
ونقل القاضي حسين في «التعليقة» عن رواية حرملة أنه يحرم بمجرد‎ 


الوط قعلية تتؤل ما فى #النشيهة. 
© 2 © 


# الشرط الفاف: أن يكوت اللبن مسوبًا إلى القخل» الل الا هلين 
حمل الزّنى لا حزمة له» فلا يحرّمٌ على الزانِي ا ال EE‏ 
فق ذلك اللين» لكن بكر نص عله" 


ا 

(۲) ني (ب): «لم بها»! 

() «التنبيه» (ص 5 .)5١‏ 

2 5 (ل): «ثاب»» وفي (ب): (بان). 

() في (ل): «من غير حمل فقولان». 

(5) قال هناك: ففيه قولان أحدهما يحرم» والثاني لا يحرم. 

(۷) (لا» سقط من (ب). 

(6) في (ل): «لمجرد). 

(9) في (ب): «المرضعة». 

)۱١(‏ قال في «الروضة» :)١5/9(‏ إنما تثبت الحرمة بين الرضيع والفحل إذا كان 
منسوبا إلى الفحل بأن ينتسب إليه الولد الذي نزل عليه اللبن. أما اللبن النازل على ولد- 


الجزء الثالث 144 
وحكاية «الروضة)”" تبعًا لأصلها فِي بُطْلانٍ النكاح خلافًا نتعقَبّةُ بالنّص 
٠. ۶ 7‏ 
على عدم فسخ التكاح؛ حيث قال فِي «المختصرا : وأكره له في الورع أن 
ينكس بناتٍ الذي ولد مِن زناه» فإن تكح لم أفسخة. 


ول "وروا ى صغيرة لل نكيت تيك الحرمة, 

ولو ارتضعت به ثم لاعن انتفیٰ الرضيع عنه» كما ينقفو الولدء ا 
استلحَقٌ الولَدَ بعد ذلك لَحِقَهُ الرّضيعٌ؛ نص عليه» وأطلَقَهُ الأصحابٌ” 2 
STERN)‏ مالملا مه دهان N‏ باللناة 
التي دمل بِأمّها يحرّمُ نكاحها قطعًا. 

ولا يأتي هنا الخلافٌ”" في نكاح المنفيّة باللّعانٍ التي لم يُدْخْل بأمّهاء خلاقًا 
لما في «الروضة) وأضْلهاء فإجراءٌ الوجهين هُنا ذُهولٌ عن شط ثبوتِ الحُرمق 
وهو الحملء كما تقدّم وإذا لم يُوجَدٍ الدّخولُ كيف يُوجِدٌ الحَمُل؟! 


=الزنا فلا حرمة له فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن لكنه 
یکره وقد حكينا في التكاح وجها أنَّه لا يجوز له نكاح بنت زناه التي تعلم أا من مائه فيشبه 
أن يجيء ذلك الوجه هنا. 

.)١١/9( ا‎ 2000 

(۲) «مختصر المزني» (ص ۲۲۸). 

.)١١/۹( «الروضة»‎ )۳( 

)٤(‏ في (ل): «فارتضعت». 

)٥(‏ في (ل): «فإن». 

.)١57/9( «الروضة»‎ )5( 

(۷) في (ل): «ذلك الزمان لا يكون». 

() في (ب): «خلاف)». 

.)١57/9( «الروضة»‎ )4( 


ا(۰ كتابالعدة 
ولو كان الحملٌ مِن واطِئ شُبهة فاللبنٌ النازِل عليه يُنْسَبُ إلى الواطئ 
كالول على المشهور. 

2 الشر ر“ الثالث ٠:‏ أن 5 يكون قل سبقت با ا إلى روچ آخة أو 
وط" شبهةء فإن سبقث لم يَكِْ الحمل من الثاني فِي قطع أثر النسبة 
للأول» بل ابد من الولادة. 

فلو طلّق زوجتّه أو مات عنهاء ولها لبن فأرضعث به طفلا قبل أن تنك 
فالرضيعٌ ابن للمُطَلَة 9 والميتِء سواءً انقَطّع وَعَاد أو لم ينقطِعْ على 
الصحيح» فلو نكحث بعد العِدَّةِ زوجًا وولدث من فاللبنٌ بعد الولادةٍ للثاني. 

وأما قَبْلَ الولادة مِن الزؤْج الثاني فإن لم يُصِبْها أو أصابها وَلَّم تخبّل أو 
حبلّثء ولم يدخل وقتّ حُدُوثِ اللبّن [لهذا الحملء فالَّلبَنُ للأول» وإن 
دخل وقت حدوث اللبن]“ للحَمْل الثاني» فاللبَنْ للأولٍ على المشهور. 

1s‏ 06 ا ر د > ت 1 و 

فلو تَرّل للبكر لبن فتكحَت ثم حَبّلت مِن الزوج» فحيّث قلنا في صورة 

ان 2 م ت ê 0 5 f‏ 3 9 3 1 
الزوجَيْنِ إن اللبَّن للثانِي فهو للزؤج» وحيث قلنا هو للأول» فهو للمرأةٍ ولا 
أب للرضيع. 
زف عرف 


() «الشرط» سقط من (ل). 

(۲) في (ل): «الولد». 

(۳) في (ل): «واطئ». 

)٤(‏ في (ل): «الملطق». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 


س الجزء الثالث 1 ]= 

# الشرط الرابع: أن يكونّ الارْتِضاعٌ مِن جهة واحدةء فأمًا إن ود مِن 
جهاتٍ موطوآتٍ كمستولداتِ» فقالوا: يحرم عل الأصَحٌ لا ِن جهات“ 
محارم كبناتٍ وأخواتٍ فلا" تحريمَ على الأصَحٌ'". 

وال في الفتوئ أله ق ET‏ 
محال في السب" فكذا”" في الرّضاع. 

© 2 © 

وإذا وطِئت منكوحة بشبهة» أو وَطِىَ رجُلان امرأةً بشبهة» وأَنَثْ بول 

وأرضعث باللبن النَّازِلٍ عليه" طِفْلًا فهو تابعٌ للولي”. 
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فان انحَصّرٌ الإمكان فِي أحدهِما فالرضيعٌ وده وإِنْ لم يَلْحَنْ واحدًا 
منهما فالرضيع مقطوعٌ عنهما. 

وإِنْ تحقّق الإمكان فِيهما عرض على القائِفٍ فبأيّهِما ألحقَة لَحِمَه 
الرضيعٌ» فان لم يُكن”" قائِفٌ أو ناء" عنهّماء أو تحير توففنا إلى البُلوغ, 


)١(‏ في (ب): «(جهة». 

(۲) في (ل): «لا). 

.)٠١ /9( «الروضة»‎ )۳( 

(5) في (ل): «(يحرم). 

(5) في (ب): «لأنه». 

() في (ب): (النسبة». 

(۷) في (ب): «وكذا». 

(۸) «عليه» سقط من (ل). 

(9) «المهذب» (75//ا6١).‏ 

)۱١(‏ «يكن»: سقط من (ب)» وفي (ل): «يلف». 


- كناب الفلا بت 


وانتٍساب الولدٍ؛ فإن مات الولد وله ولد فللرضيع الانتِسابٌ”'' على الأظهرٍ. 


وخُرمة الرّضاع الطّارِئة قاطعة للنکاح» وان لم تكنْ حرمة موْبَّدَةٌ 
فک ٠‏ امرأة بحرم له أن ينح بنتها إذا أَرضَعَتَ زوجته ٠‏ الصغيرّة 
الرّضاعٌ المحرّمَ : ليغك ال ال وانقطع النكاح» وجل ال 


اه ونِضْفَ مهْرٍ المثل إن كاف قاد إلا أن 
تكونً المُرضعةٌ مالكتها فلا شَيْءَ له”'» وعلئ المرضعة للزؤج إن كان حرا 
ولِسيدِو إن كان عبدًا نضْفٌ مِهْرٍ المثل؛ نص عليه؛ فإن كانت المرضعة سيدة 


م موسا 


العبد فلا شيء له عليها. 
وقد ذَكَر شيخنا في المُتعة ن ابنَ الحدّادٍ أنبَتَ الرّجوعَ بها على المرضعة في 
الأمَة المفوضة؛ قالوا: وهو تفريعٌ على إيجاب نصفي [المُسمَّْء وإمّا على 
إيجاب نصف]" مهر المثل» وهو المنصوص فيب هنا نصفٌ مهْر المثل. 
وصرّب شيخنا فِي فوائده هنا مقالة ابن الحداد؛ لأنّه لم ينظْز إلى 
المُسمئ, ونَظَرٌ إلى ما جيل عِوَضَ البّضْع شرعاء وهو مَهْرٌ المثل» وقبل 
وم ل 0 
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)١(‏ في (ل): «أوقفناه». 

(۲) في (ب): «الانتفاء). 

(۳) في (ب): «وکل». 

)٤(‏ في (ل): «فلها». 

(6) في (ل): «مرضعتها فلا شيء لها». 
(5) في (ل): «الأم». 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


الجزء الثالث ات 

ولو أوجر أجنيٌ اللبنَ المحرّم فالعْرمٌ على الأجنبِيّ» فلو كانوا خمسَة 
فعلى کل واحِدٍ خمْس العرمء وإن كانوا ثلانّةَ فالعْرْمُ بالتوزيع”' على عددٍ 
الرّضعات في الأصحٌ. 

ولو أكرهتث على الإرضاع» فَصَحّح الرويانِيٌ أن العْرْمَ عليها لا على 
ا 

ولو دَبّت الصغيرةٌ فرضَعَتٌْ من نائمة فلا شَيْءَ لها" ولا عُرْمَ على ذاتِ 
اللبن على الأصّحّ فيهما. 

وإذا كانث تحتّهُ صغيرة وكبيرة فَأَرْضَعَ أصْلَ الكبيرة أو أختهًا أو بنتَ 
أختها الصغيرة انفّسَحَ نِكاحُ الصغيرة قطعًاء والكبيرة أيضًا على الأظهرء 
وهي خرمة جمع. 

ولو أرضعتها””' بنت الكبيرة» فَفِي «الروضة) حُكم الانفساخ كما ذكرنا. 

قال شا : وهو وهم بل ینفسخ نكا اروم وا إن 
دسل بالکبیرق وإلا فهو تحريمٌ جَمْع فينفسخ على الأظهرء وتحرّمٌ الكبيرةٌ 
علئ التأبيدِء وكذا الصغيرة إن كانتِ الكبيرةً مَدخولا بها أو استدحَلّتْ ماءة 


' ,عو اكد + e‏ 
على ما جزموا به» وياتي فِي نظائره. 


() في (ل): «ثلاثة فالتوزيع». 
(۲) «الروضة» (9/ .)75١7‏ 
(") في (ل): «عليها». 

(5) في (ب): «وهوا. 

(6) في (ل): «أرضعها». 

(5) «الروضة» (9/ ؟١5).‏ 


اا كتابالعدة 
عل ااا E‏ 

ETT‏ فأرضعتها امرأةٌ صارت 

ولق تروت اا ضا وارفعة بين ١١‏ لمطلَقٍ حرمت على 
الق واف ا 

دم كي 7 7 7 

ولو روج آمَّ ولد عبدّة الصغيرّء وجوّزنا إجبارٌ العبدٍ الصغير" و 
المرجوح» فأرضعتة بلبن السيِّدٍ حرمت عليه» وعلئ السيّدٍ. 

وعن المزنت”" عن الشافعيٌ: إن أر متام رادو ايها سا رركي 


سم م ا اي 
النكاح. 


و 
ت ام زوجته. 


ع 
ضعت | 


ولیس هذا النص غلّطًا خلاقًا لهم» فقد وجهة الشافعيُ 5 بتوجيه 
ووي 


ل يت 


yy al 


ع عي و ¢ 
الأمة والزوجة” أبدًا. 


)١(‏ في (ل): «مطلقة». 

(۲) «الصغير» سقط من (ل). 
(۳) في (ل): «المزين». 

(5) في (ب): «أمة). 


(6) «والزوجة» زيادة من (ل). 


س الجزء الثالث 0" 
والزوجة الكبيرة إذا أرضعث صَرَّتَها الصغيرَةَ انفْسَح يكاحهما وحرّمت 
الكبيرة أبدّا وكذا الصغيرةٌ إن كان الإرْضاعٌ بلبيه» وإلا فربيبة. 
والكبيرة إذا أَرْضَعَتْ صَدَّاتها الصغايرٌ حرمت أبدّاء وكذا الصغائرٌ إن 
أَرضعَتْهُنَ بابو أو" بلبن غيرء وهي مدخول يهاء فان لم يدل بها لم 
يحرم أبدًا. 


وا ا تهن الخامسة معا انفْسَحَ نكاحهن» اعرا انفسخ يكاح 


ا ول فإذا أرضعَتٍ الثالثةء انفسخ نكاخهاء وكذا الثانية» وفِي الثانية 


5 
و 
- (ه) |« هه 4 ر ل م ی إن 6 
ويّجري”* القولانٍ في صَرتين صغيرتين أرضعتهما أجنبيّة مُرتبًا انفسخ 
لهما آم للثانية. 
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(۱) في (ل): «و). 

(0) في (ز): «أو إن». 

)۳( في (ظا): «أوجرهن). 

(4) في (ب): «الأول». 

(5) هنا نهاية النسخة (ل) وهي نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا. 


كتاب العدة 
1 خصا 
7 ك 

قال: «هندٌ بنتي) أو «أختِي من الرضاع»» أو قالت هي عنه ذلك؛ حرم 


التكاحٌ نبتهما: 


000 00 o, 310 اهن‎ ¢ a 
وهذا فِي بنتي أو ابْنِي: مقيِّدٌ بالإئكان» فن لم يُمْكِنْ ذلك فلا تحرِيم؛‎ 


وجزموا به» وكذا في أخي أو أختي أرضعتنا فلانة» وذلك غير مُمْكِن. 

وإنٍ اتفق الرّوجانٍ اللذانٍ يمد إقرارُمُما في ذلك على رَضاع مُحَرَّم 
ينما فرق بينهماء وَسَقّط المُسمّئ إذا كان الإقرارٌ يرضاع قبل التكاح. 

وا كاه يرضاع يدلة قط بست لتك إل رذ كان الدسح المحرم 
بعد الدّخولٍ كما في رَضاع زوجيه الكبيرة المدخول بها ضَرَّتَها الصَّغْيرَة 
فإنّه يِب للكبيرة ال كلت 


00 كله وَجَبَ مَهْرُ الول إن‎ EBT 
وَلها المُسبّئ إِنْ وَطَِ وإلا‎ ٠ وإِنِ اعترّف به الزوج وأنكرت: انفَسَخ)‎ 


وان ادعته فأنكرَ 1 بيمينه؛ إن لم هناك و وإ فالأصحٌ 


ملاسلا 
و 
هو 4 ۳ 


ومنهم مَن رجّح تصدِيقَة بيوينه - وهو القياس - على ما إذا اعت مُفْسِدًا 


س الجزء الثالث o۷‏ |[ — 
للنكاح غير المحرّمِية فأنكر الزوج. 

وعلئ الأول: لها مهرٌ المثل إن وَطِئ» وإلا فلا شئء عليه. 

ويحلفٌ مُنكِرٌ الرّضاع على نفي علره؛ كذا قالوه. والنض «الآم» أ 
يحلفٌ على البَّتّ وهُو المُعتمدٌ» لملاقاته التحريم بخصوصِه قبل التكاح 
وبعدهء ود بحلف مُدّعيه على البَتُ. 


ونت بشهادة رجلين» أو رجل وامْرأتيْنِ» وبأربع نسوة""» والإقرارٌ به 
لا ولا وكذا شرت اللبن من إناء وتخوه غتد القفال. 

ل Te‏ 0 د 

وتقبل شهادة المُرضعة إن لم تطلب أجرة”"» ولو تعرَّضَتْ لفعلها في 
الأصح. 

والأصح في شهادة الرّضاع اعتبارٌ تفصيل ذكر الوقتِ والعددٍ ووصول 
اللبن للمكانِ المُحرم» ويُعرفٌ ذلك بمشاهدة الحلّب والإيجار والازدراد 
والإسعاطه وقرائِنَ مِنَ التتقام الثذي والمّصٌّ والحركة والتجرع والازدراد 


۰ 
ع 


[ والله تعالول أعلم بالصواب وإليه المرجع والماتا. 


.)757/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)3757/9( «روضة الطالبين»‎ )۲( 
.)777/9( «روضة الطالبين»‎ )۳( 
.)757/9( «روضة الطالبين»‎ )4( 
ما بين المعقوفين ليس في (ظا).‎ )٥( 


س فهرسة موضوعات الجزء الثالث 


فهرسة الموضوعات 


فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه 
فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيح 6غ هد :21 واه لو جلها اده هاه 


صور يجز إخلاء النكاح عن تسمية المهر فيها ا ا اا 
أقسام المضمونات في الأبواب كلها 0 
أسباب يحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد منها 8 a‏ 
باب المتعة امو مار ا لطا د حو مقرو ا مل ارو لج مطل ا ل as‏ لق VOT‏ 
باب الوليمة ON E O E‏ 
باب معاشرة النساء والقسم لهن والشقاق ا 
كتاب الخلع ees‏ ز2ز20202 2< ز 2ز 2 1ز2 2< 2 2 000000 
كتاب الطلاق O‏ 
فصل في صرائح الطلاق وكناياته aa‏ ا 1 1711 
فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره eS‏ 
فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها as‏ 2320 
فصل في تعليق الطلاق اا TAT E O‏ 
فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة ا 
كتاب الرجعة ااا il j O 010101010101011: CO‏ 
كتاب الإيلاء 00 001711 
كتاب الظهار يي 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 ]1]1] 1 000171 
فصل في العود في الظهار المطلق ب و ا ا 
كتاب اللعان a OR O‏ 


= فهرسة موضوعات الجزوالثألل حت ن ‏ د 


فصل في الإحداد وسكنئ المعتدة وزوجة المفقود 4394 
فصل في زوجة المفقود 5 
باب الاستبراء “ب COV‏ 
كتاب الرضاع Gas‏ اهو الا لح علا لاه جو و GENES‏ ال ا CA‏ 


فصل فيمن قال عن امرأة: هي بنتي أو أختي من الرضاع حرم النكاح بينهما....”5٠ه‏ 
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